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مرحبا بكم في المنهج التعليمي الصادر عن الأكاديمية المالية. صمم هذا الكتاب لتأهيل المختبرين لاختبار شـــهادة »أساســـيات 

تمويـــل الأفـــراد »الإصدار الأول« الذي تنظمه الأكاديمية المالية.
صـــارى جهدهـــا للتأكـــد مـــن دقـــة محتـــوى الكتـــاب. جميـــع الحقـــوق 

ُ
 ق

ُ
، وقـــد بَذلـــت الأكاديميـــة

ً
 تعليميـــا

ً
يعـــد هـــذا الكتـــاب دليـــا

محفوظـــة للأكاديميـــة، ولا يجـــوز إعـــادة نشـــر أي جـــزء مـــن هـــذا الكتـــاب أو تخزينـــه عـــن طريـــق نظام اســـترجاع المعلومـــات، كما 

يحظر نقله بأي شكل أو بأية وسيلة: سواء إلكترونيًا، أو بالتصوير، أو التسجيل، أو خافه من دون الحصول على إذن مسبق 

مـــن الأكاديميـــة المالية. 

 - فـــي نهايـــة هـــذا الكتـــاب التعليمـــي، كمـــا يمكـــن الاطـــاع علـــى الخطـــة 
ً
 مفصلـــة

ً
 دراســـية

ً
تظهـــر خارطـــة المنهـــج - التـــي تشـــمل خطـــة

الدراســـية عـــن طريـــق زيـــارة الموقـــع الإلكترونـــي للأكاديميـــة www.fa.org.sa ,أو الاتصـــال بالأكاديميـــة علـــى رقـــم الهاتـــف 

.966114662368 فاكـــس:   ،966114662688

يجب التنويه إلى أن الاختبار يقوم على أســـاس هذه الخطة، لذا نو�صي المتقدمين لاختبار شـــهادة »أساســـيات تمويل الأفراد« 

بالتأكـــد من حصولهم على آخر المســـتجدات المتعلقة بالمنهج.

مَـــت الأســـئلة الـــواردة فـــي محتـــوى هـــذا الكتـــاب التعليمي لتكون بمثابة وســـيلة تســـاعد المتقـــدم لاختبار على مراجعة شـــتى  صُمِّ

 اختبارٍ »تجريبية«، أو النظرُ 
َ
المجالات الواردة في المنهج، ولتعزيز التعلم فصا تلو الأخر، ولا ينبغي اعتبارُ هذه الأســـئلةِ أســـئلة

إليها على أنها مؤشـــر على مســـتوى الأســـئلة التي ســـتأتي في الاختبار الموافق لهذه المادة التعليمية.

جميع حقوق التأليف والطبع والنشـــر محفوظة للناشـــر: الأكاديمية المالية 2022 م. صندوق بريد 10820 الرياض 11434 

المملكة العربية الســـعودية، هاتف: 966114662688. فاكس: 966114662368



الفصل الأول: النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية

البداية لهذا الكتاب، حيث يمهد للمحتوى العلمي، باســـتعراض مبســـط لتطور النظام المصرفي الســـعودي، منذ تأســـيس 

المملكـــة، وعناصر ســـوق تمويل الأفراد

الفصل الثاني: التشريعات الحاكمة لتمويل الأفراد

ويتناول هذا الفصل مجموعة الأنظمة واللوائح الصادرة، والقواعد والمعايير المنظمة للقطاع المصرفي، والمعايير التشغيلية 

لتمويـــل الأفـــراد، والمحظـــورات فـــي التمويل، ومبادئ التمويل المســـئول للأفراد، وضوابط وإجـــراءات التحصيل من العماء 

“الأفراد”

الفصل الثالث: مُنتِجِو الخدمات التمويلية 

يعـــرض هـــذا الفصـــل التعريـــق بالشـــركات التمويليـــة المرخصـــة والمعنيـــة بتمويـــل الأفـــراد، والبنـــوك / المصـــارف، والأنشـــطة 

المســـاندة لنشـــاط التمويـــل.

الفصل الرابع: المنتجات التمويلية للأفراد

 بـــكل مـــن منتـــج التمويـــل العقـــاري، منتـــج الإيجـــار التمويلـــي، منتـــج التمويـــل بالبطاقـــات، منتـــج 
ً
يتنـــاول هـــذا الفصـــل تعريفـــا

التمويـــل الاســـتهاكي المصغـــر ومنتـــج التمويـــل متناهـــي الصغـــر. 

الفصل الخامس: المشترون الأفراد 

فـــي هـــذا الفصـــل يُعـــرف ويشـــرح مفهـــوم تمويـــل الأفـــراد المشـــترين، ويوضـــح مفهـــوم العميـــل الرشـــيد، وأهمية التثقيـــف المالي 

للعمـــاء الأفـــراد، ويبيـــن حقـــوق المشـــترين )العمـــاء(

الفصل السادس: الجدارات المهنية

يشـــير هذا الفصل إلى الوظائف الفنية الرئيســـة التي أشـــار إليها النظام. وعناصر خدمة التمويل للأفراد، والمراحل العملية 

لإنتـــاج الخدمـــة التمويليـــة للأفـــراد، والتزامـــات الممـــول بعـــد إبـــرام اتفاقيـــة التمويـــل، ومعايير قبـــول طلبات التمويـــل للعماء 

الأفـــراد، وقواعـــد منح التمويـــل وإجراءاته للعماء.

الفصل السابع: التمويل الإسلامي 

وفيه تفصيل وشرح لأدوات وصيغ التمويل الإسامي.

Financial inclusion الفصل الثامن: الشمول المالي
يختتـــم بهـــذا الفصـــل - المحتـــوى العلمـــي – بعرضـــه لمفهـــوم الشـــمول المالـــي وأهميتـــه، والـــدور المؤسســـاتي فـــي برامـــج الشـــمول 

المالـــي، ومؤشـــرات الأداء وأدواتـــه، ودور صنـــدوق النقـــد العربـــي فـــي تفعيـــل الشـــمول المالـــي.

مسرد المصطلحات والاختصارات

الأسئلة متعددة الاختيارات
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النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية

يتضمن هذا الجزء من المنهج 5 أسئلة من بين 100 سؤال في الاختبار

الفصل الأول

تطور النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية 	1-1

عناصر سوق تمويل الأفراد  	 2-1
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٧

الفصل 
الأول

مقدمة:

تســـعى الحكومـــات - فـــي دول العالـــم - إلـــى فـــرض رقابتهـــا علـــى الكِيانـــات الماليـــة، وغايتهـــا فـــي ذلـــك توفيـــر أعلـــى مســـتويات الحماية 

، ســـواء في 
ً
الوطنيـــة للثـــروات والحقـــوق الماليـــة لمواطنيها؛ وفي ذلك حققت المملكة العربية الســـعودية مســـتويات متقدمة جدا

توفـــر تلـــك الخدمـــات أو فـــي جودتهـــا. وجـــاء هذا الفصل ليعـــرض تطور النظام المصرفـــي، كما يبين عناصر ســـوق تمويل الأفراد.

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على دور النظام المالي في السوق السعودي وأهميته. 

١  النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية:

عُرف نظامُ الصرف النقدي في المملكة العربية السعودية منذ عشرات السنين، حيث تواجد في مناطق: مكة المكرمة، المدينة 

المنورة ومدينة جدة؛ بهدف استبدال العمات المختلفة التي يجلبها الحجاج والمعتمرون معهم خال مواسم الحج والعمرة. 

إلا أن العـــام 1371هــــ الموافـــق 1952م شـــهد الحـــدث الأهـــم فـــي تاريـــخ الدولـــة الســـعودية، وهـــو إعـــان تأســـيس ثانـــي أقـــدم بنك 

مركزي في العالم العربي، في عهد جالة الملك المؤســـس عبد العزيز )طيب الله ثراه(، باســـم “مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 

)ســـاما( آنـــذاك؛ الـــذي أصبـــح فيمـــا بعـــد - بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم .36/م فـــي 2020/11/26م الموافـــق 1442/4/11هــــ - 

يمســـمى “البنك المركزي الســـعودي “ساما”.

وبموجب مرسومين ملكيين صدرا بتاريخ 25/ 07/ 1371هـ الموافق 1952/4/20م، الأول برقم 30/ 1046/4 وق�صى بإنشاء 

فتح له فروعٌ في المدن 
ُ
البنك المركزي السعودي “مؤسسة النقد العربي السعودي” آنذاك، وأن تكون مدينة جدة مقرًا له، وت

والأماكـــن التـــي تدعـــو إليهـــا الحاجـــة، والثانـــي برقـــم 1047/1/4/30 باعتمـــاد وثيقة النظام الأسا�صـــي للبنك المركزي الســـعودي 

الملحقة بالمرسوم والأمر بوضعها موضع التنفيذ. بدأ البنك المركزي السعودي مزاولة أعماله في مدينة جدة 1372/01/10ه 

الموافق 1952/10/04م. 

وعلـــى صعيـــد نشـــاط التمويـــل أو الخدمـــات الائتمانيـــة فـــإن للنظـــام المصرفـــي – الـــذي يشـــمل مجموعـــة المصـــارف أو البنـــوك 

والمؤسســـات التـــي تمـــارس العمليـــات المصرفيـــة والائتمانيـــة - الـــدورَ القيـــادي فـــي التوجيه والرقابـــة على منتجـــات الإقراض، أو 

درجت ضمن منتجات البنوك، وبذلك تخضع لرقابة البنك المركزي السعودي، وتخضع 
ُ
التمويل والتسهيات الائتمانية. إذ أ

 لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1433/8/13هـ المعدل بموجب قرار مجلس 
ً
أيضا

الـــوزراء رقـــم )141( وتاريـــخ 3/5/ 1440هــــ، ولائحتـــه التنفيذيـــة الصـــادرة بتاريـــخ 1434/4/14هــــ، حيـــث تعـــد مزاولـــة نشـــاط 

التمويـــل )الائتمـــان(  مـــن الأعمـــال المقـــررة في المملكة العربية الســـعودية وفقا لمجموعة من الأنظمـــة واللوائح والتعليمات التي 

يصدرها البنك المركزي السعودي. فالمادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م في 1966/6/11م 

الموافـــق 1386/2/22هــــ، أشـــارت إلى تولي “البنك المركزي الســـعودي”



٨

الفصل 
الأول

مســـؤولية مراقبـــة البنـــوك التجاريـــة فـــي تقديمهـــا القـــروض أو التســـهيات الائتمانيـــة، وأن ذلـــك محظـــورٌ إلا بشـــروطٍ يراقبهـــا 

وينظمهـــا البنـــك المركـــزي. كمـــا أن الفقـــرة 3 مـــن المـــادة الثالثة من نظام البنك المركزي الســـعودي الصادر بالمرســـوم الملكي رقم 

36/م فـــي 1442/4/11هــــ تشـــير إلـــى: “دعـــم النمـــو الاقتصادي”. 

ومن أوجه ذلك الدعم: تنظيم برامج الإقراض والتمويل للأفراد والمنشآت، وتشجيع المؤسسات المالية المرخصة على ابتكار 

منتجات ائتمانية مُيســـرة وتنافســـية. تصب في تحقيق ورفع مســـتوى الرفاهية الاجتماعية لمملكتنا الحبيبة.

١-١ تطور النظام المصرفي السعودي:

حـــرص البنـــك المركـــزي الســـعودي منـــذ تأسيســـه، علـــى توطيـــن الصناعة المصرفيـــة وتطويرها، حيـــث كانت الأعمـــال المصرفية 

مَارَس - على الغالب - بواسطة بنوك أجنبية، فشجع البنك المركزي السعودي فتح المزيد من البنوك في المملكة، من 
ُ
آنذاك ت

ى البنك - خال الفترة بين 1396- 1402ه الموافقة للفترة بين عامي )1979  . فتبنَّ
ً
 راسخا

ً
 سعوديا

ً
ز اقتصادا خال برنامج يعزِّ

طرحُ أســـهمها 
ُ
– 1982م( - تنفيـــذ برنامـــج طمـــوح لســـعودة البنـــوك الأجنبيـــة، حيـــث طلـــب منهـــا التحول إلى شـــركات مســـاهمة ت

لاكتتـــاب العـــام، على أن تكون غالبية حقوق الملكية لمســـاهمين ســـعوديين.

١-١-١ التقدم والتطور التقني:

ساعد التطور التقني بشكل كبير في تحسين مستوى الجودة النوعية لخدمة العماء، وتخفيض النفقات، وتعزيز الفعالية، 

وتقوية الضوابط الرقابية. كما أوجد قاعدة تقنية متقدمة وآمنة لتحقيق قفزة نوعية في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية. 

حتى باتت المملكة تواكب التقدم العالمي في الترخيص لتأسيس البنوك الرقمية وتشغيلها. حيث صدرت وثيقة “الإرشادات 

والمعاييـــر الإضافيـــة لطلـــب منـــح الترخيص للبنوك الرقمية” في المملكة العربية الســـعودية، في شـــهر فبرايـــر 2020م، وبموجبها؛ 

يُقصـــد بالبنـــوك الرقميـــة تلـــك »البنـــوك التـــي تـــزاول الأعمـــال المصرفية بشـــكل أسا�صـــي عـــن طريق القنـــوات الرقمية، كشـــبكة 

الإنترنت وتطبيقات الجوال”. واشترط البنك المركز السعودي للتقدم بطلب ترخيص بنك رقمي في المملكة؛ أن يستوفي مقدم 

 
ٌ
الطلب ثاثة شروط أساسية تتضمن: أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية، وأن يتوافر لدى المؤسسين خبرة

 في كلٍ من مجال القطاع المالي ومجال التقنية، والأهلية، والماءة المالية لدعم البنك الرقمي وتأسيسه، بالإضافة إلى 
ٌ
ومعرفة

أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين فريقٌ من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم، وذلك لمناقشة الجوانب ذات العاقة بالطلب 

المقـــدم. هـــذا وقـــد وافـــق مجلـــس الوزراء الســـعودي علـــى الترخيص للبنك الرقمـــي الثالث في المملكة برأســـمال يبلغ 1.65 مليار 

 حرص 
ً
ريـــال. كمـــا رُخـــص أيضـــا لبنكين رقميين، أحدهما برأســـمال 1.5 مليار ريال، والأخر برأســـمال يبلـــغ 2.5 مليار ريال. أيضا

البنك المركزي السعودي على تمكين قطاع التمويل بالحصول على الخدمات الإلكترونية والتصديق الرقمي، وذلك لتمكين 

كافة عماء قطاع التمويل من الحصول على احتياجاتهم التمويلية بيســـر وســـهولة، وتعزيز أهداف البنك المركزي الســـعودي 

الاســـتراتيجية، المتضمنة تســـريع عجلة التحول الرقمي للقطاع من خال تعزيز البنى التحتية وتأمينها. 
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١-١-٢ الإنجازات:

خال مســـيرة حافلة بالإنجازات أســـس البنك المركزي الســـعودي - بالتعاون مع البنوك التجارية - عددًا من نظم المدفوعات 

والتســـويات المتطورة في الصناعة المصرفية، شـــملت: 

رفة المقاصة الآلية. 
ُ
1 -  غ

2 - شبكة مدى )MADA( التي تساند أجهزة الصرف الآلية والنهايات الطرفية لنقاط البيع.

.)TADAMUL( 3 - النظام الآلي لتداول الأسهم

4 - “نظام سريع SARIE” - النظام الآلي للتحويات المالية - الذي بدأ تشغيله في المحرم 1418ه الموافق مايو 1997م. إذ 

يقوم “ســـريع” بتســـوية صافي مراكز عمليات المقاصة، ونظام تداول الأســـهم، ونظام الصرف الآلي. كذلك يســـمح للبنوك 

بإجراء المدفوعات واســـتامها مباشـــرة من حســـاباتها لدى البنك المركزي، كل ذلك فورا، وإجراء قيود العمليات لحســـاب 

المســـتفيد وتحويل الأموال في اليوم نفســـه.

5 - “خاصيـــة التصديـــق الرقمـــي”: أطلقـــت فـــي 2020/4/12 م وتهـــدف إلـــى تكامـــل البنيـــة التحتيـــة للحكومـــة الإلكترونيـــة 

والتجارة على حد سواء، وتعد مُرتكزًا للعديد من الخدمات المصرفية والائتمانية بموثوقية. وتسهيل وتحسين الخدمات 

المصرفيـــة والائتمانيـــة المتعلقـــة بالتمويـــل الشـــخ�صي للأفـــراد وإصدار البطاقـــات الائتمانية. 

١-٢ عناصر سوق تمويل الأفراد:

بات التمويل متطلبًا لتعزيز الوفورات المالية للأفراد؛ وهو في ذات الوقت مصدرٌ لتمكين القدرة الشرائية للمجتمعات في 

.
ً

، أو من سلع الرفاهية كالسفر والكماليات مثا
ً

تغطية نفقاتها، سواء من سلع الحاجة كالمسكن المناسب، والتعليم، مثا

ويعتبـــر التمويـــل وســـيلة لتحقيـــق الطلـــب الفعـــال فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي بين أفـــراد المجتمع، فهـــو يزيد من القدرة الشـــرائية 

، الأمـــر الذي يُوســـع مـــن قاعدة الاســـتثمار في الاقتصـــاد الوطني. 
ً
 ونوعـــا

ً
للمجتمـــع، ويعـــزز الإنتـــاج كمـــا

وكِل إلـــى “البنـــك المركـــزي الســـعودي”، مســـؤولية الترخيـــص بتقديـــم 
ُ
ولأهميـــة منظومـــة التمويـــل فـــي الاقتصـــاد الســـعودي أ

الخدمـــات التمويليـــة للأفـــراد والمنشـــآت. فمـــع صدور نظام مراقبـــة البنوك في عام 1966م، للبنوك والشـــركات التمويلية؛ 

زاد اهتمامـــه بالرقابـــة علـــى القطاعـــات الماليـــة المصـــرح لهـــا بالعمل في المملكة العربية الســـعودية مثل: المصارف، وشـــركات 

التأميـــن، وشـــركات التمويـــل، ومؤسســـات الصرافة، وشـــركات المعلومات الائتمانية، ومنذ صدور نظـــام مراقبة البنوك في 

عـــام 1966م يعمـــل البنـــك المركـــزي علـــى حماية مصالـــح العماء بطريقـــة مهنية عادلة.

 عـــن مراقبـــة شـــركات التمويـــل والإشـــراف عليهـــا، وهـــذا ما عـــزز من مكانـــة تمويل 
ً
ففـــي عـــام 2012م، أصبـــح أيضًـــا مســـؤولا

ت “إدارة حماية العماء” التي من أهم أهدافها حصول عماء  القطاعات المالية على معاملة عادلة 
َ
نشِـــئ

ُ
الأفراد، حيث أ

بشفافية وصدق وأمانة في التعامات المالية وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة 

مناســـبة وجـــودة عالية، وذلك مـــن خال اتباع الآتي:

1 - مراقبة سلوك العمل لدى الممولين المرخصين، وتحفيزهم أو معاقبة المخالفين.

2 - تطويـــر المعرفـــة المهنيـــة للممارســـين والخبـــراء لـــدي المموليـــن بالتدريـــب والتأهيـــل، مـــن أجـــل ضمـــان حمايـــة العمـــاء من 

الممارســـات المخلـــة بالاقتصـــاد.
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3 - تطوير التعليمات الخاصة بحماية العماء )مثال: التسعيرة، وسائل التواصل، وجودة الخدمة المقدمة(.

4 - التأكد من التزامات القطاعات المالية بمبادئ حماية العماء.

5 - استقبال شكاوى عماء مختلف القطاعات المالية وبحثها.

ويمكننا تبسيط تعريف “التمويل” بأنه: العملية التي يحصل بها - طرف - على المال من مؤسسة مالية، يَبتغي تحقيق منافع 

م أو مُعطيـــه، والثاني هو “المســـتفيد”  ـــدِّ
َ
خاصـــة بـــه. وبذلـــك يكـــون لدينـــا عمليـــة تبـــادل بيـــن طرفيـــن: الأول هـــو “الممـــول”، وهو مق

وهـــو مســـتلِم المـــال أو آخِـــذه. فهـــذه. “عمليـــة التمويل”. والخدمة المقدمـــة أي المال المقدم هو “المنتَج التمويلـــي”. ويخرج من هذا 

التعريـــف: طلب المال للممارســـة التجاريـــة أو الصناعية. 

 تحكمه وتنظمه مفاهيم الأســـواق 
ً
وبالنظر إلى تمويل الأفراد كمنتَج له مشـــترون مســـتهدفون، فإن ذلك يعنى أن هناك ســـوقا

ومعاييرها، كما هي الحال في أســـواق المنتجات الأخرى. ولما كان هدفنا في هذه المادة العلمية هو تمهير الأداء للكفاءات المهنية 

أو مـــا ســـنعرفهُ هنـــا باســـم “الجـــدارات المهنيـــة”. ســـعيًا لارتقـــاء بســـوق التمويـــل للأفـــراد؛ يمكننـــا فهـــم ومعرفـــة ســـوق التمويـــل 

للأفـــراد مـــن خـــال النظر إلى العناصر المكونة للســـوق، وهي علـــى النحو التالي:

١-٢-١ العنصر الأول التشريعات الحاكمة:

أو البيئة التنظيمية وهي مجموعة الأنظمة والإجراءات التي تنظم وتحكم الاقتصاد الكلي والجزئي على حد سواء. بالإضافة 

إلى إجراءات الحوكمة في المؤسســـات التمويلية المقدمة للخدمة. 

١-٢-٢ العنصر الثاني: منتِجو الخدمات التمويلية للأفراد: 

وهـــم الكيانـــات التمويليـــة المرخصـــة في صورها المختلفة، ومنها البنوك وشـــركات التمويل المرخصة لإنتاج المنتجات التمويلية 

للأفراد. وســـيتم تناول هذا العنصر تحت عنوان تصنيف مقدمي خدمات التمويل للأفراد.

١-٢-٣ العنصر الثالث: المنتجات التمويلية للأفراد:

يبـــدع المنتجـــون )الممولـــون( فـــي ابتـــكار منتجاتهـــم التمويليـــة، فتتنـــوع وتختلـــف تبعًـــا للتنـــوع فـــي الحاجـــات والرغبـــات للعمـــاء 

المشـــترين للمنتجـــات، ومـــن ذلـــك ظهـــرت الشـــركات التمويليـــة وتخصصـــت فـــي تلبيـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن حاجـــات أو رغبـــات 

المشـــترين، فظهـــرت لنـــا: منتجـــات تمويـــل الحاجـــة للســـكن )العقـــاري(. أو الحاجـــة للنقـــد، وتمويـــل شـــراء ســـلع الحاجـــة 

اليوميـــة، وســـلع الرفاهيـــة )الاســـتهاكية(، وتمويـــل المهـــن والأعمـــال الشـــخصية، وتمويـــل الأصـــول الإنتاجيـــة والمشـــروعات 

المتوســـطة والصغيـــرة، وتمويـــل الخدمـــات الشـــخصية. وســـيرد تنـــاول هـــذا العنصـــر تحـــت عنـــوان المنتجـــات التمويليـــة للأفراد. 

١-٢-4 العنصر الرابع: المشترون للمنتجات التمويلية للأفراد: 

؛ أو حاجة مهنية كشـــراء 
ً

وهـــم أولئـــك الأفـــراد الراغبـــون فـــي طلب المال اقتراضًا لســـد حاجة شـــخصية كالمســـكن أو التعليم مثا

معـــدات لمعمـــل شـــخ�صي، أو أدوات مهنية لمكتب هند�صـــي. 
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١-٢-5 العنصر الخامس: الجدارات المهنية:

عرِضُ للعماء المحتملين - التقدم لشراء المنتج التمويلي - وفحص مائمتهم؛ ومن ثم تتابع 
َ
وهم الطاقات المهنية التي سوف ت

استفادة من تحقق لهم فرصة التمويل. 
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لما كانت الأنظمة مكونا أساسيا في سامة وجودة اقتصاد الدول، فقد عرض هذا الفصل إلى بيان كلٍ من مجموعة الأنظمة 

واللوائـــح المعنيـــة بالتمويـــل عمومـــا، وتمويـــل الأفـــراد علـــى وجـــه الخصوص، كما عـــرض إلى المعايير التشـــغيلية لتمويـــل الأفراد، 

وبيـــان المحظـــورات فـــي التمويـــل، وبيـــان مبادئ التمويل المســـؤول للأفـــراد، ثم عرض الى ضوابط وإجـــراءات تحصيل القروض 

مـــن العمـــاء الأفراد في حالتي الســـداد والتعثر. 

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على مجموعة الأنظمة المالية ذات العاقة بتمويل الأفراد على وجه الخصوص. 

١-٢ الأنظمة واللوائح الصادرة :

تعـــد البيئـــة التنظيميـــة حافـــزًا للتطـــور والنمـــو فـــي صناعـــة تمويـــل الأفـــراد، وقد عـــززت المملكـــة العربية الســـعودية تلـــك البيئة 

بمجموعـــة مـــن الأنظمـــة، كان أولهـــا مـــا صـــدر بتاريـــخ إبريـــل 2013م الموافـــق جمـــادى الثانية 1436هـ باســـم “ضوابـــط وإصدار 

وتشـــغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحســـم الشـــهري”. وقد أصدر البنك المركزي الســـعودي منذ تأسيســـه عدد 28 تشريعا؛ 

تستهدف حماية وتعزيز الشفافية والعدالة في الأعمال المصرفية. وقد صدرت تلك التشريعات خال الفترة من عام 1386ه 

وحتـــى رمضـــان 1443هــــ تاريـــخ إعداد هذه المـــادة التعليمية. وتعددت هذه التشـــريعات علـــى النحو التالي:

تاريخه مصدره   م     التشريع       

1439/6/19 وزارة العدل 	 المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله والنماذج المعدة لذلك 	 	1

1436/8/14هـ البنك المركزي 	 	 	 	 	 مبادئ حماية عماء شركات التمويل	 	2
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٢-٢ القواعد والمعايير المنظمة للقطاع المصرفي:

تعـــد ســـامة النظـــام المصرفـــي الســـعودي ومـــدى فعاليتـــه فـــي القيام بواجباتـــه تجاه الوطن عامة ومســـتخدمي خدمـــات النظام 

والمساهمين فيه من أهم أهداف “البنك المركزي السعودي - SAMA” وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/36( لعام 

1442هــــ. ويســـعى حثيثـــا فـــي الالتـــزام باللوائح والتشـــريعات الدوليـــة المتعلقة بالعمـــل المصرفي والائتماني على حد ســـواء، وتبني 

المعاييـــر الدوليـــة الخاصـــة بتنظيـــم العمل المصرفي والائتماني، وأهم الأســـباب الدافعـــة إلى ذلك ما يلي:

1 - ضمان وجود معايير ثابتة مشتركة لحماية العماء والمستثمرين وتعزيز نزاهة السوق.

2 - تسهيل الأعمال التجارية والمالية عبر الحدود، وهو الهدف الرئي�صي لبعض الاتفاقيات التجارية والمالية، ونظرا لعدم 

وجـــود إطـــار قانونـــي أو تنظيمـــي دولـــي محـــدد يمكـــن مـــن خالـــه تنفيـــذ التشـــريعات والمعاييـــر الدولية، لـــذا يتعين علـــى الدول 

الموقعـــة علـــى المبـــادرات والاتفاقـــات الدوليـــة اعتمـــاد المعاييـــر المتفـــق عليهـــا وإدراجهـــا رســـميا فـــي النظـــام القانونـــي الداخلـــي 

الخـــاص بهـــا لتصبح ســـارية المفعول.

وقـــد عـــززت المملكـــة العربيـــة الســـعودية وُجُودهـــا الاقتصـــادي كأحـــد المؤثريـــن الرئيســـيين فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، فهـــي عضو 

فـــي مجموعـــة العشـــرين، وبتوقيعهـــا اتفاقيـــات تعـــاون مـــع منظمـــات دوليـــة ومنهـــا: مجلـــس التعـــاون الخليجـــي )GCC(، واتفاقيـــة 

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية )WTO(، والاتفاقيات التجارية، مثل: اتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها، واتفاقيات 

منـــع الازدواج الضريبـــي، واتفاقيـــات التعـــاون فـــي التجـــارة والمجالين الاقتصـــادي والفني.
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ويعد “البنك المركزي السعودي” أحد أعضاء بنك التسويات الدولية )BIS(، الذي تتمثل مهمته الأساسية في خدمة البنوك 

المركزيـــة حـــول العالـــم فـــي ســـعيها لتحقيـــق الاســـتقرار النقـــدي والمالـــي، وتعزيـــز التعـــاون الدولـــي فـــي تلـــك المجـــالات والعمـــل كبنـــك 

للبنـــوك المركزية. 

ويســـتضيف بنـــك التســـويات الدوليـــة أمانـــة “ لجنـــة بـــازل للرقابـــة المصرفيـــة committee	Basel” للإشـــراف المصرفـــي، وقـــد 

ســـاهم البنـــك المركـــزي الســـعودي معهـــا بدور رئيس في تأســـيس اتفاقيـــات بازل عام 1988، وإطار عمل بـــازل الثاني عام 2004 

ومؤخرا اتفاقية بازل 3. وتهدف لجنة بازل - التي تأسست من قبل البنك المركزي للمحافظين لمجموعة الدول العشر في عام 

1974م – إلـــى تعزيـــز معاييـــر الرقابـــة الســـليمة. وقـــد تـــم تعيين الأمانـــة العامة للجنة من قبـــل بنك التســـويات الدولية في مدينة 

 عـــن العنايةِ الواجبـــةِ تجاه العماء الموجهـــةِ إلى البنوك، 
ً
بـــازل السويســـرية، وأصـــدرت اللجنـــة - مـــن بيـــن وثائـــق عديدة - وثيقة

وإدارة مخاطر »اعرف عميلك« موحدة، والشـــفافية في رســـائل الدفع، والعناية الواجبة والشـــفافية فيما يتعلق برســـائل دفع 

التغطيـــة الخاصـــة بالتحويات البرقيـــة عبر الحدود.

٢-٣ المعايير التشغيلية لتمويل الأفراد:

٢-٣-١ معيار شمول كل الأطراف:

لا يعد اتفاق التمويل في منافعه ومخاطره إجراء مغلقا على أطرافه، إنما هو لاحق للمجتمع، فمقت�صى الاتفاق يمتد أثره إلى 

المجتمع كله أفرادًا ومؤسسات. وتبعًا لذلك تسعى الحكومات لفرض رقابتها على الكيانات المالية، وغايتها في ذلك: توفير بيئة 

نجـــز فيه عقود التمويل 
ُ
إيجابيـــة عادلـــة لجميـــع أطـــراف الاتفـــاق المالـــي - وتمويل الأفراد على وجـــه الخصوص - فبالقدر الذي ت

/ التمويـــل دونمـــا نـــزاع أو خصومـــة، بالقـــدر الـــذي تتحقـــق فيه مصالح المجتمع وتكـــون أكثر جدوى ورفاهيـــة. فمفهوم الرقابة، 

يتجاوز تقييد الإجراءات ليكون أسمى من ذلك في السعي نحو الفهم والإدراك للمسؤولية الفردية والمجتمعية على حد سواء. 

ويشـــمل ذلك كا من: 

1 - جميـــع الكيانـــات الماليـــة – الأصـــول أو الفـــروع - التـــي تقـــدم خدماتها التمويليـــة إلى قطاع العماء الأفـــراد، التي تتضمن 

جميـــع المنتجـــات والبرامـــج الائتمانيـــة؛ وتشـــمل مثـــالا وليـــس حصـــرا: التمويـــل الشـــخ�صي، وتمويـــل المركبـــات، والبطاقـــات 

الائتمانيـــة، والتمويـــل العقـــاري. 

 .
ً
 أو منقطعا

ً
 كان أمد العاقة، مستمرا

ً
2 - جميعَ العاملين لدي الكيان المالي أيا

3 - جميعَ العماء الراغبين في التمويل. 

4 - جميعَ المستفيدين )المتعاقدين(، أي الحاصلين على اتفاق تمويل.

نـــي العقـــارات والأصـــول، المحصليـــن  ســـند إليـــه مهـــام محـــددة تكمـــل اتفـــاق التمويـــل، مثـــل مُثمِّ
ُ
 ممـــن ت

َ
 الثالـــث

َ
5 - الطـــرف

وغيرهـــم.
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٢-٣-٢ معيار حماية مصالح العملاء والمستفيدين:

تطـــور اليـــوم مفهـــوم العميـــل لـــدى الكيانـــات المالية ليصبح “العميل الشـــريك”، وبذلـــك يكون محط اهتمام شـــركائه الآخرين، 

فجودة العاقة التعاقدية المالية إنما تكون من خال عميل آمن ومطمَئِن مســـتمر في العاقة. له حقوق ومكاســـب كما عليه 

 من “المبادئ رفيعة المســـتوي” وقد أصدرها 
ً
واجبـــات والتزامـــات. وتبعـــا لذلـــك المفهوم فقد تبنت مجموعة العشـــرين مجموعة

البنك المركزي الســـعودي في 2015 بــــاسم “مبادئ حماية عماء المؤسســـات المالية”، وشـــأنها في ذلك رعاية العميل وحمايته، 

باعتبـــار أن خســـائره تمتـــد إلـــى خســـائر المؤسســـة الماليـــة، كمـــا أن ربحيتـــه إنمـــا هـــي امتـــداد لربحية المؤسســـة الماليـــة، إن مفهوم 

الشـــركاء الأصحاء بات مطلبا تســـتهدفه المؤسســـات المالية على حد ســـواء. 

٢-٣-٣ معيار المرجعية الوثائقية: 

التوثيق هو العدالة في الضبط، والقصد من ذلك، أن يتم رصد الإجراء وحفظه كما هو وقت حصوله، دونما تحوير أو تدخل 

لاحق عليه. ويرتفع التوثيق ليكون دليا ومرجعا عند الحاجة، ليُعتد به عند الاختاف أو الخصومة. والتوثيق في التصرفات 

عَـــدْلِ( آيـــة 282 ســـورة البقـــرة. 
ْ
اتِـــبٌ بِال

َ
ـــمْ ك

ُ
تُـــبْ بَيْنَك

ْ
يَك

ْ
تُبُـــوهُ وَل

ْ
اك

َ
الماليـــة عمومـــا، أمـــر أنزلـــه الله فـــي القـــرآن الكريـــم وأمـــر بـــه )... ف

ومقت�صـــي التوثيـــق هـــو صـــدور الوثيقة من رجل “عدل” اتصف ســـلوكه وإجراءه بمقت�صـــى النزاهة والحياد. 

ويحتـــل التوثيـــق فـــي عقـــود التمويـــل للأفـــراد أهميـــة قانونيـــة، ولـــه قيمـــة اعتباريـــة وماليـــة بالقـــدر المالـــي الـــذي تحملـــه الوثيقـــة. 

والتوثيـــق أداة ومهمـــة إداريـــة تعمـــل علـــى حفـــظ المعلومات وخزنها من أجـــل الرجوع إليها عند الحاجة. وفي ســـبيل تحقيق مبدأ 

المرجعيـــة الوثائقيـــة فـــي عقـــود التمويـــل للأفـــراد، فإنه: 

1(   على الممول اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة شفافة مكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته 

على السداد، وتطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

2(   على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ماءته المالية، وقدرته على تحمل الالتزامات 

الائتمانية الشهرية، وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

3(   علـــى الممـــول أن يطلـــب مـــن العميـــل الإفصـــاح كتابيـــا عـــن أي التزامـــات ائتمانيـــة أخـــرى عليـــه، مثـــل القـــروض مـــن جهة 

 أم متوقعـــة، وتوثيق ذلك في ملف 
ً
العمـــل، أو ا لأصدقـــاء، أو الأقـــارب أو غيرهـــا مـــن الالتزامـــات الأخـــرى، ســـواء أكانت حالية

التمويـــل.

:Realization principle قَ والطمأنينة
َّ

حق
َ
٢-٣-4 معيار الت

حصول الأمر ووقوعه هو مقت�صى التحقق من ال�صـــيء، ونِتَاجُ ذلك التحقق هو الطمأنينة. ولما كانت الطمأنينة حســـا معنويا 

لا يمكن لمسه أو قبضه - على الرغم من ضرورته لاتخاذ إجراء مالي تلحقه مسؤولية - فقد طور الخبراء والمختصون سلسلة 

ف�صي عند اتباعها إلى الإحساس بالطمأنينة، واعتبروا أن الامتثال لسلسة الإجراءات إنما هو إحدى الغايات 
ُ
من الإجراءات ت

فـــي ذلك. وعليه فقد أصبح لزاما:

1 - علـــى الممـــول اتبـــاع أســـلوب علمـــي ومعاييـــر وإجـــراءات واضحـــة شـــفافة مكتوبـــة لتقييـــم الجـــدارة الائتمانيـــة للعميـــل
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وقدرته على السداد، وتطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

2 - على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ماءته المالية، وقدرته على تحمل الالتزامات 

الائتمانية الشهرية، وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

 فـــي الظروف 
ً
3 - علـــى الممـــول أن يُخضـــع جميـــع عمائـــه لتقييـــم إمكانيـــة تحمّـــل الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية، خصوصـــا

التـــي تقتـــرب فيهـــا نســـب التحمّـــل للعميل مـــن الحدود العليـــا، ويعتمد تقييم إمكانيـــة تحمل الالتزامات الائتمانية الشـــهرية 

فـــي الأســـاس علـــى تقييـــم صافـــي الدخل الشـــهري المتـــاح للعميل الممكن اســـتخدامه فـــي الوفـــاء بالتزاماته الائتمانية الشـــهرية.

٢-٣-5 معيار النمذجة والتوصيف:

 تأسيسية لقرار التمويل، وهي - كما سبق - تعتمد على سلسلة من الإجراءات المتتابعة؛ فإن مُقت�صى 
ً
لما كانت الطمأنينة غاية

ضمـــن به جميـــع البيانات 
ُ
التسلســـل هـــو وضـــع تلـــك الإجـــراءات والمهـــام فـــي نمـــوذج موحـــد معتمـــد “ورقـــي أو إلكترونـــي “ على أن ت

 للعميـــل أو حســـاب العميـــل؛ يدعـــم اتخـــاذ القـــرار الائتمانـــي المســـؤول، 
ً
والمعلومـــات الازمـــة لتحقيـــق الغايـــات. فيكـــون مرجعيـــا

وأساســـا لحفـــظ الحقوق. 

وتتنـــوع النمـــاذج مـــا بيـــن نمـــاذج لجمـــع المعلومـــات وترتيبهـــا، ونمـــاذج لقيـــاس البيانـــات وتحليلهـــا، وجميعهـــا تســـتخدم لقيـــاس 

ل الســـعُي دائمـــا لابتكار وتطويـــر النماذج في ســـبيل ضمان أعلى  ودراســـة قـــدرة ومـــاءة العميـــل وجـــدوى التمويـــل لـــه. وعلى المموِّ

مســـتويات الدقـــة والجـــودة، مـــع توفيـــر والوقـــت والجهـــد. ومـــن أبـــرز تلـــك النماذج، مـــا يلي:

1 - نمـــوذج حصـــر وتصنيـــف المصاريـــف الأساســـية المعتـــادة لفئـــات العمـــاء المختلفـــة. وتشـــمل المصاريـــف الأساســـية بحد 

أدنـــى المجموعـــات الآتية:

مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين. 	•

 لمنزله أو مستأجرًا له أو غيرهما.
ً
مصاريف السكن )الإيجار( والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكا 	•

أجور العمالة المنزلية. 	•

مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين. 	•

مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين. 	•

مصاريف النقل، ومصاريف الاتصالات. 	•

مصاريف التأمين للفرد شخصيا ومن يعولهم، بحسب الحال. 	•

أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة. 	•

2 - نموذج التحقق من الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة من خال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة. 

3 - نمـــاذج المقارنـــة والتحليـــل لقيـــاس إمكانيـــة التحمـــل، ويســـتفاد ممـــا لـــدى الممـــول مـــن رصيـــد معلومـــات وبيانـــات، ومـــن 

مصـــادر البيانـــات الرســـمية بالشـــكل القانونـــي، وينبغـــي أن تتضمـــن منهجيـــة تلـــك النمـــاذج والأدوات بحـــد أدنـــى مـــا يأتـــي:

آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري. 	•

آلية حساب وتحليل الالتزامات الائتمانية الشهرية. 	•

آلية حساب وتحليل المصاريف الأساسية. 	•
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٢-٣-٦ معيار العِلم النافي للجهالة:

يتفـــق كلٌ مـــن العميـــل والممـــول علـــى طلـــب التمويل. ويُشـــترط عليهمـــا أن لا يتعاقدا علـــى مجهول. وتبعا لذلـــك فلراغب التمويل 

حـــق الســـؤال والمعرفـــة النافيـــة للجهالـــة عمـــا يوَقِـــعُ عليـــه. - انظـــر لاحقـــا - )الملحق ب: إقـــرار بقبـــول المخاطر الائتمانيـــة للتمويل 

العقـــاري ذي كلفـــة الأجـــل المتغيـــرة( فقـــد أقـــر البنـــك المركزي قواعـــد الإفصاح عن أســـعار المنتجات التمويلية - فـــي يونيو 2020 

م وهـــي تحديـــث لمـــا ســـبق مـــن قواعـــد. كانـــت صـــدرت فـــي 25 / 11 / 1440 ه - حيث تهدف هـــذه القواعد إلى توفير الشـــفافية في 

الســـوق فيما يخص معدل النســـبة الســـنوي/المعدل السنوي المكافئ، لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك للأفراد، وكذلك 

التي تطرحها شـــركات التمويل للعماء الأفراد حســـبما يحدده البنك المركزي الســـعودي. وهذا سيســـمح بمقارنة النســـب بين 

 
ً
منتجات التمويل والادخار المختلفة. وجعل التعريف بقواعد الإفصاح وإشهارها في جميع الوسائل التسويقية المعتبرة. أمرا

لازمـــا علـــى الممـــول اتباعه. ومن متطلبـــات الإفصاح ما يلي: 

2-3-6-1 الإفصاح التعاقدي:

 بلغة واضحة من صفحة واحدة، يحتوي على المعلومات الائتمانية الأساسية، 
ً
 موجزا

ً
1 - ينبغي على الممول أن يصدر بيانا

بمـــا فـــي ذلـــك العمولات والرســـوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مســـتحقة أو الحســـم الشـــهري وينبغـــي أن يكون البيان 

بالصيغة التي يو�صي بها البنك المركزي الســـعودي وأن يتم توثيق عملية اســـتام العميل للبيان.

2 - إذا مـــا جـــرى تعديـــل فـــي اتفاقيـــة التمويـــل / الائتمـــان أو الحســـم الشـــهري: فعلـــى الجهـــة المصدرة أن تقدم إشـــعارا خطيا 

؛ بالإفصاح للعميل عـــن أي تغييـــرات في بنود 
ً
وخـــال فتـــرة لا تقـــل عـــن ثاثيـــن يومـــا تقويميـــا قبـــل أن يصبـــح التعديـــل نافـــذا

الاتفاقيـــة.

3 - ينبغـــي علـــى الممـــول أن يرســـل للعميـــل كشـــف الحســـاب الشـــهري بالبريـــد أو بأيـــة وســـيلة مراســـات مضمونـــة قبـــل ثاثة 

أســـابيع علـــى الأقل مـــن تاريخ الاســـتحقاق.

4 - ينبغي على الممول تضمين البيانات التحذيرية في جميع الاتفاقيات. 

2-3-6-2 الإفصاح التسويقي:

1 -  استخدام وسائل التسويق المعتبرة الائقة، للتعريف بالمنتج التمويلي وكيفية الحصول عليه. 

2 - صياغـــة الرســـالة الإعانيـــة باحتـــراف، وبـــدون أي تفاضـــل طبقـــي. والتقيـــد بالأنظمـــة فـــي وضـــعِ أيٍّ مـــن حـــدود التمويـــل، 

والرســـوم، والتعرفـــة. وغيرهـــا مـــن المزايـــا التمويليـــة. 

3 - يحظر التضمين أو الإشارة الى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلل للعميل. 

4 - الحث الذهني – إيجابيا - للعميل بالتحليل والقياس: باستخدام الحاسبة التمويلية على موقع الإنترنت. أو وضع عدة 

أمثلة – لا تقل عن ثاثة - للأسعار لكل منتج تمويلي يتضح من خالها السعر والأقساط الدورية. 

 كحد أق�صى 
ً
5 - استخدام أسلوب “المرجع التعريفي” للتحقق ولمزيد من المعلومات. واشتراط التحديث الدوري – شهريا

- للأسعار والمزايا على موقع الإنترنت )يذكر تاريخ آخر تعديل في أعلى الصفحة(. 

6 - استخدام نماذج جداول الإفصاح: لتسهيل المقارنة والمنافسة العادلة بين الممولين. )انظر الجداول التالية(: 



١ - نماذج جداول الإفصاح للأفراد

توضـــح الأمثلـــة التاليـــة الحـــد الأدنـــى من المعلومات التي يجـــب أن تتضمنها نماذج الإفصاح. عن المنتجات المســـجلة في الميزانية 

العمومية. 

أ. حالة المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع:

مثال: تمويل لأجل

مبلغ القسط الشهري معدل النسبة السنوي 	 الاستحقاق بالسنوات	 مبلغ التمويل	 	

1.901            	 	%5.5            	 	  100,000	        5 سنوات	

*الجـــدول أعـــاه مثـــال علـــى ذلـــك، وقد يختلف معدل النســـبة الســـنوي باختاف المبلغ وفترة الاســـتحقاق ودرجة الائتمان 

لـــكل عميل.

ب. جميع أنواع وفئات بطاقات الائتمان )تحسب الفائدة على أساس شهري(:

مثال: بطاقة تحويل رصيد باتينية 

معدل الشراء لبطاقة الائتمان	              % الحد الأدنى للسداد            الأشهر حتى سداد الرصيد** معدل % السنوي*	

	                         60 شهرا 	%5          	 	 	%17 	 	 	%19 	

* علـــى المموليـــن؛ الإفصـــاح فـــي العقـــود بشـــكل واضـــح عـــن كافـــة عناصـــر معدل النســـبة الســـنوي والعمـــولات، والفصل بين 

 مقدمـــا على المبلـــغ القائم.
ً
العمـــولات والمصاريـــف التـــي ســـيتحملها المســـتهلك مقدمـــا والتـــي ســـيتحملها شـــهريا

**إذا تم ســـداد الحد الأدنى شـــهريا، فسيســـتغرق الأمر حوالي 60 شـــهرًا لســـداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة المركبة/

الأرباح المضافة كل شـــهر.

ج. التمويل العقاري السكني:

مثال: شراء أول منزل*

القيمة السوقية      نسبة التمويل      سعر فائدة/ ربح       معدل النسبة       استحقاق السنوات     نوع السداد      مبلغ القسط       رسوم السداد  

       للعقار                 إلى القيمة             ثابت أو متغير**          السنوي                                                                                   الشهري                   المبكر

   500,000	    90%	           سعر فائدة/ 	       4.5%	                    25 سنة	           أصل	                 19,378	   ربح ثاثة 

    ربح ثابت                                             والفائدة/ الأرباح                                                                                التمويل                                              أقساط

	   مستقبلية 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

*على الممولين؛ الإفصاح في حاسبة التمويل العقاري عن فترة السداد لمنتجات البيع على الخارطة والبناء الذاتي.

** بمـــا فـــي ذلـــك معـــدل الفائدة/الربـــح الأولـــي )معـــدل فائدة/ربـــح ثابـــت فـــي بدايـــة التمويل العقـــاري لبضع ســـنوات( ومعدل 

المتابعـــة )معـــدل الفائدة/الربـــح الـــذي سيســـتخدم بعـــد انتهـــاء مـــدة معـــدل الفائدة/الربـــح الأولـــي(، مثال: اســـتخدام معدل 

فائدة/ربح ثابت عدة سنوات ثم استخدام معدل فائدة/ربح متغير مثل: معدل الفائدة بين البنوك السعودية )السايبور( 

فترة ثاثة أشـــهر + 20 نقطة أســـاس.
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منتجات الإيجار التمويلي لكل نوع من الأصول:. د.	

مثال: تمويل مركبات

      نوع الأصل          مبلغ التمويل          الاستحقاق بالسنوات           معدل النسبة السنوي          مبلغ القسط الشهري          القيمة المتبقية

          سيارة                200,000	                   5 سنوات	                                 %5	                                        4,051	                          20,000

٢-٣-٧ معيار توحيد حساب معدل النسبة السنوي : 

 لمبادئ الشفافية والإفصاح وعدالة التعامات في قطاع التمويل، ورفع مستوى الحماية لحقوق العماء من المنتجات 
ً
تعزيزا

التمويلية. فقد وحد البنك المركزي الســـعودي طريقة حســـاب معدل النســـبة Rate	Percentage	APR )Annual( والتي تعتبر 

إحـــدى أدوات الإفصـــاح عـــن التكلفـــة الفعليـــة للتمويـــل، بمـــا يمكـــن العمـــاء مـــن المقارنـــة بيـــن عـــروض التمويـــل. التـــي تقدمهـــا 

الكيانـــات التمويليـــة؛ لعقـــود التمويـــل ذات الدفعات الشـــهرية مثل التمويل الشـــخ�صي، وتمويل المركبـــات والتمويل العقاري. 

وذلك بحسب ما تضمنته المادة )81( من الائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في شهر ربيع الآخر 1434 

ه الموافق لشهر فبراير 2013 م، والملحق )1( من التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهاكي الصادر في شهر رمضان 1435 

ه، الموافـــق لشـــهر يوليو 2014 م. 

ويجب أن يشـــمل معدل النســـبة الســـنوية للعمولة المصاريف الإلزامية كافة، أو التكاليف التي لا يمكن تجنبها وتنطوي عليها 

عملية ما، على النحو الذي يظهر في الإعانات أو بوسائل أخرى بالنسبة للمنتجات المتوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد، فيجب 

اســـتخدام منهجية مشـــابهة، أي للتدفقات النقدية ذات الصلة والمماثلة وعمليات الســـحب والتســـديد والرســـوم الأخرى التي 

لا يمكـــن تجنبها. 

باستثناء الرسوم المستحقة الدفع على المقترض لعدم التزامه بأي من الشروط المحددة في اتفاقية التمويل؛ يحسب معدل 

النسبة السنوية للعمولة على أساس الافتراض أن اتفاقية التمويل ستظل سارية للمدة المتفق عليها وأن المقرض والمقترض 

سيُنفذان التزاماتهما بموجب الأحكام والشروط المتفق عليها.

:)APR( 2-3-7-1 تعريف معدل النسبة السنوي

معـــدل النســـبة الســـنوي )APR(: هـــو معـــدل الخصـــم الذي تكون فيـــه القيمة الحالية لجميع الأقســـاط / الدفعات المســـتحقة 

علـــى العميـــل، التـــي تمثـــل إجمالـــي المبلغ المســـتحق ســـداده )مبلغ التمويـــل مضافا إليه إجمالـــي كلفة التمويل(، مســـاوية للقيمة 

الحاليـــة لجميـــع دفعـــات مبلـــغ التمويـــل المتـــاح للمســـتفيد، وذلـــك فـــي التاريـــخ الـــذي يكـــون فيـــه مبلـــغ التمويـــل – بموجـــب عقـــد 

التمويـــل - أو أول دفعـــه منـــه متاحًـــا للمســـتفيد )وفقـــا للمـــادة 81 مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام شـــركات التمويل(

2-3-7-2 الهدف من معدل النسبة السنوي :

1 - الشفافية بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل

2 - تمكين العميل من مقارنة أسعار المنتجات التمويلية المختلفة بسهوله وشفافية. 
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2-3-7-3 أبرز شروط حساب معدل النسبة السنوي:

1 - تضمين المعدل لكافة الرسوم والعمولات التي لا يمكن تجنبها، إضافة مبلغ التمويل وكلفة الأجل المقررة على العميل 

بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

2 - احتساب مدة التمويل على أساس 12 شهر متساوية. 

3 - تحويـــل معـــدل النســـبة الفعلـــي )rate	effective	monthly( إلـــى معـــدل النســـبة الســـنوية )APR( مـــن خـــال المعادلـــة 

التاليـــة: 

4-7-3-2 المعادلة )مثال(: 

لاحظ أن نفس المعادلة تستخدم في حالتي:

• الإيجار التمويلي للمركبات منتهي بالتمليك، 

• والتمويل العقاري.

بيانات التمويل: اتفاقية إيجار تمويلي لمركبة بقيمة )150,000( ريال يتم ســـدادها على شـــكل دفعات شـــهرية قيمة كل دفعة 

، وتكون الدفعة المقدمة )30,000( ريال، ويتم دفع الرسوم الإدارية )1,000( ريال بعد إبرام 
ً
)2,300( ريال، ولمدة )60( شهرا

العقد.

طريقة حساب معدل النسبة السنوي

التحويل من نسبة شهرية إلى نسبة سنوية

- تظهر النسبة الشهرية: 0.49 %

- لتحويلها إلى نسبة سنوية يتم استخدام المعادلة التالية:

  

معدل النسبة السنوي: 6.16%

2-3-7-5 الفرضيات التي بنيت عليها المعادلة:

1 - استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على مدة التمويل.

2 - إضافة كافة التكاليف التي يتعين على العميل سدادها مثل الرسوم / العمولات الإدارية.

3 - أن يكون السداد على شكل دفعات شهرية متساوية القيمة طوال فترة التمويل.

 لإخاله بأي من التزاماته الواردة في العقد.
ً
4 - استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على العميل نتيجة

5 - سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في عقد التمويل.

6 - أن تظل الرسوم ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.

x	=

x	=

)	)1+monyhly	effective	rate		(						(

-1

-1

12

12

)	)1+0.0049	(						(
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التزم الممول بإخطار العميل كتابيا بأي تغيير يطرأ على تكلفة التمويل قبل التغيير بمدة لا تقل عن شهرين وذلك إذا كان عقد 

التمويل يُجيز هذا التغيير، ويجب بيان مبالغ الأقســـاط التي يتعين ســـدادها بعد ســـريان تكلفة التمويل الجديدة والتفاصيل 

الخاصة بعدد تلك الأقساط أو مددها. إذا شملها التغيير.

لا يجـــوز أن تتجـــاوز الرســـوم والعمـــولات وتكاليـــف الخدمـــات الإدارية التي تحصَل عليها الممول مـــن العميل ما يعادل )1%( من 

مبلـــغ التمويـــل أو )5,000( خمســـة آلاف ريـــال، أيهما أقل.

للمســـتفيد تعجيـــل ســـداد باقـــي مبلـــغ التمويـــل فـــي أي وقـــت، ولا يجوز تحميله تكلفـــة التمويل عن المدة الباقيـــة )علمًا أن بعض 

اللجـــان الشـــرعية تـــرى جـــواز تحميـــل العميـــل تكلفـــة التمويل للمدة المتبقيـــة( وللمول الحصول علـــى تعويض عن الآتي: 

• تكلفـــة إعـــادة الاســـتثمار، بمـــا لا يتجـــاوز تكلفـــة التمويـــل للأشـــهر الثاثـــة التالية للســـداد، محســـوبة على أســـاس الرصيد 

المتناقـــص.

• ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت هذه النفقات لا يمكن 

استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل.

• يجب على الممول اتخاذ الإجراءات الازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عمائه وعملياتهم ويُحظر على منسوبي 

الممول إفشاء أي معلومات عن عمائه حتى بعد ترك العمل لدى الممول.

٢-٣-٨ معيار الالتزام:

مصطلـــح مهنـــي يقصـــد بـــه أن يلتـــزم الممـــارس للمهنـــة بمقت�صـــى المبـــادئ والقواعـــد التـــي يُقرهـــا الميثـــاق المهنـــي. أو يقرهـــا النظـــام 

وتفريعاتـــه مـــن التشـــريعات الصـــادرة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي الســـعودي. 

 “لدليل الالتزام بالأنظمة” الصادر من البنك المركزي السعودي بتاريخ )2022/9/20م(، وجاء 
ً
ولقد ظهر مفهوم الالتزام وفقا

فيه تعريف وظيفة الالتزام في شركات التمويل بما يلي:

ـــم، وتقـــدِم النصـــح، والمشــــورة، وتراقـــب، وتعـــد  د، وتقيِّ “وظيفـــة مســـتقلة فـــي المســـتوى الإداري الأول مـــن الإدارة العليـــا، تحـــدِّ

التقاريـــر حـــول مخاطـــر عـــدم الالتـــزام فـــي المؤسســـات الماليـــة، المتعلقة بتعرضــــه لعقوبـــات نظاميـــة، أو إدارية، أو خســـائر مالية، 

أو بمـــا يـــؤدي للإضـــــرار بـســــمعة المؤسســـة المالية وفقدها نتيجـــة لإخفاقها في الالتزام بالأنظمـــة والتعليمات ومتطلبات مكافحة 

الجرائم المالية، أو بمعايير السـلوك والممارسـة المهنية السليمة. ويتم تطبيق مهام ومسئووليات هذه الوظيفة من قبل وحدة 

مســـتقلة 	لالتـــزام فـــي المؤسســـات الماليـــة”. وفيمـــا يلـــي نســـرد ما يتعلق بمهام مســـؤول تمويل الأفـــراد في مهامه المعتـــادة يوميا. 

2-3-8-1 مسؤوليات إدارة الالتزام:

ضمان التحقق من التزام جميع العاملين بالتشريعات سارية المفعول. والقيام بالمسؤوليات التالية:

1 - التعرف على جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.

2 - وضع سياسة الالتزام واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. 

3 - إعـــداد برنامـــج الالتـــزام الرقابـــي مبنـــي علـــى أســـاس مخاطـــر عـــدم الالتـــزام، الـــذي يوضـــح بالتفصيـــل مســـؤوليات ومهـــام 

مســـؤول الالتـــزام.
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4 - التأكـــد مـــن التـــزام المؤسســـة الماليـــة بنظـــام البنـــك المركـــزي الســـعودي ولوائحـــه التنفيذيـــة، والتعليمـــات والتوجيهـــات 

الصـــادرة مـــن وقـــت لآخـــر، وكذلـــك التزامهـــا بالسياســـات والإجـــراءات الموضوعـــة، والقواعـــد والمعاييـــر والمبـــادئ الإرشـــادية 

الداخليـــة. 

5 - مراجعة ومراقبة كفاية الإجراءات الإشرافية داخل المؤسسة المالية لضمان الالتزام. 

6 - رفع تقارير عن قضايا المطابقة والالتزام إلى مجلس الإدارة بصفة منتظمة. 

7 - تحديـــد المتطلبـــات التنظيميـــة لـــكل إدارة بشـــركة التمويـــل وإنشـــاء قاعـــدة بيانـــات لهـــا وتصنيفهـــا حســـب الإدارات 

والخدمـــات. والمنتجـــات 

8 - إنشاء قاعدة بيانات لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في جميع البلدان التي تعمل فيها وتبويبها وتصنيفها.

9 - التواصـــل مـــع إدارات الأعمـــال، والإدارة العليـــا، والتنفيذيـــة وتبليغهم بالمتطلبات النظامية بصفة مســـتمرة للتأكد من 

فهمهم واســـتيعابهم لتلك القواعد والأنظمة واســـتعدادهم لتطبيقها.

10 - إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

11 - المساعدة على تدريب وتعليم المؤسسة المالية حول شؤون الالتزام، وتنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين 

في شأن موضوعاته من خال برامج دورية. فمن المتوقع أن يوفر التدريب الضروري لجميع الموظفين حتى يؤدوا وظائفهم 

بفعاليـــة وكفـــاءة. عـــاوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن يوفـــر لهـــم تدريـــب محـــدد حـــول أخاقيـــات العمـــل والالتـــزام، مـــع التركيـــز على 

العمليـــات والإجـــراءات والأنظمة واللوائح، وأهمية الالتـــزام وعواقب عدم الالتزام. 

12 - كشف المخالفات ومناقشتها مع الإدارات المخالفة والاتفاق معهم على الخطط التصحيحية.

13 - الإباغ الفوري للبنك المركزي السعودي ولجنة المراجعة في حالة اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.

14 - متابعة حل جميع مشاكل عدم الالتزام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية وإدارة المراجعة.

٢-4 المحظورات في التمويل:

مالم يستثن أو يجاز على وجه الخصوص لشركة التمويل فإنه - وفقا للمادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل 

- يُحظر ويمنع على شركة التمويل أيٌ مما يلي:

٢-4-١ المحظورات في مزاولة الأنشطة وتقديم الخدمات:

1 - مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.

2 - امتاك منشأة تزاول نشاطا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

3 - المتاجرة في العمات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة أو الأوراق المالية.

4 - المتاجرة في العقار.

5 - مزاولة تجارة الجملة أو التجزئة.

6 - قبول الودائع تحت الطلب. 

7 - قبول الودائع الآجلة، أو التسهيات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعمائها بجميع أشكالها، ما لم يرخص له
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البنك المركزي السعودي بذلك، ويجب أن يودع لدى البنك المركزي السعودي نسبة من قيمة الودائع. 

8 - التحوط، وهو حماية رأس المال ووقايته من الخسارة أو النقص. 

9 - الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة البنك المركزي السعودي.

٢-4-٢ حالة الحظر في تملك الأوراق المالية : 

دون الإخـــال بالمـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن النظـــام: لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل تملـــك الأوراق الماليـــة، مثـــل الأســـهم والســـندات 

والصكـــوك والمشـــتقات الماليـــة، إلا فـــي الحـــالات الآتيـــة:

1 - إذا كانت جزءا من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.

2 - استثمار النقد المتاح لدى شركة التمويل من خال ودائع لدى البنوك التجارية المحلية أو في أدوات الدين التي يوافق 

عليها البنك المركزي.

3 - التحوط من التعرض لمخاطر قائمة تكلفة التمويل.

4 - التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.

٢-4-٣ المحظورات في حالة تقديم الضمانات:

كما يحظر على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان. وذلك شريطة استيفاء التالي: 

1( ألا يزيـــد إجمالـــي مبالـــغ التمويـــل الممنوحـــة للمســـتفيد دون ضمـــان علـــى )100,000( مئـــة ألـــف ريـــال بنـــاء علـــى بيانـــات 

الســـجل الائتمانـــي للمســـتفيد.

، أو نزاع لم يحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار  2 - ألا يكون على العميل مديونية متعثرة لم تسـوَّ

أو إفـــاس أو تصفيـــة خـــال العشـــر ســـنوات الســـابقة، أو شـــيكات دون مقابـــل وفـــاء صـــادرة عنـــه خـــال الخمـــس ســـنوات 

الســـابقة، وذلـــك بنـــاء على بيانات الســـجل الائتماني للمســـتفيد.

 ذا عاقة.
ً
3 - ألا يكون العميل طرفا

4 - أن تمول أو تمنح تسهيات بضمان أسهمها.

5 - أن تمول أو تمنح تسهيات لمنشأة أو لشركة – عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان 

 في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على 
ً
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا

التمويـــل، أو مديرا لها.

6 - أن تمول أو تمنح تســـهيات للأشـــخاص أو المنشـــآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شـــركة التمويل، أو أحد مراقبي 

 للحصول على التمويل أو التســـهيات.
ً
حســـاباتها الخارجيين كفيا

7 - أن تمـــول أو تمنـــح تســـهيات لأي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا، أو أحـــد مديريهـــا أو أزواجهـــم، أو أحـــد أقاربهـــم إلـــى 

الدرجـــة الثانيـــة.

8  -  أن تمول أو تمنح تسهيات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على أربع رواتب.

 في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي.
ً
9 - أن تتملك أسهما
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10 - أن تمول أو تمنح تســـهيات للشـــركة أو منشـــأة تتملك فيها شـــركة التمويل بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر نســـبة تتجاوز 

النســـبة التـــي تحددها الائحـــة التنفيذية.

٢-4-4 الكيانات أو الأشخاص المحظور خدمتهم : 

يحظر على الممول “المصرف” بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من نظام مراقبة البنوك، ما يلي:

1 - أن يعطي با ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مال آخر لأي من: 

أ. أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. 

ب. المنشـــآت غير المتخذة شـــكل شـــركات مســـاهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حســـاباتها شريكا 

فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشـــرة. 

ج. الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي 

حساباته كفيا لها.

2 - أن يعطي با ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر 

لصالح أحد موظفيه أو مســـتخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشـــهر” 

3( الأطـــراف ذوي العاقـــة ممـــن يمتنعـــون من التمويل بموجب الائحة التنفيذية لنظام مراقبة لشـــركات التمويل، حيث 

يعـــد كل ممـــا يلي طرفا ذا عاقة.

• عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

• عضو الإدارة العليا.

• أي شـــخص يملك أو يســـيطر بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة على )5 %( أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في 

الشـــركة التمويل، 

• أي كيـــان يملـــك فيـــه ذلـــك الشـــخص بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة )5 %( أو أكثر من رأس المـــال أو حقوق التصويت 

أو يســـيطر عليها.

• أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على )5%( أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح 

حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح شركة التمويل أو دخلها.

.
ً
• القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع، أو زوج أو زوجة أو أي من الأشخاص المذكورين سابقا

• أي كيان تملك فيه شركة التمويل - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - )5 %( أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق 

التصويت أو تسيطر عليها.

٢-4-5 محظورات أخرى:

وتحظر المادة السادسة والخمسون من الائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل ما يلي:

1 - لا يجـــوز لشـــركة التمويـــل أن تتحمـــل تعرضًـــا لطرف ذي عاقة إلا على أســـاس تجـــاري وبعد الحصول على ضمان كاف 

بحيـــث لا تتجاوز نســـبة التمويـــل 60% من قيمة الضمان.
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2 -  وإذا زاد مبلغ التمويل على )500,000( خمس مئة ألف ريال؛ لزم اخذ موافقة مجلس الإدارة بالإجماع.

3 -   لا يجوز  لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لطرف ذي عاقة بنسبة )10%( أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها 

إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. 

4 -   لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضا لطرف ذي عاقة يملك فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - )25%( أو أكثر 

من الأســـهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يســـيطر عليها.

٢-5 مبادئ التمويل المسؤول للأفراد:

أصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي تعميمًـــا بعنـــوان “مبـــادئ التمويـــل المســـؤول للأفـــراد” بتاريـــخ 1439/9/2هــــ. بهـــدف تشـــجيع 

التمويـــل المســـؤول الـــذي يلبـــي الاحتياجـــات الفعليـــة للعمـــاء، خصوصًا تلـــك المتعلقة بالحصـــول على المســـاكن والأصول بدلا 

مـــن الأغـــراض الاســـتهاكية، كمـــا تهـــدف هـــذه المبـــادئ إلى تعزيز  الشـــمول المالي من خـــال توفير التمويل المناســـب لجميع فئات 

المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضا إلى ضمان العدالة والتنافسية 

بيـــن المموليـــن بمـــا يحافـــظ علـــى فاعليـــة الإجـــراءات والآليات المتبعـــة من البنوك وشـــركات التمويل وضمـــان كفاءتها.

٢-5-١ يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل كما يلي:

 للحد الأدنى للســـداد من الســـقف الائتمانـــي لكل بطاقة 
ً
1 - يكـــون الالتـــزام الائتمانـــي الشـــهري للبطاقـــة الائتمانيـــة مســـاويا

ائتمـــان مصـــدرة للعميل.

2 - تشـــمل الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية جميـــع الالتزامـــات الائتمانيـــة تجـــاه المموليـــن ومؤسســـات الإقـــراض الحكوميـــة 

المتخصصة، وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويات الأخرى.

3 - علـــى الممـــول أن يراعـــي قبـــل منـــح التمويـــل ذي “تكلفـــة التمويـــل المتغيـــرة” إضافـــة هامـــش افترا�صـــي علـــى تكلفـــة التمويـــل 

عنـــد حســـاب الالتزامـــات الائتمانية الشـــهرية لهذا التمويـــل، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في تكلفـــة التمويل. وتحدد تكلفة 

التمويـــل بنـــاءً علـــى مؤشـــر أو معـــدل مرجعـــي، محـــدد بوضـــوح ومثبت في عقـــد التمويل وتتغير بتغير المؤشـــر.

4 - بعد منح التمويل يكون الممول مســـؤولا عن تجاوز نســـبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المســـموح به - 

بموجب هذه المبادئ - إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير تكلفة التمويل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة 

فترات الســـداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتســـاب تكلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.

5 - تكـــون الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية للتمويـــل الـــذي لا تكون فيه جميع الأقســـاط متســـاوية محســـوبة بافتراض ثبات 

القســـط الشـــهري عند مســـتوى المتوســـط الشهري لكافة الأقســـاط، وبغض النظر عما إذا كان التمويل المستحق السداد 

من خال دفعات متســـاوية أو يســـتوجب ســـداد دفعة أخيرة.

٢-5-٢ يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل كما يلي:

1 - يحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقًا بأي وسيلة من جهة العمل.
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2 - يحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري الإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر 

، أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، 
ً
 أو سنويا

ً
دخل دوري، سواء أكان شهريا

أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بناء على 

كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.

3 - لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي 

ضمـــن إجمالـــي الدخـــل الشـــهري للعميـــل، إلا أنـــه يجـــوز احتســـاب الدعـــم الحكومي المقدم مـــن وزارة الإســـكان، أو صندوق 

التنميـــة العقاريـــة، ضمـــن إجمالي الدخل الشـــهري للعميل وذلك لمنتجـــات التمويل العقاري.

٢-5-٣ تخضع نسب التحمل للعملاء حسب إجمالي دخلهم الشهري للقيود الآتية:

1 - العماء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )15,000( ريال فأقل يخضعون للقيود التالية:

أ.   ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل والمرتبطة فقط بالاســـتقطاع الشـــهري من إجمالي 

الراتـــب للعميـــل مـــا نســـبته )33.33%( وللعمـــاء المتقاعديـــن )25%( من إجمالـــي الراتب.

ب.   ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشـــهرية خاف الالتزامات الائتمانية الشـــهرية المترتبة على التمويل العقاري ما 

نســـبته )45%( من إجمالي الدخل الشـــهري للعميل. 

ج.   ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل مـــا نســـبته )55%( مـــن إجمالـــي الدخـــل الشـــهري 

للعميـــل، إلا أنـــه فيمـــا يخـــص العمـــاء المســـتفيدين مـــن وزارة الإســـكان أو صنـــدوق التنميـــة العقارية وكذلـــك منتجات 

التمويـــل العقـــاري فيجـــب ألا تتجـــاوز الالتزامات الائتمانية الشـــهرية المترتبة على التمويل ما نســـبته )65%( من إجمالي 

الدخـــل للعميـــل إذا كان مدعومًـــا.

2 - العماء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري )15,000( ويقل عن )25,000( ريال ويخضعون للقيود الآتية:

ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل والمرتبطـــة فقط بالاســـتقطاع الشـــهري مـــن إجمالي  أ.	

الراتـــب للعميـــل مـــا نســـبته )33.33%(؛ وللعمـــاء المتقاعديـــن )25%( مـــن إجمالـــي الراتـــب.

ب.   ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشـــهرية خاف الالتزامات الائتمانية الشـــهرية المترتبة على التمويل العقاري ما 

نســـبته )45%( من إجمالي الدخل الشـــهري للعميل.

ج.   ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل مـــا نســـبته )65%( مـــن إجمالـــي الدخـــل الشـــهري 

للعميـــل.

3 - العماء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري )25,000( ريال فأكثر يخضعون للقيود الآتية:

ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل والمرتبطـــة فقط بالاســـتقطاع الشـــهري مـــن إجمالي  أ.	

الراتـــب للعميـــل مـــا نســـبته )33.33%(؛ وللعمـــاء المتقاعديـــن )25%( مـــن إجمالـــي الراتـــب.

ب.   تخضـــع الالتزامـــات الائتمانيـــة المترتبـــة علـــى التمويـــل لسياســـات الممول الائتمانيـــة وعلى الممول مراعـــاة أن يُخضِع 

جميـــع عمائـــه لتقييـــم إمكانيـــة تحمـــل الالتزامات الائتمانية الشـــهرية الواردة في هـــذه المبادئ.
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4 - يجب ألا تتجاوز مدة التمويل )5( ســـنوات أو )60( شـــهرًا من تاريخ منح التمويل، ويســـتثنى من ذلك التمويل العقاري 

والبطاقـــات الائتمانية.

5 - للبنـــك المركـــزي الســـعودي مراجعـــة نســـب تحمـــل العمـــاء للمديونيـــة الـــواردة فـــي هذه المبـــادئ بصفة دوريـــة وتعديلها، 

 فـــي الاعتبـــار ســـامة النظـــام المالـــي واســـتقراره وتوقعات النمـــو الاقتصادي.
ً
آخـــذا

٢-٦ ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء “الأفراد”:

فـــي ســـبيل حمايـــة الحقـــوق والثـــروات الماليـــة لـــكل أطـــراف التبـــادلات الماليـــة عمـــد وســـعي البنـــك المركـــزي الســـعودي لتوفيـــر 

التشـــريعات الازمـــة للحمايـــة مـــن التجـــاوزات الســـلبية الصـــادرة مـــن الجهـــات التمويليـــة أو المتموليـــن على حدٍ ســـواء. وفي ذلك 

أوجد البنك المركزي ضوابط وإجراءات لازمة لكل من الممول والمتمول وأوجب اتباعها في حالة التعثر من الســـداد أو في حالة 

اســـتقطاع الحقـــوق مـــن الحســـابات الشـــخصية للعمـــاء. 

ولقد جاءت تلك الضوابط الصادرة في أبريل 2018م استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

57م وتاريخ 1433/13/8ه ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22ه. وتهدف ضوابط 

وإجـــراءات التحصيـــل للعمـــاء الأفـــراد إلـــى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العماء الأفراد وضامنيهم بشـــكل يتيح لجهات 

التمويـــل اتبـــاع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي جميع أطراف العاقة. 

وعلـــى الرغـــم مـــن توفيـــر الحمايـــة الازمـــة للمموليـــن - مـــن مخالفـــات وتعثـــر ســـداد العمـــاء - والحـــق لهـــم بالمتابعـــة القانونيـــة إلا 

أن النظـــام أوجـــب علـــى الممـــول ضـــرورة الاجتهـــاد وبـــذل العنايـــة الازمـــة للتواصـــل مـــع العمـــاء قبل التقـــدم للجهـــات القضائية 

المختصـــة. وقـــرر فـــي ســـبيل ذلـــك ضوابـــط وآليـــات محددة؛ علـــى النحـــو التالي:

٢-٦-١ التواصل وآلياته مع العملاء:

1 - أن تنحصـــر وســـائل الاتصـــال الموثقـــة التـــي يحـــق لجهـــة التمويـــل اســـتخدامها عنـــد التواصل مـــع العمـــاء أو ضامنيهم في 

الوســـائل التالية: 

• البريد الإلكتروني.

• البريد المسجل

• العنوان الوطني.

• الرسائل النصية.

• الاتصال الهاتفي.

2 - أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:

• اسم جهة التمويل، والإدارة المعنية بتحصيل المتعثرات.

• أوقات العمل، ورقم التواصل مع الإدارة المعنية أو الطرف الثالث.

• اسم الموظف، وجهة التمويل أو اسم الطرف الثالث في حالة ما إذا كان الاتصال هاتفيًا.
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3 - أن تلتزم جهة التمويل بما يلي:

• ألا يزيـــد عـــدد محـــاولات الاتصـــال الهاتفـــي مـــع العميـــل عـــن عشـــر مـــرات كل ثاثيـــن يومًـــا. كمـــا يجـــب أن يتـــاح للعميـــل 

إمكانيـــة معـــاودة الاتصـــال علـــى الرقـــم الـــذي تـــم الاتصـــال منه.

• توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العماء )الواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بسجاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

من تاريخ الاتصال، كما يجب إفادة العميل بتسجيل المكالمة الهاتفية من البداية.

• تمكين العماء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية. )الصادرة أو الواردة(، وتوثيق ذلك آليًا.

• وضـــع المعاييـــر الازمـــة لضمـــان التزام الموظفين بتزويد العمـــاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي 

فـــي التعثـــر والإجراءات النظامية التـــي يحق لجهة التمويل اتخاذها.

• عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المترتبة على عدم السداد.

• عـــدم التواصـــل مـــع العميـــل عـــن طريـــق اســـتخدام مغلفـــات مكتـــوب علـــى ظاهرهـــا كلمـــات تشـــير إلـــى أنهـــا تحتـــوي على 

معلومـــات تحصيـــل ديـــون متعثـــرة أو مـــا شـــابهها.

• حمايـــة معلومـــات العمـــاء الماليـــة والشـــخصية، والحفـــاظ علـــى خصوصيتهـــا، وعـــدم اســـتخدامها لأغـــراض مهنيـــة 

محـــددة ونظاميـــة وبموافقـــة العميـــل. 

٢-٦-٢ حالة الاعتراض من العميل:

 في حالة اعتراض العميل على المبلغ المطالب به، فيجب على جهة التمويل اتباع الآتي:

• توثيق هذا الاعتراض وتسجيل شكوى للعميل بناءً على تعليمات البنك المركزي السعودي.

• تزويد العميل بالفترة الزمنية المتوقعة لمعالجة شكواه، على ألا تتجاوز المدد النظامية

• عدم التواصل مع العميل لتذكيره بوجود متعثرات إلى حين معالجة الشكوى.

• فـــي حالـــة عـــدم رضـــا العميـــل عـــن نتيجـــة شـــكواه ورغبته في تصعيدهـــا، فعلى جهة التمويـــل تزويد العميـــل بالآلية المتبعة 

وتوجيهـــه إلى الجهة المناســـبة بهذا الشـــأن.

• تطوير سياسة تحليل الشكاوى والاعتراضات، والأنماط الخاصة بها، والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها.

• تطوير إجراءات عمل الإدارات - ذات العاقة - كاتفاقيات مستوى الخدمة، وآلية التصعيد لضمان معالجة اعتراضات 

.
ً
العماء وشكاواهم خال الفترة النظامية، على أن يتم توثيقها آليا

ا على حقوق الممولين وأموال. وفي ذات 
ً
كانت تلك آليات وإجراءات المتابعة والتحصيل للعماء المتعثرين عن الســـداد. حفاظ

الأثنـــاء أوجـــب البنـــك المركزي على الجهـــات الممولة أن تخضع الإدارة المعنية بإجراءات التحصيل والتواصل، وكذلك الطرف 

الثالـــث، للمراجعـــة والتدقيـــق مـــن قبـــل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام لدى الممول بشـــكل مســـتمر للتأكد من ســـامة 

الإجـــراءات وتوافقها مـــع الأنظمة والتعليمات.
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٢-٦-٣ الاستقطاع وحماية أموال المودعين من التعدي:

وكما يسعى البنك المركزي لحماية أموال الممولين؛ فإنه يسعي بنفس القدر في حماية أموال المودعين وحساباتهم لدى البنوك، 

 للنظـــام الأسا�صـــي للحكـــم، والـــذي أقـــر حماية الأموال الخاصـــة وحُرمتها. حيـــث أوجب مجموعة من الإجـــراءات الازمة 
ً

امتثـــالا

علـــى البنـــوك والمصـــارف في ســـبيل اســـتقطاع الحقوق المالية من حســـابات العمـــاء المودعين لديها، فجاءت علـــى النحو التالي: 

1 - يحظر على البنوك والمصارف كجهة تمويل القيام بالآتي:

• اســـتقطاع أي مبالغ من حســـابات العميل دون وجود حكم، أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مســـبقة 

مـــن العميـــل، أو أن يشـــتمل عقد التمويل على ذلك.

• الحجز على حسابات العماء أو أرصدتهم ولو بشكل مؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي.

• استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار 

قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.

• استقطاع أو حجز القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

• حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعماء ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

 في 
ً
2 - يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، على أن يكون محددا

 من خال إحدى وسائل الاتصال الموثوقة.
ً
 عليه لاحقا

ً
جدول السداد أو متفقا

3 - يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفى حالة ثبوت التقصير في 

عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون 

احتساب أي تكلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خال وسائل الاتصال الموثوقة.

4( تلتـــزم البنـــوك والمصـــارف كجهـــة تمويـــل – بنـــاء على طلب العميل – بإعادة جدولـــة المديونية في حالة ثبوت تغير ظروف 

العميل إجباريًا، دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في تكلفة التمويل، وعلى البنوك والمصارف 

تنفيـــذ الجدولـــة خـــال فتـــرة لا تتجـــاوز الثاثيـــن يومًـــا مـــن تاريـــخ تزويـــد العميل لهـــا بالمســـتندات الازمة، ويُســـتثنى من ذلك 

عقـــود التمويـــل الممنوحة بضمان الأصل.

5 - تلتـــزم البنـــوك كجهـــة تمويـــل – بنـــاء علـــى طلـــب العميـــل – بإعـــادة جدولـــة المديونية في حالـــة ثبوت تغير ظـــروف العميل 

اختياريًـــا، مـــع إمكانيـــة تغييـــر تكلفـــة التمويـــل ودون أي رســـوم إضافيـــة، علـــى أن يتـــم تنفيـــذ الجدولـــة خـــال فتـــرة لا تتجاوز 

الثاثيـــن يومًـــا مـــن تاريـــخ تزويـــد العميـــل لهـــا بالمســـتندات الازمة، ويُســـتثنى مـــن ذلك عقـــود التمويل الممنوحة بضمـــان الأصل.

٢-٦-4 حالة التعثر عن السداد والتقا�سي:

من المتفق عليه مهنيًا وجود عدد من الحالات الســـلبية في عقود التمويل، والتي تعرف بحالات العماء المتعثرين، ويعد ذلك 

العدد مؤشرًا لقياس كفاءة الأداء في عمليات التمويل، وتحرص شركات التمويل على تافي المسببات للتعثر، فيما لا يستطيع 

الممولـــون تافـــي مســـببات التعثـــر الخارجيـــة – مـــن طرف العميـــل – مما يوجب التعامل القانوني مع تلـــك الحالات من العماء، 

والتي عرفها البنك المركزي بـ “إجراءات التعامل مع العماء المتعثرين عن الســـداد” وجاءت على النحو التالي: 



٣٢

الفصل 
الثاني

1 - يحـــق لجهـــة التمويـــل البـــدء فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات النظاميـــة علـــى “العميـــل المتعثـــر” عـــن الســـداد مـــع الجهـــات القضائية 

المختصـــة، مـــع ضـــرورة إخطـــاره بذلـــك عنـــد التخلـــف عـــن الســـداد لأكثر مـــن ثاثة أشـــهر متتالية، أو خمســـة أشـــهر متفرقة 

طـــوال فتـــرة التمويـــل. علـــى أن تكـــون آخـــر محاولـــة تواصـــل معـــه، من خـــال العنـــوان الوطني.

2 - يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل عنـــد صـــدور حكـــم أو قرار قضائي ضد “العميل المتعثر” عن الســـداد الالتـــزام بالقرار الصادر 

عـــن الجهـــات القضائيـــة، مـــا لـــم يتفـــق الطرفـــان )الممول والعميـــل( على خاف ذلك. )على ســـبيل المثال لا الحصر؛ تســـوية 

المديونيـــة بيـــن الطرفيـــن، إعادة جدولـــة المديونية(.

3 -  يجـــب علـــى “الممـــول” مراعـــاة ظـــروف “العمـــاء” الصادر بحقهـــم قرارات تنفيذ قضائية لصالحـــه، وذلك عند تقديمهم 

للضمانـــات الازمـــة، بحيـــث يلتـــزم بإتاحـــة خيـــار إعادة جدولة المديونيـــة، مع إمكانية تغيير تكلفة التمويل، ودون أي رســـوم 

إضافية.

4 - بالنسبة للعقود المبرمة من تاريخ 2018/10/01م، يجب على “الممول” إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها بموجب 

عقـــد التمويـــل فـــي حالـــة الوفـــاة أو العجـــز الكلـــي، وذلـــك خال مـــدة أقصاها ثاثيـــن يومًا من تاريخ اســـتام المســـتندات ذات 

العاقـــة، ويُســـتثنى مـــن ذلـــك عقود التمويـــل التجارية وحالات الوفاة أو العجـــز الناتجة عن:

-   تعمد العميل إصابة نفسه، أو محاولته لانتحار.

-   الكوارث الطبيعية.

5 - يجـــب علـــى “الممـــول” وضـــع سياســـة معتمـــدة مـــن قبل مجلس الإدارة للتعامل مع »الســـند لأمر«، علـــى أن تتضمن عدة 

أمـــور يجب اتخاذها علـــى النحو التالي:

•   تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المتعثر، وتسمية صاحب الصاحية المخول باتخاذ إجراءات التنفيذ 

على »السند لأمر« أمام المحكمة المختصة، 

•   تحديد المستندات الازمة عند التنفيذ على »السند لأمر«، على أن تشمل كحد أدنى:

-   عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر.

-   السند لأمر المستحق السداد.

-   إثبات تعثر العميل.

-   إثبات التواصل مع العميل المتعثر.
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الفصل 
الثاني

1( هناك سببان هامان لتبني المعايير الدولية الخاصة بتنظيم العمل المصرفي والائتماني، وضحهما؟

مرجع الإجابة: القسم 2-2 

2( المعايير التشغيلية لتمويل الأفراد عددها 8 معايير، من وجهة نظرك اختر 3 منها وتحدث عنها بإيجاز؟

مرجع الإجابة: القسم 3-2 

3( من هم الأطراف المعنيين بالشمول؟ 

مرجع الإجابة: القسم 1-3-2

4( اشرح باختصار مفهوم الطمأنينة في قرار التمويل، ثم بين الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الطمأنينة؟

مرجع الإجابة: القسم 4-3-2 

5( عرِّف معدل النسبة السنوي؟

مرجع الإجابة: القسم 1-7-3-2

6( من مقتضيات توحيد طريقة حساب معدل النسبة السنوي: الشفافية والعدالة في التنافس بين الممولين؛ فما هي 

مصلحة العميل طالب التمويل من توحيد الطريقة؟

مرجع الإجابة: القسم 2-3-7 و 2-7-3-2 

7( اذكر أبرز شروط حساب معدل النسبة السنوي؟

مرجع الإجابة: 3-7-3-2 

8( أين يوجد مصطلح الالتزام في المعايير التشغيلية لتمويل الأفراد؟ ثم اشرحه.

مرجع الإجابة: القسم 8-3-2

9( من المحظورات في التمويل، حالة تقديم الضمانات، اذكر شروط استيفائها؟

مرجع الإجابة: القسم 3-4-2

10( عدد من يحظر عليهم طلب التمويل من الممول؟

مرجع الإجابة: القسم 4-4-2

11( ما هو شرط قرار منح التمويل لأكثر من 500 ألف ريال؟

مرجع الإجابة: القسم 5-4-2

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الثاني
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12( وضح شروط احتساب إجمالي الدخل الشهري لطالب التمويل؟

مرجع الإجابة: القسم 2-5-2 

13( وضح القيود المرعية لتحديد نسبة التحمل لعميل دخله الشهري 13500 ريال، وعميل آخر إجمالي دخله الشهري 

38000 ريال. 

مرجع الإجابة: القسم 3-5-2 

14( حيث يراعي البنك المركزي السعودي جانبا اجتماعيا بالإضافة لجانب الحق المالي؛ فقد أوجد 3 عناصر تنظم آلية 

التواصل في حالتي الانتظام أو التعثر في السداد للعماء. اذكرها بالتفصيل. 

مرجع الإجابة: 1-6-2

15( المدة المعتبرة للتخلف عن السداد هي 3 أشهر متتالية، فكم هي المدة المعتبرة في حالة التخلف عن السداد لأشهر 

متفرقة؟

مرجع الإجابة: 2-6-2

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الثاني
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منتجو الخدمات التمويلية للأفراد

الفصل الثالث

3-1 الشركات التمويلية

3-2 البنوك / المصارف

)Holistic	Banking( 3-3 المصرفية الشمولية

3-4 الأنشطة المساندة لنشاط التمويل 

           	 	 	 	 	 	

يتضمن هذا الجزء من المنهج 6 أسئلة من بين 100 سؤال في الاختبار
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يعـــرض هـــذا الفصـــل للتعريـــف بمنتجـــي أو مـــزودي خدمـــات التمويـــل للأفـــراد، وهـــي الجهـــات التـــي تبتكـــر وتقدم عقـــود التمويل 

للأفـــراد، وصنفـــت هـــذه الجهـــات فـــي ثـــاث فئـــات. أولا: شـــركات التمويـــل وهـــي التـــي تتخصـــص في خدمـــة التمويـــل والإقراض ولا 

 مصرفية، كما تمارس تقديم خدمة التمويل 
ً

 مصرفية البتة، ثانيا: البنوك والمصارف، وهي التي تمارس أعمالا
ً

تمارس أعمالا

والإقـــراض، وثالثـــا: الشـــركات التـــي تمارس تقديم خدمات تســـاند نشـــاط التمويل.

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على الكيانات المالية وأنظمتها المعنية بإنتاج وتقديم خدمات التمويل للأفراد. 

منتجو الخدمات التمويلية للأفراد:

ومن أهمها: نظام مراقبة شـــركات التمويل الصادر بالمرســـوم الملكي رقم )م/51( وتاريخ 1433/8/13هـ والمعدل بموجب قرار 

مجلـــس الـــوزراء رقـــم )141( وتاريـــخ 3/5/ 1440هــــ، ولائحتـــه التنفيذيـــة الصـــادرة بتاريـــخ 1434/4/14هـ، حيـــث تقدم البنوك 

 عقارية لتوفير الســـكن المائم. 
ً
 شـــخصية لعمائهـــا لتلبية احتياجاتهم المعيشـــية، وكذلـــك قروضا

ً
التجاريـــة قروضـــا

يُعنى البنك المركزي السعودي - وهو الجهة الرقابية على نشاط التمويل - بكل ما من شأنه تطوير قطاع تمويل الأفراد، وعلى 

وجه الخصوص “الممولين” المرخصين كشـــركات التمويل المقدم للأفراد. ويجيز لهذه الشـــركات ممارســـة نوع واحد أو أكثر من 

أنواع نشـــاط التمويل الآتية: 

• التمويل العقاري.

• تمويل الأصول الإنتاجية.

• تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الإيجار التمويلي.

• تمويل بطاقات الائتمان.

• التمويل الاستهاكي المصغر.

الفصل 
الثالث

 2
شركة بيانات 

ائتمانية

48
شركة
 تمويل

شركة توثيق 
عقود الإيجار 

التمويلي

36
بنك

البنك المركزي 
السعودي
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الفصل 
الثالث

• التمويل متناهي الصغر.

• الأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

• أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي.

ويجـــوز لشـــركة التمويـــل تملـــك الأصـــول مـــن أجـــل تمويـــل تمليكهـــا للغيـــر. كمـــا يجـــوز لهـــا إصـــدار الأوراق الماليـــة والصكـــوك بما 

يتناســـب مـــع أصولهـــا ومركزهـــا المالـــي ووفقـــا لأحـــكام نظـــام الســـوق الماليـــة ولوائحـــه. 

٣-١ الشركات التمويلية:

تتنوع الشـــركات التمويلية المقدمة خدماتها للأفراد، تبعا للمنتج التمويلي؛ وفي ذات الوقت يتاح للشـــركة الواحدة اكتســـاب 

الترخيـــص لاختصـــاص في أكثر من نشـــاط تمويلي.

٣-١-١ شركات التمويل العقاري:

تلـــك “الشـــركات المســـاهمة المرخـــص لهـــا بمزاولة نشـــاط التمويل العقاري” بحســـب المـــادة الأولى من الائحـــة التنفيذية لنظام 

التمويـــل العقـــاري، الصـــادرة بقـــرار وزير المالية رقـــم 1229 وتاريخ 1434/5/10هـ الموافـــق 2013/2/20م. التي تكون منتجاتها 

فت  هي عقود إقراض / تمويل لتملك المنتجات السكنية أو التجارية على اختافها. سواء أكان عماؤها أفرادا أم كيانات. وعَرَّ

الائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام التمويـــل العقـــاري بـــأن التمويل العقاري هو “منـــح الائتمان لتملك العميل “ للســـكن”. كما عرفت - 

ذات الائحـــة - أيضـــا عقـــد التمويـــل العقاري بانه “عقد الدفع الآجل لتملك “العميل” المســـتفيد للســـكن. 

٣-١-٢ شركات الإيجار التمويلي:

هي شـــركات مســـاهمة مرخصة تعمل لتقديم خدمة التأجير التمويلي وبمفهوم عقد “الإجارة التمويلية” وهو “عقد اتفاق بين 

المؤجـــر والمســـتأجر، يَمنـــح الحـــق للمســـتأجر فـــي اســـتخدام أصـــل معين مملـــوك للمؤجر خال فتـــرة محددة، ومقابـــل هذا الحق 

يوافـــق المســـتأجر علـــى دفـــع إيجـــارات دوريـــة للمؤجـــر، وفـــي نهايـــة مـــدة العقـــد يحـــق للمســـتأجر أن يتملـــك الأصـــل المؤجـــر بقيمة 

متبقيـــة” وتخضـــع تلـــك الشـــركات المرخـــص لهـــا لنظـــام الإيجـــار التمويلـــي الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 48/م فـــي 2012/7/3م 

الموافـــق 1433/8/13هــــ. ولائحتـــه التنفيذيـــة وكذلـــك “نظام مراقبة شـــركات التمويل وتعدياته” الصادر بالمرســـوم الملكي رقم 

م/41 فـــي 2012/7/3م الموافـــق 1433/8/13هــــ. ولائحتـــه التنفيذيـــة.

٣-١-٣ شركات التمويل بالبطاقات: 

هي الشركات التي تعمل في إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، وشركة فيزا، وماستركارد، وأمريكان 

إكســـبرس، وداينيـــز، ويونيـــون بـــاي، وغيرهـــا. وينظـــم أعمالهـــا “ضوابـــط إصـــدار وتشـــغيل بطاقـــات الائتمـــان وبطاقـــات الحســـم 

الشـــهري” صدرت من البنك المركزي الســـعودي – إدارة حماية العماء في إبريل 2015 الموافق جمادي الثانية 1436هـ. كما 

تخضـــع لنظـــام مراقبة شـــركات التمويل بتعدياته ولائحته التنفيذية. وتنتج شـــركات التمويـــل بالبطاقات، البطاقات التالية:
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الفصل 
الثالث

 
ً
ن حاملها محليا

ّ
مك

ُ
رخصة من البنك المركزي السعودي ت

ُ
• البطاقات الائتمانية: هي بطاقة مُصدرة من إحدى الجهات الم

 مـــن الحصـــول بشـــكل مُســـبق علـــى النقـــد، أو الســـلع، أو الخدمـــات من المؤسســـات التجاريـــة، على أن يُســـدد حامل 
ً
ودوليـــا

ســـتحق على البطاقة.
ُ
 - أو حســـب الاتفاقية - المبلغ الم

ً
البطاقة لاحقا

ســـتحق 
ُ
• بطاقـــات الحســـم الشـــهري: بطاقـــة مُشـــابهة لبطاقـــة الائتمـــان، إلا أن حامل البطاقة مُلزم بســـداد كامل المبلغ الم

حدد في الكشـــف.
ُ
على البطاقة عند اســـتام كشـــف الحســـاب، أو في تاريخ الاســـتحقاق الم

• بطاقات مسبقة الدفع: بطاقة - غير ائتمانية - تكون محملة بمبلغ نقدي محدد لا يمكن تجاوزه في المدفوعات، ويحدد 

المبلـــغ مـــن قبـــل صاحـــب البطاقـــة بالاتفـــاق مع البنك المصـــدر للبطاقة. وبذلك تكـــون محدودة المخاطر فـــي حالات الضياع 

أو الاحتيال. 

٣-١-4 شركات التمويل متناهي الصغر )للأعمال(:

هـــي “الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين مـــن أصحـــاب الأعمـــال الصغيـــرة والحرفييـــن 

ص لها بممارســـة هذا النشـــاط. وتنظم أعمالها بموجب نظام مراقبة شـــركات التمويل ولائحته 
َ
الأفراد ومن في حكمهم، ويرخ

التنفيذيـــة، ومـــا يصـــدر عـــن البنـــك المركزي الســـعودي من قواعـــد وتعليمات” المادة الأولى من قواعد ممارســـة نشـــاط التمويل 

متناهـــي الصغـــر محدثـــة. الصـــادرة عـــن البنـــك المركزي الســـعودي فـــي 2019/9م الموافـــق 1441/1هـ. 

٣-١-5 شركات التمويل الاستهلاكي المصغر:

هـــي “الشـــركة المســـاهمة المرخصـــة مـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي لممارســـة نشـــاط التمويـــل الاســـتهاكي المصغـــر” المـــادة الأولـــى 

مـــن قواعـــد تنظيـــم شـــركات “التمويـــل الاســـتهاكي المصغـــر” الصـــادرة بقـــرار محافـــظ البنـــك المركـــزي رقـــم 82/م ش ت فـــي 

2019/12/10م الموافـــق 1441/4/13هــــ. وينظـــم أعمالهـــا قواعـــد تنظيـــم شـــركات التمويـــل الاســـتهاكي المصغـــر وتعدياتها” و 

www.sama. ضوابط التمويل الاستهاكي” صدرت من البنك المركزي السعودي رقم “بدون” في “بدون” متوفرة على موقع“

gov.sa . كما تخضع لنظام مراقبة شـــركات التمويل بتعدياته ولائحته التنفيذية. ويعرف التمويل الاســـتهاكي المصغر: بأنه 

منـــح التمويـــل / الائتمـــان لغـــرض شـــراء ســـلع وخدمـــات، أو مركبـــات شـــخصية، أو أغراض منزلية مســـتهلكة، أو رســـوم تعليمية 

ونحوهـــا، فـــي غيـــر الأعمـــال التجاريـــة أو المهنية  

٣-٢ البنوك / المصارف:

ويمكن تقسيمها إلى فئتين:

:Commercial Banks ٣-٢-١ البنوك التجارية

عـــد فيهـــا “الودائـــع” المصـــدر الأسا�صـــي لمواردهـــا، وتقـــدم خدماتهـــا لجميع فئـــات المجتمع مـــن أفراد ومنشـــآت؛ وتقدم 
ُ
هـــي بنـــوك ت

ضمن منتجاتها الخدمات الائتمانية وتمويل الأفراد على وجه الخصوص. وقد رخص في المملكة لعدد 36 بنك. )انظر الماحق 

– البنـــوك العاملـــة في المملكة(.
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٣-٢-٢ البنوك التخصصية: 

هـــي بنـــوك وطنيـــة محليـــة مخصصـــة لخدمـــة وتنميـــة أحـــد القطاعـــات الاقتصاديـــة بتقديـــم التســـهيات لأفـــراد أو كيانـــات 

تخصصهـــا، ومـــن هـــذه البنـــوك:

• صندوق التنمية الصناعي السعودي.

• صندوق التنمية الزراعية

• صندوق التنمية العقارية

• بنك التصدير والاستيراد السعودي

• بنك التنمية الاجتماعية

:HOLISTIC BANKING ٣-٣ المصرفية الشمولية

يشـــير مصطلح “الشـــمولية” إلى شـــمول خدمات البنك / المصرف لكل من الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية على حد 

ســـواء. ومـــن خـــال خدمـــة عمـــاء واحـــدة. أو هي شـــمول خدمتي التبـــادلات المالية والتمويـــل /الائتمان في آن واحد. وان تشـــتركا 

كلتـــا الخدمتيـــن في الأهداف البيعيـــة ومعايير الأداء. 

الخدمـــات المصرفيـــة: مجموعـــة الخدمـــات المتعلقـــة بالنقد فـــي حفظه وتداوله، كتحصيل الشـــيكات وفتـــح الاعتمادات، ومنح 

الكفـــالات المصرفيـــة، وعمليات الصـــرف الأجنبي. 

الخدمـــات الائتمانيـــة: مجموعـــة الخدمـــات المتعلقـــة بالتمويـــل والإقـــراض وتســـهياته وضماناتـــه: كالتمويـــل، والإقـــراض، 

والرهـــون، والضمانـــات للأفـــراد أو المنشـــآت.

الخدمات الاستشارية: كأعمال الاكتتابات وغيرها.

إن مفهوم “المصرفية الشمولية” يقت�صي مزيدا من الاعتبار في معايير الأداء والكفاية الإنتاجية لتقديم “الخدمات الائتمانية” 

على حد سواء مع “العمليات المصرفية”. 

٣-٣-١ عناصر المصرفية الشمولية:

إننـــا نعلـــم أن الخدمـــات المصرفيـــة هـــي منتجات لا حســـية. وتعتمد جودة الخدمة المقدمة في “المصرفية الشـــمولية” على ثاثة 

 يمكن إحساسه إلى حدٍ ما وهذه العناصر هي: 
ً
عناصر رئيسة، تكمل بعضها. وهي تعيد تشكيل الخدمة المقدمة لتصيرَ منتجا

1. التشريعات والأدلة

2. البيئة المكانية )قنوات التوزيع(

3. بناء الجدارات المهنية )المهنيون(

الفصل 
الثالث
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3-3-1-1 التشريعات والأدلة : 

تطرقنـــا فـــي الفصـــل الثانـــي إلى توضيح مجموعة التشـــريعات الحاكمة لتمويل الأفراد، والتي شـــملت قائمة بالأنظمة واللوائح، 

ومجموعـــة القواعـــد والمعاييـــر المنظمـــة للقطـــاع المصرفـــي، والمبـــادئ المنظمـــة لتمويـــل الأفـــراد، والمحظـــورات في تمويـــل الأفراد، 

ومبـــادئ التمويل المســـؤول )الكيفيـــة والكمية(. 

وضوابط وإجراءات التحصيل للعماء الأفراد، وإجراءات التحصيل من العماء المتعثرين عن السداد. 

3-3-1-2 البيئة المكانية )قنوات التوزيع(:

يُعـــرِّف التســـويق “قنـــوات التوزيـــع” - فـــي المنتجـــات الخدميـــة والأعمـــال - بأنهـــا “المقـــر الـــذي يتجـــه إليـــه العميـــل ويُســـتَقبلُ فيـــه، 

لاســـتام الخدمـــة محـــل الشـــراء”. وهـــو يامـــس - فـــي المقـــر – المنتـــج “الخدمـــة” فيتحســـس مســـتوى الجـــودة والمزايـــا الجاذبة له، 

كأســـلوب اســـتقباله كعميـــل، والإنجـــاز، والـــرد علـــى الاســـتفهامات ومـــا إلـــى ذلـــك، مـــن خدمـــات تعـــزز جانـــب الرضـــا والرفاهيـــة 

للعمـــاء. 

وفـــي ســـبيل ذلـــك – تتنافـــس المؤسســـات التمويليـــة - البنكيـــة والشـــركات التمويلية - على تحســـين جودة المقـــر “البيئة المكانية” 

الـــذي تســـتقبل فيـــه عماءَهـــا وتقـــدم لهم فيه منتجاتهـــا التمويلية. إن الكثير من الخبراء يرون في البيئة المكانية أداة تســـويقية 

 بيعييـــة هائلـــة قلمـــا تتوفر في غيرها من الوســـائل. وهي إحدى أهم أدوات المنافســـة بيـــن الكيانات ذات 
ً
وترويجيـــة تحقـــق فرصـــا

المنتجـــات الخدمية لجـــذب عمائها. 

وبالقـــدر الـــذي تجَـــوَدُ فيـــه المقـــار »الفـــروع« وتزداد وتنتشـــر تـــزداد - تبعا إليه - القناعـــة بالكفاية والر�صى عند العماء. ويُشـــكِل 

أيضا تعداد المقار البنكية والشـــركات التمويلية على مســـتوى المملكة بحســـب النشـــرة الإحصائية للبنك المركزي لشـــهر فبراير 

2022م، عـــدد )1984( مقـــر تشـــكل أساســـا لمفهـــوم الوفـــرة في تقديم خدمة »المصرفية الشـــمولية«، وفـــي ذات الوقت هي أحد 

مؤشـــرات الكفـــاءة وجـــودة الخدمات التنافســـية لخدمـــة المواطن وتعزيز العدالـــة في الاقتصاد.

. وجميعهـــا تخضـــع لتوجيـــه البنـــك المركـــزي الســـعودي 
ً
 وأجنبيـــا

ً
 وطنيـــا

ً
لقـــد رخـــص البنـــك المركـــزي الســـعودي لعـــدد 35 بنـــكا

ومراقبتـــه.

الفصل 
الثالث
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ـــيَر أعمالهـــم وفقـــا لنظـــام مراقبـــة البنـــوك الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 5/م فـــي 1389/2/22هــــ الموافـــق 1966/6/11م.  سَّ
ُ
وت

وتتخذ جميع البنوك الوطنية الشـــكل القانوني “شـــركة مســـاهمة ســـعودية” بســـجلٍ تجاري صادر من دائرة الســـجل التجاري 

بـــوزارة التجـــارة. كمـــا هـــو الحـــال أيضـــا لجميـــع الشـــركات المرخصـــة لأغـــراض التمويـــل. وكذلك رخـــص البنك المركزي لشـــركتين 

تعمـــان علـــى توفيـــر البيانـــات الازمـــة لأغـــراض التمويـــل وتعزيـــز الثقـــة ودعـــم القـــرار الائتمانـــي ممـــا يقلل مـــن المخاطـــر ويزيد من 

كفـــاءة الائتمـــان للأفـــراد علـــى وجـــه الخصوص. 

3-3-1-3 بناء الجدارات المهنية:

يوُلـــي البنـــك المركـــزي الســـعودي اليـــوم العنايـــة الكبـــرى لتأهيـــل وتمكيـــن الجـــدارات المهنيـــة البشـــرية التـــي تجعـــل مـــن أهـــداف 

. فانطـــاق برامج التأهيـــل والتدريب التي تقدمها “الأكاديمية المالية” تلتـــزم بتأهيل “الجدارات الوطنية” 
ً
البنـــك واقعـــا ملموســـا

وتخريجهـــا علـــى أصـــول مهنيـــة وضمـــن أفضل الممارســـات العالمية في التدريـــب والتعليم المتخصص. إن هـــذا البرنامج وهو يُعنَى 

بتأهيـــل “أخصائـــي تمويـــل الأفـــراد” لهو منطلق لمســـار احترافي في تمهير وتمكين “الجدارات المهنيـــة الوطنية” للعمل في الوظائف 

الرئيســـة بالكيانـــات التمويليـــة. وفقـــا للأنظمـــة والتشـــريعات، ومنها “مبادئ التمويل المســـؤول للأفراد” - الصـــادرة في 2018م - 

والضمانـــات الحكوميـــة لدعـــم هـــذا القطـــاع. وذلـــك مـــن أجل تعزيز الكفـــاءة لقطاع التمويـــل، ولرفد الاقتصـــاد الوطني بقطاع 

نشـــط وفاعل يحقـــق الرفاهيـــة المجتمعية. 

لقـــد أشـــارت مبـــادئ حمايـــة عمـــاء المؤسســـات الماليـــة إلى أنه على شـــركة التمويل، العمل على رفع مســـتوى المعرفـــة والتدريب 

درك المســـؤولية. 
ُ
المناســـب لموظفيهـــا بهـــدف تعزيـــز المســـؤولية المتبادلـــة بيـــن الموظف وشـــركة التمويـــل. وإيجاد كفـــاءات وطنية ت

هـــذا بجانـــب العمـــل علـــى نشـــر برامـــج التوعيـــة والتثقيـــف المجتمعيـــة والمســـتمرة فضـــا عـــن المبـــادرات التـــي تقوم بها كل شـــركة 

تمويل لعمائها. وقد أشـــار النظام إلى وظيفتي “أخصائي تمويل الأفراد” و “ المستشـــار الائتماني” باعتبارهما وظائف مســـؤولة 

ومقرَرة لاستقبال العماء وتقديم الشرح والإيضاح، في إطار الحيطة والحذر بتقديم خدمة تمويل الأفراد بالشكل المسؤول. 

راجع الفصل السادس “الجدارات المهنية لمزيد من المعارف.

٣-4 الأنشطة المساندة لنشاط التمويل: 

جاء في »قواعد الترخيص للنشـــاطات المســـاندة لنشـــاط التمويل – رجب 1441 / مارس 2020« تعريف الأنشـــطة المســـاندة 

 أو تبعا له، وفقا لما يحدده البنك المركزي 
ً

لنشـــاط التمويل، بأنها نشـــاط أو أكثر يرتبط بنشـــاط التمويل، ويعد داعمًا أو مكما

السعودي وبما يحقق المنافسة، ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون الممولين، ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو 

أي نشـــاط آخر يوافق عليه البنك المركزي الســـعودي. 

ومـــن الأنشـــطة التـــي يرخـــص لهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي فـــي المســـاندة في أعمـــال التمويـــل وتمويـــل الأفراد خاصة، الأنشـــطة 

التاليـــة:

• نشـــاط الوســـاطة الرقميـــة: وهـــو ربـــط العمـــاء بجهـــات التمويـــل باعتبـــار التزاماتهـــم الائتمانيـــة ومائتهـــم الماليـــة، وعـــرض 

الخيـــارات التمويليـــة المتاحـــة لهـــم، لقـــاء مقابـــل مـــادي مـــن خـــال منصـــة إلكترونيـــة.

الفصل 
الثالث
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• نشـــاط تحصيل ديون جهات التمويل: وهو تقديم خدمات تحصيل الديون من العماء بالنيابة عن الجهات التمويلية 

الخاصة والعامة.

• نشاط إعادة التمويل العقاري.

• نشاط تقديم خدمات المعلومات الائتمانية لقطاع الأفراد والشركات

• نشاط تسجيل توثيق عقود الإيجار التمويلي

الفصل 
الثالث
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د أنواع الأنشطة التمويلية المرخص بها لشركات التمويل؟ 1( عدِّ

مرجع الإجابة: القسم 1-3

2( تمــارس شــركات التمويــل العقــاري نشــاطها بموجــب الائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 

رقــم 1229 وتاريــخ 1434/5/10هـــ، وضــح مفهــوم التمويــل العقــاري ومنتجاتــه؟

مرجع الإجابة: 1-2-3

 مــن البنــوك المتخصصــة فــي المملكــة. وهــل تخضــع لرقابــة البنــك المركــزي 
ً
3( تتنــوع البنــوك بيــن تجاريــة وتخصصيــة، اذكــر بعضــا

الســعودي؟

مرجع الإجابة: القسم 3-3

 الخدمات الثاثة؟
ً
4( يشير مصطلح المصرفية الشمولية الى عدد من الخدمات؛ تحدث عن المصطلح بإيجاز موضحا

مرجع الإجابة: القسم 4-3

5( اذكر عناصر المصرفية الشمولية، واشرحها باختصار؟

مرجع الإجابة: القسم 1-4-3

6( جــاء فــي قواعــد الترخيــص لنشــاط المســاندة لنشــاط التمويــل »مــارس 2020« تعريــف الأنشــطة المســاندة، فمــا هــو تعريــف 

الأنشــطة المســاندة لنشــاط التمويــل؟

مرجع الإجابة: القسم 5-3

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المرافق:

أسئلة نهاية الفصل الثالث
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يعـــرض هـــذا الفصـــل لتعريـــف وتعـــداد المنتجـــات التمويليـــة، التـــي مـــن المتوقـــع تقديـــم بعضهـــا أو كلهـــا مـــن قبـــل جهـــة التمويـــل. 

فيعـــرِّف بمنتـــج التمويـــل العقـــاري، ويعـــرِّف بمنتـــج الإيجـــار التمويلـــي، ثـــم يعـــرِّف بمنتـــج التمويـــل بالبطاقـــات، وكذلـــك يعـــرِّف 

بالتمويـــل الاســـتهاكي المصغـــر، والمتناهـــي الصغـــر.

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة من البنوك وشركات التمويل للأفراد. 

4 المنتجات التمويلية:

مـــن المتوقـــع دخـــول منتجـــات الخدمـــات التمويليـــة مرحلـــة متقدمـــة في الإبداع بالتنوع وتشـــكيل باقـــات من المزايا والتســـهيات 

المقدمـــة للعمـــاء، حســـب متطلباتهـــم واحتياجاتهـــم. وفـــي ذلـــك ســـيتنافس الممولـــون علـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات التمويليـــة 

بأســـعار تنافســـية ومعقولـــة، كل ذلـــك بمـــا يســـهم بشـــكل ملمـــوس فـــي تحســـين المســـتوى المعي�صـــي والمـــادي لعـــدد كبيـــر مـــن أفـــراد 

المجتمـــع. 

 للأغـــراض الخاصـــة به، ويمكـــن أن يكون الهـــدف لغرض 
ً
وتختلـــف وتتعـــدد أهـــداف العميـــل مـــن الحصـــول علـــى التمويـــل وفقـــا

 )تمويـــل النشـــاط التشـــغيلي(، أو لتمويـــل الاحتياجـــات الاســـتهاكية أو التمويـــل العقـــاري.
ً
الاســـتثمار )طويـــل الأجـــل( أو تجاريـــا

 لأغـــراض التنمية 
ٌ
 مـــن الصناديـــق الماليـــة - لا تخضـــع لإشـــراف “ســـاما” - إنما هـــي موجهة

ً
وعلـــى الصعيـــد الاجتماعـــي؛ فـــإن عـــددا

المجتمعيـــة، كبنـــك التنميـــة الاجتماعـــي الســـعودي، الـــذي يقـــدم حزمـــة مـــن منتجـــات التمويـــل الاجتماعـــي الموجهـــة إلى شـــريحة 

ذوي الدخل المنخفض، حيث تتاح فرصة الحصول على تمويل ميســـر لمواجهة الاحتياجات الأساســـية ســـواء للفرد أو الأســـرة. 

وبشـــروط وترتيبـــات ميســـرة، مثل: 

1. التمويل النقدي )مبالغ يسيرة( 

2. تمويل الأسرة: يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف الحياة وأعبائها.

3. تمويل الزواج: يهدف لإعانة الشباب وتجيعهم على الزواج.

4. تمويل الترميم للمنزل: يخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها. 

5. منتج آهل: مــنتــج اجتماعــي يُقدم لمسانـــدة الأسر التي تزايدت عليـــــهــم المسؤوليات الأسرية. 

 لمســـاعدتهن 
ً
6. منتـــج كنـــف: صمـــم هـــذا المنتـــج للفئات الأشـــد حاجـــة، كالأرامل والمطلقـــات، وذلك من خال منحهم تمويا

علـــى تحمل تكاليف الحيـــاة وأعبائها.  

الفصل 
الرابع
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4-١ منتج التمويل العقاري:

يمكـــن تعريـــف التمويـــل العقـــاري اختصـــارا بأنـــه منـــح الائتمـــان لتملك “العميل” لمســـكنه. أو يمكـــن تعريفه بأنه طلـــب المال من 

ممول - مرخص – لاســـتخدامه في امتاك وحدة عقارية للغرض الســـكني. وقد صدر في ذلك. نظام التمويل العقاري الصادر 

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/5( وتاريـــخ 1433/8/13هــــ ولائحتـــه التنفيذيـــة الصـــادرة بتاريـــخ 1434/4/10هــــ، كمـــا أصـــدر “البنـــك 

 للصيـــغ النموذجيـــة لعقـــد التمويـــل العقـــاري بصيغـــة المرابحـــة للأفـــراد، وعقـــد التمويـــل العقاري 
ً
المركـــزي الســـعودي” تحديثـــا

بصيغة الإجارة للأفراد بتاريخ جمادي الآخرة 1441هـ، ويؤكد البنك المركزي على كافة الممولين العقاريين الالتزام بهذه الصيغ 

المحدثـــة، وعـــدم إبـــرام أي عقـــود مخالفـــة لهـــذه الصيغـــة النموذجية، أو إجـــراء أي تعديل عليها بعـــد ذلك التاريخ.

4-١-١ محركات سوق التمويل العقاري:

في سبيل تفعيل وتشغيل منظومة التمويل العقاري، وجعلها واقعا بين يدي المواطن؛ عمل البنك المركزي السعودي على: 

ـــكَ المســـاكن لأجـــل 
ُّ
 لتقديـــم خدمـــات التمويـــل العقـــاري للأفـــراد. وأجـــاز للبنـــوك تمل

ً
• الترخيـــص لعـــدد 6 شـــركات و35 بنـــكا

تمويلهـــا وفقـــا لنظـــام التمويـــل العقـــاري ولائحتـــه.

• الترخيص للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، شركة مساهمة عامة.

• الترخيـــص لشـــركات التأميـــن التعاونـــي بتغطيـــة المخاطـــر المتعلقـــة بالتمويل العقـــاري وفقا لنظام مراقبة شـــركات التأمين 

التعاونـــي.

مَكنات التنظيمية لسوق التمويل العقاري:
ُ
4-١-٢ الم

 مـــن الموجهـــات الواجبـــة علـــى 
ً
اتخـــذ البنـــك المركـــزي - ســـعيا منـــه فـــي تنظيـــم العاقـــة بيـــن أطـــراف التمويـــل العقـــاري - عـــددا

مقدمـــي منتجـــات التمويـــل العقـــاري؛ يعـــد مـــن أهمهـــا مـــا يلـــي: 

• إصـــدار المعاييـــر والإجـــراءات المتعلقـــة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون 

العقاريـــون، والتأكـــد مـــن مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للعماء.

• نشـــر البيانـــات المتعلقـــة بســـوق التمويـــل العقـــاري، ورعايـــة تطويـــر تقنيـــات التمويل العقـــاري، بما في ذلك تقنيات تيســـير 

تدفـــق البيانـــات بين الســـوق الأوليـــة والســـوق الثانوية.

• تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. 

• اتخاذ الإجراءات الازمة للمحافظة على سامة القطاع واستقراره وعدالة التعامات فيه.

• اتخاذ الإجراءات الازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين

• اتخـــاذ الوســـائل المناســـبة لتطويـــر القطـــاع، والعمـــل علـــى توطيـــن وظائفـــه، ورفـــع كفـــاءة العامليـــن فيـــه بتنظيـــم التزامات 

المموليـــن العقارييـــن فـــي شـــأن تدريـــب المـــوارد البشـــرية ورفـــع مهاراتهـــا، وتنميـــة معـــارف العامليـــن فـــي القطاع.

الفصل 
الرابع
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الفصل 
الرابع

4-١-٣ منظومة التمويل العقاري السعودية:

تهدف لبناء سوق متخصصة في التمويل العقاري، بشكل متمكن دائم ينجح فيه جميع أطرافه: المواطن، وشركات التمويل، 

وإعادة التمويل، تحت توجيه ومراقبة “البنك المركزي الســـعودي”. وعلى الرغم من أهمية دراســـة منظومة التمويل العقاري 

في صورتها الكلية. إلا أننا ســـنعرض هنا لمســـتوى معرفي أسا�صـــي، حيث تتكون المنظومة من الســـوق الأولية والسوق الثانوية، 

والنمـــوذج التالي يوضح العاقة بينهما.

4-1-3-1 السوق الأولية للتمويل العقاري:

وتعرف أحيانا بالسوق الأساسية أو سوق الإصدار، وهي السوق التي تنشأ فيها قروض التمويل العقاري، حيث يتبايعُ البائعُ 

والمشـــتري بشـــروط عقد التمويل العقاري، فتنشـــأ صكوك الرهون الســـكنية بين المشـــترى والممول، ومن تلك الصكوك تنشـــأ 

mortgage- حقـــوق ملكيـــة للممـــول العقـــاري، بموجبهـــا تصبـــح أوراق ماليـــة مضمونـــة برهـــون عقاريـــة )الرهن العقـــاري الآمـــن

security	backed(، فيعمل الممول على جمع تلك الصكوك في “محفظة الرهون” ويعرضها في السوق الثانوية. وعادة ما تعزز 

الســـوق الأوليـــة حصـــول الأفـــراد علـــى مســـاكنهم بالتَمَـــول العقاري بغية زيـــادة كمية الســـندات المعروضة للتـــداول. وفي الوقت 

ذاته يتمتع الممول بفرصة توفير سيولة وتحقيق أرباح أخرى غير تلك الأرباح التي تحققت له من بيع الرهن للمشترى العقاري.

وعناصر السوق الأولية للتمويل العقاري هي: 1( بائع العقار، 2( مشتري العقار، 3( الوحدة العقارية، 4( الممول العقاري.

ومحركات السوق الأولية عدة أطراف، كما يلي:

Mortgage	Broker الوسيط العقاري •

Mortgage	Appraiser خبير تثمين الرهن العقاري •

Real	Estate	Agent المكتب / الوكالة العقارية •

Insurance	Companies شركات التأمين •

Credit	Reporting	Bureau وكالات الاستعام الائتماني •

Trade	Associations كيانات تجارية •

السوق الأولية

1

حصول المشـــتري علـــى التمويل المطلوب 

فـــي  العقـــاري  الممـــول  مـــن  منـــزل  لشـــراء 

الســـوق الأوليـــة مقابـــل العقـــار الممـــول. 

وهنا ينشأ صك موثوق بضمان العقار، 

2

مـــن  باعـــه  مـــا  يجمـــع  العقـــاري  الممـــول 

عقـــود تمويـــل عقـــاري فـــي هيئـــة ســـندات 

مالية مضمونة “محفظة عقارية” قابلة 

خاصـــة  ســـوق  فـــي  ويعرضهـــا  للتـــداول. 

لمشـــترين كبـــار كشـــركات إعـــادة التمويل. 

“هـــذه هـــي الســـوق الثانويـــة”

السوق الثانوية

3

فـــي حالة شـــراء “المحفظـــة العقارية” فهذا 

يعنـــي قبـــول تداولهـــا فـــي الســـوق الثانويـــة 

يعـــاد  مضمونـــة،  ماليـــة  أوراق  وتصبـــح 

بيعهـــا وتداولهـــا، أو الاحتفـــاظ بهـــا مقابـــل 

كورقـــة ماليـــة مضمونـــة برهـــن عقـــاري.
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4-1-3-2 السوق الثانوية للتمويل العقاري:

وتعـــرف أحيانـــا بســـوق التـــداول. وهـــي المرحلـــة التاليـــة / الثانيـــة التـــي يتـــم فيهـــا بيـــع / تـــداول “محافظ الرهـــون” - التـــي تكونت في 

الســـوق الأوليـــة لـــدي الممـــول العقـــاري – ويتـــم تبايعهـــا / شـــرائها مـــن قبل شـــركات إعـــادة التمويل؛ التي تشـــتري “حقـــوق ملكية 

الممـــول العقـــاري” وتداولهـــا كســـندات ماليـــة آمنـــة أي مضمونـــة برهـــن عقـــاري. فيمـــا يعـــرف بالســـوق الثانوية. 

وعناصر الســـوق الثانوية للتمويل العقاري هي: 1( الممول العقاري، 2( محفظة الرهون العقارية، 3( شـــركات إعادة التمويل 

العقاري / المســـتثمرين الكبار.

ومحركات السوق الثانوية للتمويل العقاري، هي:

• الممول العقاري

• المحافظ العقارية

• شركات إعادة التمويل )الشركة السعودية لإعادة التمويل(

• المضاربون في السندات والأوراق المالية

وتنـــص المـــادة الحاديـــة عشـــرة مـــن نظـــام التمويل العقاري على أنـــه للممولين العقاريين حق إعـــادة التمويل العقاري من خال 

مـــا يأتي:

• شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي السعودي

• إصدار الأوراق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي السعودي يتضمن 

عدم ممانعته.  

4-١-4 خدمة التمويل العقاري: عناصرها وأدواتها:

وفقـــا “لتعليمـــات تقديـــم منتـــج التمويـــل العقـــاري للأفـــراد” الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي فـــي يونيـــو 2020م. فـــإن مـــن واجـــب 

“أخصائـــي تمويـــل الأفـــراد” مـــا يلـــي:

أولا: معرفـــة وإدراك الحـــد الأدنـــى مـــن الأحـــكام التـــي يتعيـــن على جهـــات التمويل الالتزام بهـــا عند تقديم منتـــج التمويل العقاري 

للأفراد.

ثانيا: المساهمة في مساعدة العماء على اتخاذ القرار المناسب لطلبهم التمويل العقاري.

ثالثا: حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز سامة قطاع التمويل العقاري.

وفي سبيل ذلك نتبع المراحل التالية:

4-1-4-1 الاستقبال والإرشاد والتوجيه:

الترحيـــب بالعميـــل والإجابـــة علـــى استفســـاراته، وإدراك رغبـــة العميل، والتحقـــق منها. وبناء على ذلك يُعطى النماذج المناســـبة 

لإكمـــال الطلـــب. ونعـــرف نحـــن “أخصائيـــي تمويـــل الأفـــراد” أن واجبنـــا التعريـــف بالتمويـــل والرهـــن العقـــاري بالتحـــدث مـــع 

العميـــل فـــي المزايـــا والشـــروط والفـــرص، وذكـــر الإنجـــازات التـــي حققهـــا الممـــول خاصة وســـوق التمويـــل العقاري بصـــورة عامة، 

ومـــن المفيـــد دعـــم الحديـــث بالمطبوعـــات المناســـبة لدعم الإرشـــاد والتوجيه. ولا شـــك أننا نعـــي أهمية تحري الدقـــة في التصريح
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بالمزايا والامتيازات، وإرشـــاد وتوجيه عمائنا نحو المســـؤولية في اتخاذ قرار التمويل، وانعكاســـاته - الإيجابية والســـلبية - على 

متطلبـــات الحيـــاة اليوميـــة للعميـــل. فـــإن ذلك يعزز لدى عمائنا الاطمئنان والثقة في التعامـــل معنا وإتمام صفقتنا التمويلية 

بنجـــاح، بإذن الله، مـــن الوهلة الأولى. 

4-1-4-2 جمع البيانات وشرح المنتج المناسب:

التمويل العقاري قرار مسؤول، ليس باليسير، إلا أنه من الممكن أن يكون يسيرا؛ فبالقدر المناسب لجمع المعلومات عن العميل، 

ودراســـتها، وتكويـــن صـــورة واضحـــة حـــول قـــدرة العميـــل علـــى الوفـــاء بالالتزامـــات التـــي ســـتنتج عـــن التمويل المطلوب؛ ســـيكون 

بمقدورنا تقديم منتج التمويل العقاري المناســـب للعميل، ويكون الأمر بذلك يســـيرا... بشـــرحنا الإبداعي للعميل، ومناقشـــته، 

والإجابة عن جميع استفساراته عن منتج التمويل العقاري المقترح، وتوضيح الشروط والأحكام لعقد التمويل المزمع توقيعه، 

وخاصـــة المخاطـــر التـــي تصاحـــب المنتـــج، كل ذلـــك الشـــرح والمناقشـــة بلغـــة يفهمهـــا العميـــل وبشـــكل مبســـط وواضـــح، وموثـــق.

4-1-4-3 تقديم »عرض التمويل العقاري«  :

بيـــل تقديـــم عـــرض التمويـــل العقـــاري يلـــزم دراســـة بيانـــات العميـــل واســـتكمال نواقصهـــا وتحليلهـــا، تمهيـــدا لتقديـــم العـــرض 
ُ
ق

المناســـب للعميـــل مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبار مـــا يلي: 

• لا يجـــوز للممـــول تقديـــم عـــرض تمويـــل عقـــاري إلا إذا تبيـــن لـــه أن العميـــل يـــدرك شـــروط التمويـــل وأحكامـــه وأي مخاطر 

مصاحبـــة.

• لا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن 

التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدي الممول لمنح الائتمان. 

يقدم الممول إلى العميل عرضا تمويليا عقاريا لا تقل مدة صاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويمكن 

 حسب رغبة العميل، على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس 
ً
تقديم العرض للعميل ورقيا أو إليكترونيا

الصيغة والشـــكل الذي ســـيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري. ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المســـتندات التالية:

• عقد التمويل العقاري ومرفقاته.

• نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرفقة بالملحق )أ(.

• نموذج الإقرار بقبول “المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي “كلفة الأجل المتغيرة” وفق الصيغة المرفقة بالملحق )ب( 

وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.

. وأن يُمكن في حال اختيـــار تقديم العرض ورقيا 
ً
ويجـــب أن يوثـــق الممـــول اســـتام العميـــل لهذه المســـتندات، ورقيـــا أو إلكترونيا

- من إخراج هذه المســـتندات من مقر الممول، وللعميل الحق بعرضها على من يشـــاء لطلب الرأي والمشـــورة. ولا يجوز للممول 

إبـــرام أي عقـــد تمويـــل عقـــاري ما لم يقدم هذه المســـتندات إلى العميـــل ويمَكنَه من إخراجها من مقره.

4-1-4-4 المهمة الاستشارية : 

قبـــل انتهـــاء صاحيـــة العـــرض بفتـــرة كافيـــة يكلـــف “المستشـــار الائتمانـــي” بتقديـــم شـــرحٍ حضـــوريٍ أو هاتفـــيٍ واضـــحٍ عـــن طبيعـــة 

التمويـــل العقـــاري المقتـــرح ومـــا يحتويـــه مـــن مخاطـــر، وعـــن أحـــكام العقـــد وشـــروطه، وعـــن آليـــة إعـــادة التســـعير )إن وجـــدت(، 

وللإحاطـــة بـــكل شـــفافية ووضـــوح علـــى كافـــة استفســـارات العميل بهذا الشـــأن، يكـــون توثيق التواصـــل مع المستشـــار الائتماني
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ـــق التواصـــل باســـتخدام التســـجيل الصوتـــي أو بتوقيـــع نمـــوذج إثبـــات مقابلـــة العميـــل 
َ
متطلبـــا أساســـيا لإتمـــام العقـــد، ويوث

للمستشـــار، ولا يجوز للمول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشـــار الائتماني الشـــرح المطلوب إلى العميل وأجاب 

عـــن جميـــع استفســـاراته ووثـــق ذلك.

تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عملٍ من تاريخ استام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكين العميل من 

مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي 

تصرف بخصوص العقار خال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد 

تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار. ويحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد 

إلا بعد اســـتيفاء مهمة المستشـــار الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

4-١-5 المتطلبات الإجرائية ونماذج توثيق الرهن العقاري:

ألـــزم البنـــك المركـــزي الســـعودي، جميـــع البنـــوك والمصـــارف وشـــركات التمويـــل بمتطلبـــات إجرائيـــة لتوثيـــق الرهـــن العقـــاري 

، وتتمثل المتطلبات الإجرائية في الآتي:
ً
وتســـجيله وفقأ لنماذج التســـجيل المحددة من قبل وزارة العدل - وهي موضحة لاحقا

1( حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

2( حضور ممثل الممول العقاري )البنك أو شركة التمويل( بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

 أو شـــركة تمويل مرخصة، ويكون لدى الممول العقاري رخصة ســـارية المفعول من البنك المركزي 
ً
3( أن يكون المرتهن بنكا

الســـعودي لمزاولة التمويل العقاري.

 للراهـــن، ويجـــوز أن يكـــون العقـــار المرهـــون لكفيـــلٍ عينـــي يقـــدم عقـــاره برهنـــه لمصلحـــة 
ً
4( أن يكـــون العقـــار المرهـــون مملـــوكا

المديـــن ولـــو بغيـــر إذنه.

 أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ً
 موجودا

ً
5( أن يكون العقار المرهون مُعينا

6( أن يقدم الممول العقاري ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسامية.

7( أن يكـــون إنهـــاء الإفـــراغ والرهـــن فـــي إجراء واحد حســـب تعميـــم وزارة العدل رقم 13/ت/6973 وتاريـــخ 1439/1/19هـ، 

وذلـــك لعمليـــات تصحيح الرهن الســـابق.

8( أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي السعودي ووزارة العدل.

وفـــي ســـبيل تحقيـــق المتطلبـــات الإجرائيـــة لتوثيـــق الرهـــن العقاري؛ أصـــدرت وزارة العدل مجموعـــة من النماذج التـــي اعتمدها 

البنـــك المركـــزي، وهي: 

1. نموذج )1( العقار مملوك لشركة التمويل.

2. نموذج )2( عقار يملكه العميل الراهن.

3. نموذج )3( عقار مملوك لطرف ثالث يبيعه على الشركة ثم تبيعه على العميل ويرهن.
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اسم العميل

رقم الهوية وطنية / مقيم 

رقم الجوال

إجمالي الدخل الشهري

نســـبة إجمالـــي الالتزامـــات الائتمانيـــة إلـــى إجمالي 

الدخـــل الشـــهري )قبل منـــح التمويل(

بيانات التمويل

مبلغ التمويل

)+( مبلغ كلفة الأجل 
رسوم التقييم العقاري

التأمين*

أي رسوم أو تكاليف أخرى*

الرسوم الإدارية

)=( إجمالي المبلغ المستحق

كلفة الأجل المتغيرة* ....%

الحـــد الأدنـــى لمبلـــغ الدفعـــة الشـــهرية طـــوال مدة 

العقـــد*

الحـــد الأعلـــى لمبلـــغ الدفعـــة الشـــهرية طـــوال مدة 

العقـــد*

أبرز بيانات العقار 

نوع العقار: شقة، فيا، ارض،..

المدينة

رقم الصك

مكان إصدار الصك

مساحة الأرض

جاهزية العقار للسكن*

عمر العقار

توقيـــع العميـــل علـــى فهمـــه للفـــرق بيـــن كلفـــة الأجـــل الثابـــت )ثابـــت / 

) متغيـــر

توقيع العميل بالاستام

وإقراره بقيام مستشار الائتمان بالإجابة على كافة استفساراته

)التوقيع لا يُلزم بالموافقة على عقد التمويل(

توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم

لـــم يتبيـــن وجـــود  مُلـــزم بالتمويـــل حســـب البيانـــات أعـــاه مـــا  )التوقيـــع 

العميـــل(. ظـــروف  غيُـــر 
َ
ت أو  مضللـــة  معلومـــات 

تنويه: الاطاع على هذا النموذج لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

.......... ريال

%

....... ريال

...... ريال

..... ريال

..... ريال

.... ريال

..... ريال

...... ريال

الجزء الثابت: ..%

الجزء المتغير:..%

..... ريال

...... ريال

........... ريال

% .......,

% ......

..... ريال

...... شهرا

.... دفعة

..... ريال

.......

%.....

...... شهرا

...... ريال

......

تاريخ تقديم العرض

تاريخ انتهاء العرض

الرقم المرجعي للطلب )رقم الملف(

صافي الدخل الشهري المتاح

نســـبة إجمالـــي الالتزامـــات الائتمانيـــة إلـــى إجمالـــي 

الدخـــل الشـــهري )فـــي حالـــة منـــح التمويـــل(

نوع التمويل: إجارة، مرابحة، استصناع، أخرى

)APR( معدل النسبة السنوية

مبلغ الدفعة المقدمة

مدة العقد

عدد دفعات السداد

مبلغ الدفعة الشهرية: قسط / اجرة

نوع كلفة الأجل )ثابت / متغير(

كلفة الأجل الثابتة*

مدة الفترة الأولى*

تاريخ أول إعادة احتساب لقيمة الدفعات*

مبلغ الدفعة الأخيرة*

الماحظات الإضافية

قيمة العقار

الحي

تاريخ إصدار الصك

رقم العقار

مساحة البناء*

عدد الغرف*

مدة ضمان المطور العقاري*
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الملحق )ب( 

إقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة

قـــر أنـــا “اســـم العميـــل رباعيـــا” بأنـــي تقدمـــت إلـــى “اســـم الممـــول مطبوعـــا” )الممـــول( بطلـــب تمويل عقـــاري على “صيغـــة التمويل 
ُ
أ

العقـــاري” وأن الممـــول قـــدم لـــي شـــرحا وافيـــا عن “صيغة التمويـــل العقاري” ووضح لي من خاله شـــروط وأحكام عقد التمويل 

هـــذا، ووضـــح لـــي المخاطـــر التـــي تصاحـــب “صيغـــة التمويل العقـــاري” وأجاب على جميـــع استفســـاراتي وعلى الأخص:

1 - شـــرح لـــي أن كلفـــة الأجـــل المرتبطـــة بــــ “صيغـــة التمويـــل العقـــاري” متغيـــرة ممـــا يعنـــي أنهـــا قـــد ترتفع أو قـــد تنخفض خال 

 وقد أطلعني الممول علـــى أمثلة توضح أن مبلغ 
ً
مـــدة التعاقـــد، وأن القســـط المتفـــق علـــى دفعه ســـيتغير ارتفاعا أو انخفاضـــا

 )مثـــال: القســـط المتفـــق عليـــه فـــي العقـــد: 3500 ريـــال قـــد يصبـــح 5500 ريال وقـــد يصبح 
ً
القســـط قـــد يرتفـــع ارتفاعـــا كبيـــرا

7500 ريـــال( وشـــرح لـــي الممـــول آليـــة إعادة احتســـاب كلفـــة الأجل من حيث الســـعر المرجعي، وتواريخ إعادة احتســـاب كلفة 

الأجـــل.

2 - اطلعـــت علـــى نمـــوذج إفصـــاح لعـــرض التمويـــل العقـــاري موضَحـــا فيـــه نســـبة كلفـــة الأجـــل المرتبطـــة بــــ “صيغـــة التمويـــل 

العقـــاري” والحـــد الأدنـــى لمبلـــغ القســـط الشـــهري طـــول مـــدة العقـــد والحد الأعلـــى الذي ممكن أن يصل إليه القســـط الشـــهري.

 واضحة تحتوي على جميع البيانات من عقد التمويل 
ً
ســـخا

ُ
3 - قدم لي الممول عرض التمويل العقاري وتضمن العرض ن

العقـــاري ومرفقاتـــه ومـــن نمـــوذج الإفصـــاح لعرض التمويل العقـــاري ومن نموذج الإقرار هذا وقد أخذتُ هذه المســـتندات 

لمراجعتها خارج مقر الممول لعرضها على من أشـــاءُ لطلب الرأي والمشـــورة ولم تقِل صاحية العرض عن خمســـة عشـــر يوم 

عمل.

ر لي الممول مستشارا ائتمانيا تواصل معي وقدم لي “هاتفيا / حضوريا” شرحا وافيا عن “صيغة التمويل العقاري” 
َّ
4 - وف

وضح لي من خاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب “صيغة التمويل العقاري” وأجاب 

على جميع استفساراتي.

وبعد أن اطلعت على كافة تفاصيل عرض صيغة التمويل العقاري وفهمتها فهما نافيا للجهالة. وبعد أن درستُ كافة التزاماتي 

وأخذت في الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية وما يترتب عليها من أعباء والتزامات غير تلك التي أتحملها قبل توقيع العقد، 

فإننـــي بهـــذا، وبكامـــل إرادتـــي، أقبـــل الالتزامات المترتبـــة  على هذا النوع من التمويل العقاري عند توقيـــع العقد وكامل مرفقاته. 

انتهى
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)العقار مملوك لشركة التمويل(

فضيلة رئيس كتابة عدل ...........................سلمه الله

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

نفيد فضيلتكم بأن البنك / المصرف / الشركة: ...........................، بموجب سجل تجاري رقم ............... في   /   /      14هـ تملك 

العقـــار بموجـــب الصـــك الصـــادر مـــن إدارتكـــم برقـــم ............ وتاريـــخ    /   /     14ه، ونرغـــب بالموافقـــة علـــى إفـــراغ العقار المذكور 

أعـــاه للســـيد / للســـيدة .................................... ســـعودي / ســـعودية الجنســـية بموجـــب الســـجل المدنـــي رقـــم ........................... 

وذلك شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل / بنك / مصرف ............................ كضمان للوفاء بما عليه 

من مستحقات مالية قدرها ................... ريال )المبلغ المذكور كتابة( بموجب عقد )نوع التمويل( رقم ................. وتاريخ   /    /     

14هـ علما بأن إجازة الهيئة الشـــرعية ســـارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعيَن المن�صـــئ للمديونية 

على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها 

.................... قسطا، وقيمة كل قسط .................. ريال )المبلغ كتابة( تدفع في اليوم ...... من كل شهر هجري / ميادي اعتبارا 

من تاريخ    /    /    14هـ وفي حال عدم الســـداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ. 

لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،، 

ممثل شركة التمويل / البنك / المصرف
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نموذج ٢ 

)عقار يملكه العميل الراهن(

فضيلة رئيس كتابة عدل ...........................سلمه الله

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

نفيـــد فضيلتكـــم بـــأن المواطـــن / المواطنـــة / مؤسســـة / شـــركة ...........................، بموجـــب ســـجل رقـــم ............... تاريـــخ    /   /      

14هــــ حيـــث يملـــك العقـــار رقـــم                 بموجـــب الصـــك الصـــادر مـــن إدارتكـــم برقـــم ................. وتاريـــخ    /     /     14هــــ وحيث أن 

المذكـــور، عليـــه مســـتحقات لشـــركة التمويـــل / المصرف / لبنك ................. قدرهـــا ............................. ريال )فقـــط ....................

..............( بموجـــب عقـــد )                   ( رقـــم )             ( بتاريـــخ    /    /    14هــــ المجـــاز مـــن الهيئـــة الشـــرعية برقـــم ................. وتاريـــخ      

/     /     14هــــ، علمـــا بـــأن إجـــازة الهيئـــة الشـــرعية ســـارية لـــم يـــرد عليهـــا مـــا يعدلها أو يلغيهـــا، وأن تنفيذ هذا العقد المعيَن المن�صـــئ 

للمديونيـــة علـــى العميـــل قـــد تـــم أو ســـيتم وفـــق قـــرارات الهيئـــة الشـــرعية لا بخافهـــا، على أن يتم ســـداد المديونية على أقســـاط 

شهرية عددها .................... قسطا، وقيمة كل قسط .................. ريال )المبلغ كتابة( تدفع في اليوم .......... من كل شهر هجري 

/ ميادي اعتبارا من تاريخ    /    /    14هـ فقد قام المذكور برهن العقار الموصوف أعاه كضمان للوفاء بتلك المديونية وذلك 

وفـــق الشـــروط المضمنـــة فـــي عقـــد الراهن، وفي حالة عدم الســـداد يتم بيع العقار وفـــق نظام التنفيذ. 

لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،، 

ممثل شركة التمويل / البنك / المصرف
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نموذج ٣ 

)عقار مملوك لطرف ثالث يبيعه على الشركة ثم تبيعه على العميل ويرهن(

نموذج تسجيل بيع ورهن عقار )مرابحة(

فضيلة رئيس كتابة عدل ...........................سلمه الله

السام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،،

نفيـــد فضيلتكـــم بـــأن المواطـــن / المواطنـــة / مؤسســـة / شـــركة: ...........................، بموجـــب الســـجل رقـــم ...................... ، 

يملـــك / تملـــك العقـــار بموجـــب الصـــك الصـــادر مـــن إدارتكـــم برقـــم ......................... وتاريـــخ    /   /      14هــــ، وحيـــث أن المذكـــور 

يرغـــب ببيـــع العقـــار الموصـــوف أعـــاه لصالح شـــركة التمويـــل / البنـــك / المصـــرف ............................ بموجب ســـجل تجاري رقم 

............................. في     /   /    14هـ بثمن وقدره .................... ريال )المبلغ كتابة( وقد قبلت شركة التمويل / البنك / المصرف 

هـــذا البيـــع ثـــم باعتـــه بثمـــن مؤجـــل وقـــدره .......................... )المبلـــغ كتابـــة( علـــى الســـيد / الســـيدة ........................... ســـعودي / 

ســـعودية الجنســـية بموجب الســـجل المدني رقم ........................... وقبل بهذا البيع شـــريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح 

شـــركة التمويـــل / البنـــك / المصـــرف ......................... كضمـــان للوفـــاء بمـــا عليه من مســـتحقات مالية لصالح شـــركة التمويل / 

البنـــك / المصـــرف ................... قدرهـــا .......................... ريـــال )المبلـــغ كتابـــة( بموجـــب عقد المرابحة رقم ................. وتاريخ   /    /     

14هــــ المجـــاز مـــن الهيئـــة الشـــرعية برقـــم ...................... وتاريـــخ    /     /     هــــ، علمـــا أن إجـــازة الهيئة الشـــرعية ســـارية لم يرد عليها 

ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقدِ المعيَن المن�صـــئ للمديونية على العميل قد تم أو ســـيتم وفق قرارات الهيئة الشـــرعية 

لا بخافها، على أن يتم ســـداد المديونية على أقســـاط شـــهرية عددها .................... قســـطا، وقيمة كل قســـط .................. ريال 

)المبلغ كتابة( تدفع في اليوم ...... من كل شـــهر هجري / ميادي اعتبارا من تاريخ    /    /    14هـ وفي حال عدم الســـداد يتم بيع 

العقـــار وفق نظـــام التنفيذ. 

لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،، 

ممثل شركة التمويل / البنك / المصرف
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4-١-٦ عقدي التمويل العقاري بصيغة الإجارة وبصيغة المرابحة: 

 للصيغ النموذجية لعقدي التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، وعقد التمويل 
ً
أصدر البنك المركزي السعودي تحديثا

العقـــاري بصيغـــة الإجـــارة للأفـــراد، وألـــزم كافة المموليـــن العقاريين بالصيغ المحدثـــة وعدم إبرام أي عقـــود مخالفة للصيغة أو 

إجـــراء أي تعديـــل عليها بعد تاريخ جمادى الآخرة 1441هـ. 

يمكـــن تعريـــف عقـــد التمويـــل العقـــاري بأنـــه عقـــد دفـــعٍ بالآجـــل لتملـــك المســـكن. ويضمـــن العقد حقوقـــا تلزم طرفيـــه بتدفقات 

نقديـــة محـــددة لا يمكـــن تجاوزهـــا. فـــي مقابـــل الاســـتمتاع بالمنافـــع المقـــررة بالعقد. 

4-1-6-1 عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة: 

 مـــن العميـــل باســـتئجار عقـــار منتـــهٍ بالتمليـــك، فيَعِـــد العميـــل المصـــرف 
ً
يتضمـــن عقـــد التمويـــل العقـــاري بصيغـــة الإجـــارة طلبـــا

باستئجار العقار، ويقوم المصرف بشراء العقار، ثم إجارته على العميل إجارة منتهية بالتمليك بالثمن المبين في العقد ووفقًا 

لشـــروطه وأحكامـــه، ويمكـــن توضيـــح أحـــكام عقـــد التمويل العقاري بصيغـــة الإجارة على النحـــو التالي:

1( ملكية الأصل المؤجر: يكون المؤجر مالكا للأصل المؤجر طوال مدة العقد. وحتى يَفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة 

عليـــه، وباســـتثناء مـــا ورد فـــي العقـــد فيمـــا يتعلـــق بالوعد بالتمليـــك، فليس للمســـتأجر أي حق أو مصلحة فـــي الأصل المؤجر 

عدا كونه مســـتأجرا له.

2( الوعد بالتمليك: وهو في خيارين 

- علـــى ســـبيل البيـــع: وهـــو أن يَعـــد المؤجـــر بنقـــل ملكيـــة الأصـــل المؤجـــر في نهايـــة العقد إلى المســـتأجر على ســـبيل البيع من 

خـــال توقيـــع شـــهادة نقـــل الملكيـــة، وذلك بشـــرط ســـداد المســـتأجر لكافـــة المبالغ المســـتحقة عليه بموجب هـــذا العقد، 

بالإضافـــة إلـــى ســـداد الدفعـــة الأخيـــرة )إن وجدت(

- على سبيل الهبة: وهو أن يَعِدَ المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة من خال 

توقيع شهادة نقل الملكية، بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد.

3( تسليم المؤجر للأصل المؤجر يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر 

بمـــا لا يتجـــاوز )15( يـــوم عمـــل مـــن تاريـــخ إتاحـــة الأصـــل المؤجـــر مـــا لـــم  يكن هناك ســـبب خارج عـــن إرادة المؤجـــر يحول دون 

تســـليم الأصل المؤجر للمســـتأجر أو تمكينه منه.

4( ســـداد دفعـــات الإيجـــار يلتـــزم المســـتأجر بـــأن يســـدد للمؤجـــر دفعـــات الإيجـــار )بالإضافـــة لأي رســـوم أو ضرائـــب حكومية( 

بانتظـــام. ويجـــوز للمؤجـــر بنـــاء علـــى تفويـــض مـــن المســـتأجر اســـتقطاع مبلـــغ الدفعـــة الإيجاريـــة عند نـــزول الراتب الشـــهري 

للمســـتأجر. 

5( التأخر في سداد دفعات الإيجار يُعَد المستأجر مخا بالعقد في حالة امتناعه عن سداد ثاث دفعات متتالية أو التأخر 

فـــي ســـداد خمـــس دفعـــات متفرقـــة المـــدة )5( أيـــام عمـــل أو أكثـــر لـــكل دفعـــة من تاريخ اســـتحقاقها لـــكل )5( ســـنوات من مدة 

العقـــد، ويقـــوم المؤجـــر بإرســـال إشـــعار تأخـــر يُبيـــن فيـــه تأخـــر المســـتأجر من الســـداد. وفـــي حالة عدم قيام المســـتأجر بســـداد 

الدفعات المســـتحقة فإنه يحق للمؤجر اعتبار المســـتأجر متعثرا، ويجوز للمؤجر فســـخ العقد ومطالبة المســـتأجر بالإخاء 

وإعـــادة الأصـــل المؤجـــر وذلك مـــع مطالبة المســـتأجر بما يلي:

- الدفعات الجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ فسخ العقد.
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- تكلفة إخاء الأصل المؤجر، وقيمة إصاح أي تلف جوهري في الأصل المؤجر نا�صئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.

- قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر.

6( التملك المبكر للأصل المؤجر: يجوز للمستأجر بعد م�صي سنتين في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خال مدة لا 

تقل عن عشـــرة أيام قبل حلول تاريخ ســـداد دفعة الإيجار وفي هذه الحالة يَحق للمؤجر مطالبة المســـتأجر بالمبالغ التالية 

)قيمـــة التملك المبكر(:

- الدفعات الجارية المستحقة وغير المدفوعة.

- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

- تكلفـــة إعـــادة الاســـتثمار بمـــا لا يتجـــاوز تكلفـــة التمويل لدفعات الأشـــهر الثاثة الاحقة لآخر دفعة إيجارية اســـتحقت 

قبـــل تقدم المســـتأجر بطلـــب التملك المبكر.

- ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة لاسترداد.

4-1-6-2 عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة:

يتضمن عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة، طلب العميل من الممول تمويل شراء الأصل الممول الموصوف في هذا العقد 

بصيغـــة المرابحـــة بالثمـــن المبيـــن فـــي العقـــد ووفقـــا لشـــروطه وأحكامـــه، ويمكـــن توضيح أحـــكام عقـــد التمويل العقـــاري بصيغة 

المرابحـــة علـــى النحو التالي:

1( إبـــرام العقـــد ونفـــاذه: يدخـــل العقـــد حيـــز النفـــاذ اعتبـــارا مـــن تاريـــخ ابتـــداء العقـــد، حيث باع الممـــول علـــى العميل الأصل 

الممـــول بيـــعَ مرابحـــةٍ، وقبـــل العميـــل شـــراءه بالثمـــن والكيفيـــة المبينـــة فـــي العقـــد. فيقـــدم العميـــل جميـــع وثائق الضمـــان إلى 

الممـــول فـــي تاريـــخ ابتـــداء العقد.

2( إفـــراغ الأصـــل الممـــول: يلتـــزم الممـــول بنقـــل ملكية الأصل الممَول وتســـليمه وإفراغـــه للعميل، وتمكينه منـــه، واتخاذ كافة 

الإجراءات الازمة لتسجيل ملكية العميل خال )15( يوم عمل من تاريخ ابتداء العقد ما لم يكن هناك سبب خارج عن 

إرادتـــه يحـــول دون تســـليم الأصل الممـــول أو إفراغه في الموعد المحدد.

3( رهـــن الأصـــل الممـــول: يلتـــزم العميـــل برهـــن الأصـــل الممـــوَل لصالـــح الممـــوِل كضمـــان لوفـــاء – العميـــل - بالأقســـاط الآجلة 

المســـتحقة عليـــه بموجـــب هـــذا العقـــد، وذلـــك بمجـــرد إفراغ الأصل الممـــول لصالحه ويلتـــزم العميل بالمحافظـــة على الأصل 

الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف، وبعدم إجراء تعديات جوهرية أو القيام بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون 

بشـــكل جوهـــري دون الحصـــول علـــى موافقـــة الممـــول. ويلتـــزم الممـــول بفـــك الرهـــن عن الأصـــل الممول فـــي حالة وفـــاء العميل 

بجميـــع التزاماتـــه فـــي العقـــد خـــال مـــدة لا تتجـــاوز )15( يوم عمل من تاريخ ســـداد القســـط الأخيـــر أو الدفعة الأخيرة.

4( سداد الأقساط الآجلة: يلتزم العميل بأن يُسدد للمموِل الأقساط الآجلة )بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية( 

بانتظام. ويجوز للممول بناء على تفويض من العميل استقطاع مبلغ الأقساط الآجلة عند نزول راتبه الشهري.

5( التأخـــر فـــي ســـداد الأقســـاط: يُعَـــد العميـــل مخِـــا بالعقد فـــي حالة امتناعه عن ســـداد ثاث دفعات متتاليـــة، أو التأخر في 

سداد خمس دفعات متفرقة لمدة )5( أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ الاستحقاق لكل )5( خمس سنوات من مدة 

العقد، ويقوم الممول بإرســـال “إشـــعار تأخر” يبين فيه تأخر العميل عن الســـداد. ويعد متعثرًا إن لم يســـدد.
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6( الالتــــزام بضوابـــط أمـــر الدفـــع المســـتديم لصالـــح الممـــول العقـــاري: يوقـــع العميـــل “امر الدفع المســـتديم” لصالـــح الممول 

العقـــاري بتنفيـــذ حـــوالات بنكيـــة بمبلـــغ وزمـــن محدديـــن، تســـتقطع بشـــكل دوري مـــن حســـاب العميـــل إلـــى حســـاب الممـــول 

العقـــاري خـــال فتـــرة محددة. 

4-١-٧ حساب معدل النسبة السنوي للتمويل العقاري:

انظر القسم رقم )3-2-4(

4-٢ منتج الإيجار التمويلي:

وفقا لنظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرســـوم الملكي رقم )م/48( وتاريخ 1433/8/13ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 

1434/4/14ه، فإنه: »يُعد عقد إيجار تمويلي كل عقدٍ يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، 

 علـــى إقامتهـــا، وذلـــك إذا كان حصـــول المؤجـــر عليهـــا لأجـــل 
ً
 علـــى تملكهـــا، أو قـــادرا

ً
أو حقـــوق معنويـــة بصفتـــه مالـــكا لهـــا، أو قـــادرا

تأجيرهـــا علـــى الغيـــر علـــى ســـبيل الاحتـــراف«.  وتبعـــا لذلك يســـتحق على المؤجر والمســـتأجر التزامـــات وحقوق واجبـــة، على النحو 

التالي:

4-٢-١ التزامات المستأجر: 

4-2-1-1 دُفعات الأجرة:

يدفـــع المســـتأجر دفعـــات الأجـــرة المتفـــق عليهـــا فـــي المواعيد المحـــددة في العقد حتى لو لـــم ينتفع بالأصل المؤجـــر، إلا إذا كان عدم 

الانتفـــاع بســـبب المؤجر، ومـــع ذلك فإنه: 

• يجـــوز اشـــتراط تقديـــم حلـــول دفعـــات أجـــرة مســـتقبلية، يدفعهـــا المســـتأجر في حالة تأخره في الســـداد، بشـــرط ألا تتجاوز 

عـــدد الدفعـــات التي تأخر عن ســـدادها “ســـابقا”.

• يجـــوز تعجيـــل جـــزء مـــن الأجـــرة، وتـــرد المبالـــغ المعجلة مـــن الأجرة إن تعذر تســـليم الأصل أو الانتفاع به بســـبب لا يعود إلى 

المستأجر.

4-2-1-2 استخراج رخصة تشغيل الأصل:

إذا كان اقتناء الأصل محل العقد، أو تشـــغيله، أو تســـييره يســـتلزم رخصة، فللمســـتأجر أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب 

الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقا لنظام التأجير التمويلي. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجِر 

متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد. ويتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على 

الرخصـــة وتجديدها، مالم يتفق على خاف ذلك.

4-2-1 -3 استعمال الأصل المؤجر:

يلتـــزم المســـتأجر باســـتعمال الأصـــل المؤجـــر فـــي الأغـــراض المتفق عليهـــا في حدود الاســـتعمال المعتاد، ويكون مســـؤولا عـــن القيام 

بأعمـــال الصيانـــة التشـــغيلية علـــى نفقتـــه وفـــق الأصـــول الفنيـــة المتبعـــة. أمـــا الصيانـــة الأساســـية فإنهـــا تلـــزم المؤجِـــر. ويتحمـــل
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المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.

4-2-1-4 عوارض تؤدي الى عدم الانتفاع بالأصل:

يلتـــزم المســـتأجر بإشـــعار المؤجِـــر فـــورا برســـالة ورقية أو إلكترونيـــة بما يطرأ على الأصل المؤجَر من عـــوارض تحول دون الانتفاع 

بـــه كليـــا أو جزئيـــا، وذلـــك عـــن طريـــق بيانات الاتصال الواردة في العقد، ووفقا لقواعد الإشـــعار المعمـــول بها نظاما. وإذا لم يقم 

المؤجِـــر بإزالـــة مـــا يمنـــع الانتفـــاع بالأصـــل المؤجـــر كليـــا أو جزئيـــا خال المدة المحـــددة في العقد، جاز للمســـتأجر اتخـــاذ الإجراءات 

الازمـــة لحمايـــة الأصـــل المؤجـــر والانتفـــاع الكامل به على نفقـــة المؤجِر خصما من دفعـــات الأجرة الاحقة.

4-2-1-5 التغيير أو التعديل في الأصل المؤجرر:

لا يجـــوز للمســـتأجر إجـــراء أي تغييـــر أو تعديـــل فـــي الأصـــل المؤجـــر دون موافقـــة محـــررة مـــن المؤجِـــر تتضمـــن طبيعـــة التغييـــر أو 

التعديـــل، ونطاقـــه، والمســـؤول عـــن تكلفتـــه. ولا يتحمـــل المســـتأجر تبعـــة هـــاك الأصـــل المؤجَـــر مـــا لـــم يتعـــد أو يفـــرط، فـــإن كان 

الهـــاك بتعـــد أو تفريـــط مـــن المســـتأجر؛ يتحمـــل المســـتأجر قيمـــة الأصـــل عنـــد الهـــاك باســـتثناء مـــا يغطيـــه التأميـــن.

4-2-1-6 رهن الأصل المؤجر:

لا يجـــوز للمســـتأجر ترتيـــب حقـــوق علـــى ملكيـــة الأصـــل، أو رهنه لطـــرف ثالث إلا بموافقةٍ محـــررة من المؤجـــر. وللمؤجِر التنازل 

عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المســـتأجر إلا إذا نص العقد على خاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعَي 

في التنـــازل الاتي:

4-2-1-7 التملك المبكر:

إذا اختـــار المســـتأجر امتـــاك الأصـــل المؤجـــر بموجب العقـــد في أي وقت، فيحق له التملك المبكـــر لذلك الأصل بملحق منفصل 

يبـــرم بـــه البيـــع أو الهبـــة، وذلـــك بتعجيـــل ســـداد الأقســـاط المتبقيـــة دون تحمـــل تكلفـــة التمويـــل عـــن المـــدة المتبقيـــة مـــن العقـــد، 

وللمؤجـــر التعويـــض عـــن الاتي:

• تكلفة إعادة الاستثمار: بما لا يتجاوز تكلفة التمويل للأشهر الثاثة التالية للتملك المبكر، 

• مـــا يدفعـــه المؤجـــر لطـــرف ثالـــث بســـبب العقد من نفقات نـــص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن اســـتردادها، 

وذلـــك عـــن المـــدة المتبقيـــة مـــن العقد واســـتثناء مـــن ذلك؛ يجوز أن ينص فـــي العقد على فترة يحظر فيهـــا التملك المبكر، إذا 

كان محـــل العقـــد عقـــارًا وترتـــب علـــى هـــذا الشـــرط خصـــم مـــن تكلفـــة التمويـــل، وبشـــرط ألا تتجاوز مـــدة الحظر ســـنتين من 

تاريخ إبـــرام العقد.

واســـتثناء مـــن ذلـــك؛ يجـــوز أن ينـــص فـــي العقـــد على فترة يحظر فيهـــا التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقـــارا وترتب على هذا 

الشـــرط خصـــم مـــن تكلفـــة التمويل وبشـــرط ألا تتجاوز مدة الحظر ســـنتين من تاريـــخ إبرام العقد.

4-2-1-8 التنازل عن العقد:

للمســـتأجر حق التنازل عن العقد لمســـتأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجِر، ويتولى المؤجِر توثيق موافقته في ســـجل العقود 

.
ً
خال عشـــرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التنازل، وفي حالة عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مســـببا

5٩
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4-2-1-9 نهاية العقد أو انفساخه:

يُسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجِر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، مالم 

يختر المستأجر امتاك الأصل المؤجر بموجب العقد.

وللمؤجر اشـــتراط حق فســـخ العقد واســـترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المســـتأجر عن ســـداد دفعات مســـتحقة وفقا لما تحدده 

الائحـــة، بما يحقـــق العدالة بين طرفي العقد.

4-2-1-10 الانتفاع:

يحـــق للمســـتأجر اتخـــاذ الإجـــراءات الازمـــة لحمايـــة العقـــار المؤجـــر والانتفـــاع الكامـــل بـــه علـــى نفقة المؤجـــر إذا لم يقـــم بإزالة أو 

إصـــاح مـــا عـــوق الانتفـــاع بالعقـــار المؤجـــر كليـــا أو جزئيـــا أثنـــاء المـــدة المحـــددة بالعقـــد أو وفـــق ما يحـــدده النظام.

4-2-1-11 هاك العين العقارية:

يتحمل المســـتأجر قيمة العقار باســـتثناء ما يغطيه التأمين إذا تســـبب في هاكه، بينما لا يتحمل تبعات تعرض العقار للهاك 

فـــي الحالات الآتية:

• إذا تســـبب المؤجـــر بذلـــك أو كان ناتجـــا عـــن ظـــروف خارجـــة عـــن إرادة المســـتأجر، مثـــل وجـــود عيـــوب فنيـــة بالعقـــار تعيـــق 

اســـتخدامه. 

• إذا لم يكن بسبب تقصير منه في حماية العقار، كاستعمال العقار في أغراض غير متفق عليها.

• إذا كان الهاك بسبب المؤجِر أو بقوة قاهرة.

4-2-1-12 نفقات التأمين:

تقع نفقات التأمين على العقار على عاتق المؤجِر، ولا يحق له الاشتراط على المستأجر تحملها. 

4-2-1-13 السداد المبكر:

يحق للمســـتأجر ســـداد الأقســـاط المتبقية قبل موعد الاســـتحقاق المحدد في العقد دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية 

مـــن العقـــد، ولكنـــه يلتـــزم بتعويـــض المؤجِـــر عن كلفة إعادة الاســـتثمار والنفقـــات التي يدفعها لطرف ثالث بحســـب ما هو متفق 

يَين من العقد بشـــرط تضمين ذلك في عقد التمويل.
َ
عليه بالعقد. كما يحق لجهة التمويل حظر الســـداد المبكر للســـنتين الأول

4-2-1-14 انتقال الملكية:

يجوز انتقال ملكية العقار للمستأجر وفقا لأحكام العقد وذلك بإحدى الطرق الآتية:

• وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.

• وعد بالهبة.

• عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.

ويتـــم ذلـــك بوثيقـــة مســـتلقة عـــن عقـــد الإجـــارة، وفـــي حـــالات إصـــدار وعـــد بالهبـــة أو وعـــد بالبيـــع أو عقـــد هبـــة معلق بمســـتندات 

مســـتقلة؛ لا يجـــوز أن يذكـــر أنهـــا جـــزء لا يتجـــزأ مـــن عقـــد الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك.
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4-٢-٢ التزامات المؤجر: 

وفقـــا لائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام الإيجـــار التمويلـــي والاشـــتراطات المنصـــوص عليهـــا فـــي العقـــد بيـــن المؤجـــر والمســـتأجر، فـــإن علـــى 

المؤجِـــر الالتـــزام بمـــا يلي:

4-2-2-1 تمييز الأصل المؤجَر:

للمؤجر بأن يضع على المنقول المؤجَر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.

4-2-2-2 التسنيد:

 بالإفصـــاح الفـــوري للبنـــك المركـــزي الســـعودي بـــكل المخاطـــر الفنيـــة أو التجاريـــة أو القانونيـــة أو غيرهـــا 
ً
يســـتمر المؤجِـــر ملتزمـــا

المرتبطة بالعقد، أو بالأصل المؤجَر، أو بعملية إصدار الأوراق المالية مقابل حقوق المستأجر على وجه العموم. ويستمر التزام 

المؤجِـــر فـــي حالـــة إصـــداره أوراقـــا مالية بجميـــع المتطلبات الإشـــرافية ذات الصلة.

4-2-2-3 التنازل عن حقوق المؤجر:

للمؤجِـــر التنـــازل عـــن حقوقـــه المترتبـــة علـــى العقـــد دون موافقـــة المســـتأجر، إلا إذا نـــص العقـــد علـــى خـــاف ذلـــك، وفـــي جميـــع 

الأحـــوال يجـــب أن يراعَـــي فـــي التنـــازل الآتـــي:

• ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

• أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

•  ألا يُعفَي المستأجر من التزاماته المترتبة على العقد.

• إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة؛ يسري التغيير في حق المستأجر من تاريخ إباغه به.

4-2-2-4 بيع الأصل المؤجَر:

 بالعقد.
ً
إذا باع المؤجر الأصل المؤجَر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محمَلة

4-2-2-5 خطاب عدم الممانعة:

على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي الســـعودي “ســـاما” يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي 

قبل طرحها، لضمان عدالة شـــروطها.

4-2-2-6 الكشف عن الأصل المؤجر:

 للمؤجِـــر - أو مـــن ينيبـــه - الكشـــف علـــى الأصـــل المؤجر؛ للتأكد من اســـتمرار حيازة المســـتأجر له ولفحص حالتـــه، على ألا يلحق 

هـــذا الإجراء ضررا بالمســـتأجر.  

4-2-2-7 أضرار استعمال الأصل:

يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.

4-2-2-8 فسخ العقد:

للمؤجر اشـــتراط حق فســـخ العقد واســـترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المســـتأجر عن ســـداد دفعات مســـتحقة وفقا لما تحدده 

الائحـــة، بمـــا يحقق العدالة بيـــن طرفي العقد.
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4-٣ منتج التمويل بالبطاقات:

تتعـــدد البطاقـــات للأغـــراض التمويليـــة، وتتنافـــس الشـــركات المصـــدرة للبطاقـــة فـــي تنويـــع مزاياهـــا، جذبـــا للعمـــاء وتحفيـــزا 

للتاجر. كما تتنافس الكيانات المالية في تقديم تلك البطاقات لعمائها، فهي منتج تمويلي يحقق عوائد مجزية. وتخضع هذا 

البطاقات لـ”ضوابط إصدار وتشـــغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحســـم الشـــهري الصادرة عن البنك المركزي الســـعودي في 

جمادى الثانيـــة 1436ه”.

وتنبع فكرة التمويل بالبطاقات من تمكين حاملي البطاقات من الحصول على ما يلي: 

1 - النقد في صورة سلفة نقدية على الحساب.

2 - و / أو شراء السلع أو الخدمات والدفع لاحقا. 

وذلـــك مُســـبقًا وبحـــد ائتمانـــي محـــدد بالاتفـــاق بيـــن حامـــل البطاقـــة ومصدرهـــا. ويكـــون قبـــول عمليات الشـــراء من نقـــاط البيع 

 بين حامل البطاقة والممول “مُصـــدر البطاقة”، بحيث يُطلب من 
ً
و”الســـحب النقـــدي” بحـــد ائتمانـــي معين متفق عليه مســـبقا

حامل البطاقة لا حقا )حين صدور كشف حساب البطاقة( إما تسديد المبلغ المطلوب دُفعَة واحدة، أو تحديد الحد الأدنى، 

حيـــث يحـــق لحاملهـــا ســـداد الحـــد الأدنـــى 5% أو أي مبلـــغ أعلى من الحد الأدنى من إجمالي المبلغ المســـتحق.

4-٣-١ أنواع البطاقات :

تتنوع بطاقات التمويل في ثاثة أنواع:

4-3-1-1 بطاقة الائتمان:

صـــدر المصـــارف بطاقاتهـــا بالتعـــاون مع “شـــركات البطاقات الدوليـــة”. فيما 
ُ
ومنهـــا فيـــزا ماســـتر كارد أمريـــكان اكســـبريس.. إلـــخ، وت

يســـتخدمها حاملها بموجب ضمان المصرف المصدر لها. ويتفاعل المصرف مع عميلهِ بإرســـال الفاتورة في وقت لاحق لســـداد 

قيمـــة مبالغ الائتمان المســـتغلة. 

4-3-1-2 بطاقة الحسم الشهري:

لزم حاملها بســـداد كامل المبلغ المســـتحق عند اســـتامه کشـــف الحســـاب، أو في تاريخ 
ُ
بطاقة مشـــابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها ت

الاســـتحقاق المحدد في كشـــف الحساب.

4-3-1-3 بطاقة الشركات:

يقصـــد بهـــا بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقـــة حســـم شـــهري مصـــدرة لمســـتخدم أو موظـــف لـــدى شـــركة ذات کیـــان اعتبـــاري، وبموجـــب 

أحـــكام اســـتخدام بطاقـــة الشـــركات. فـــان الشـــركة..

• تتحمل مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة.

• يتحمل المستخدم أو الموظف والشركة مسؤولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني.

• تتحمل الشركة مسؤولية أي مبالغ مدَينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة.
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4-٣-٢ تعليمات إصدار بطاقات التمويل:  

ألزم البنك المركزي السعودي الجهات المصدرة لبطاقات التمويل بمجموعة من المتطلبات العامة جاءت على النحو التالي:

• تحـــرر باللغـــة العربيـــة جميـــع اتفاقيـــات الائتمـــان ونمـــاذج الطلبـــات، واتفاقيـــات الضمانـــات، وجـــداول الســـداد والوثائق 

الأخـــرى ذات الصلـــة ببطاقـــات الائتمـــان والحســـم الشـــهري.

ســـجل حقوق حامل البطاقة والتزاماته المتعلقة بشـــروط بطاقات الائتمان وأحكامها، أو بطاقات الحســـم الشـــهري في 
ُ
• ت

حـــددة من البنك المركزي.
ُ
لبي مُتطلبات الإفصاح الم

ُ
اتفاقيـــة حامـــل البطاقـــة التي ينبغـــي أن ت

تفق عليها مع شـــركات الدفـــع الدولية 
ُ
صـــدرة للبطاقـــات الالتـــزام بالسياســـات والتعليمات الم

ُ
• ينبغـــي علـــى كافـــة الجهـــات الم

وفقًـــا لضوابـــط إصـــدار وتشـــغيل البطاقـــات الصادرة مـــن البنك المركزي “ســـاما”.

صـــدرة إصـــدار بطاقـــة ائتمـــان أو بطاقة حســـم شـــهري دون الحصول على نموذج طلـــب موقع من حامل 
ُ
• لا يحـــق للجهـــة الم

البطاقة.

• اتبـــاع الجهـــة المصـــدرة لاســـتراتيجية فعالـــة لإدارة المخاطـــر تســـمح بإجـــراءات تقييـــم لأهليـــة حامـــل البطاقـــة، والتأكد من 

مـــدى ماءمتهـــا له.

4-٣-٣ الحدود الائتمانية لبطاقات التمويل:

يشـــترط علـــى الجهـــات المصـــدرة لبطاقات التمويل عند إصدار البطاقة تحديد الحـــد الائتماني الأولي للبطاقة - ويختلف الحد 

الائتمانـــي تبعـــا لاختـــاف العماء - وينبغي علـــى جهة الإصدار مراعاة الآتي:

• نتائج تحليل عبء الدين )وهو الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته(.

ستحقة.
ُ
نفذة وتواريخ سداد المبالغ الم

ُ
• معلومات سلوك الحساب مثل مبلغ العمليات الم

• لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحســـم الشـــهري دون التحري عن ســـجات 

رخصة.
ُ
حامل البطاقة الائتمانية لدى شـــركة المعلومات الائتمانية الم

صـــدرة تنفيـــذ إجراءات مائمة لإدارة المخاطر، مثل اســـتخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر 
ُ
• يتعيـــن علـــى الجهـــة الم

ناســـبة لحاملي 
ُ
عند عملية الإصدار، والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحســـم الشـــهري، وذلك لتحديد الحدود الائتمانية الم

البطاقات.

 “ ثاثة أقســـاط “متتالية مع قيام جهة الإصـــدار بإباغه بذلك 
ً
• إذا لـــم يســـدد حامـــل البطاقـــة الحـــد الأدنـــى الشـــهري كاما

مُســـبقًا، فيحق لهـــا اتخاذ الآتي:

• تجميد حساب البطاقة فورًا ويعامل على أنه متعثر في السداد.

• تعرض الجهة المصدرة على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجانا.

• العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.

• قيام الجهة المصدرة بالتواصل مباشرة مع حامل البطاقة خال هذه الفترة بشأن السداد.
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• لا يحـــق لجهـــة الإصـــدار تخفيـــض مبلـــغ الحـــد الأدنـــى الشـــهري المســـتحق علـــى حامـــل بطاقـــة الائتمـــان إلـــى أقل مـــن 5% من 

إجمالـــي المبلـــغ المســـتحق اعتبـــارا مـــن تاريـــخ صدور كشـــف الحســـاب الشـــهري.

• ينبغي على الجهة المصدرة إغاق حســـاب بطاقة الائتمان وبطاقة الحســـم الشـــهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة 

ســـتحق على البطاقة.
ُ
عبر وســـيلة اتصال موثوقة وذلك بعد ســـداد كامل المبلغ الم

• ينبغـــي علـــى الجهـــة المصـــدرة إصـــدار خطـــاب إخـــاء الطـــرف ومنحـــه لحامـــل البطاقـــة خـــال موعـــد أقصاه شـــهر مـــن تاريخ 

ســـداد كامـــل المبلـــغ المســـتحق والنهائـــي وتحديث ســـجل حامـــل البطاقة لدى شـــركة المعلومات الائتمانية خال أســـبوع من 

تاريـــخ إغـــاق حســـاب البطاقة.

4-٣-4 حقوق حامل البطاقة والتزاماته:

1. يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديات أو التغييرات وذلك 

 من اســـتامه لإشـــعار التغيير بواســـطة وســـيلة اتصال 
ً
بإخطـــار الجهـــة المصـــدرة برغبتـــه فـــي إنهـــاء الاتفاقيـــة خال )14( يوما

مضمونة مع مراعاة تســـوية جميع الأرصدة القائمة في حســـاب البطاقة.

2. ينبغـــي علـــى حامـــل البطاقـــة تزويـــد الجهـــة المصـــدرة للبطاقـــة بمعلوماته المحدثـــة وبيانات عنوانه وســـرعة إشـــعار الجهة 

المصـــدرة عـــن طريـــق وســـيلة اتصـــال موثقـــة بأي تغييـــر في تفاصيـــل معلومـــات الاتصال به.

3. يحـــق للجهـــة المصـــدرة أن تســـمح لحامـــل البطاقـــة بالســـحب النقـــدي باســـتخدام بطاقـــات الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم 

الشهري بحد أق�صى لنسبته 30% من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأق�صى للسحب اليومي عن طريق أجهزة 

الصـــراف الآلـــي حســـب أنظمـــة المكان الموجـــود فيه جهاز الصراف المســـتخدم.

4. يحـــق لحامـــل البطاقـــة إلغـــاء اتفاقيـــة بطاقـــة الائتمـــان وبطاقـــة الحســـم الشـــهري خـــال )10( أيـــام مـــن اســـتام بطاقـــة 

الائتمـــان أو الحســـم الشـــهري ولا يحـــق للجهـــة مصـــدرة البطاقـــة مطالبتـــه بـــأي رســـم أو عمولـــة خال هـــذه الفترة مالـــم يقُمْ 

بتنشـــيط البطاقـــة.

5. ينبغي على الجهة المصدرة للبطاقة توعية حاملي البطاقات بفترات منتظمة من خال استخدام الرسائل القصيرة، والبريد 

الإلكتروني، والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير.

6. ينبغـــي علـــى الجهـــة المصـــدرة للبطاقـــات التأكيد على عمائها التجار بعدم فرض أي رســـوم إضافيـــة على حاملي بطاقات 

الائتمـــان، وبطاقات الحســـم عند اســـتخدامها فـــي محاتهم التجارية.

7. ينبغي على الجهة المصدرة إرسال رسائل إلكترونية قصيرة لحامل البطاقة عند إجراء عمليات مدِيْنَة أو عمليات دائنة 

على حساب البطاقة.

8. لا يحق للجهات المصدرة للبطاقات زيادة تكلفة التمويل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.

9. ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ )100( ريال سعودي، من المبلغ القائم المستحق.

10. ينبغـــي علـــى الجهـــة المصـــدرة للبطاقـــة إشـــعار حامـــل البطاقـــة بمبالـــغ العمليـــات المســـتحقة عليـــه ومطالبتـــه بالســـداد 

خـــال )90( يـــوم مـــن تاريـــخ تنفيـــذ العمليـــة كحد أق�صـــى، ولا يحق لها الخصم من حســـاب حامل البطاقة بعـــد هذه الفترة



الفصل 
الرابع

إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المسبقة والموثقة.

11. ينبغـــي علـــى الجهـــة المصـــدرة للبطاقة تزويد الموظفين العاملين في مجال البطاقات بقواعد الســـلوك المهني والتأكد من 

اطاعهم عليها.

12. تاريخ سداد المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، 

وينبغي معاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاســـتحقاق على أنها ســـددت دون تأخير. ولا يحق للجهات 

 على الأقل لسداد 
ً
المصدرة للبطاقات فرض اليوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة “فترة سماح” مدتها )21( يوما

المبالغ المستحقة.

13. ينبغي ألا تتجاوز رسوم اليوم في السحب النقدي:

• 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال للسعودي وأقل.

• 3% من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أق�صى )300( ريال سعودي.

14. لا يحـــق للجهـــات المصـــدرة للبطاقـــات احتســـاب اليـــوم علـــى عمليـــات التحويـــل بيـــن حســـاب حامـــل البطاقـــة الجـــاري 

وحســـاب بطاقـــة الائتمـــان أو بطاقـــة الحســـم الشـــهري فـــي نفـــس البنـــك.

15. ينبغي على جهة إصدار البطاقة إشـــعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شـــهر من نهاية تاريخ صاحيتها وإعادة 

إشـــعاره مـــرة أخـــرى قبـــل أســـبوع مـــن نهايـــة هـــذا التاريخ وذلك عن طريق إرســـال رســـائل قصيرة باســـتخدام وســـائل اتصال 

مضمونة.

4-4 منتج التمويل الاستهلاكي المصغر:

التمويل الاستهاكي هو التمويل الممنوح للأفراد المتعاملين مع المؤسسات المالية لأغراض غير تجارية، أي خارج مجال النشاط 

التجـــاري أو المهنـــي الرئيـــس للمقتـــرض. ويشـــمل بوجـــه عـــام القـــروض الشـــخصية وتســـهيات الســـحب علـــى المكشـــوف وقـــروض 

التمويل لشراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، ويدخل 

ضمـــن هـــذا التعريـــف القـــرض الممنـــوح لتمويـــل شـــراء الســـلع والخدمـــات بغـــرض الترفيـــه، أو الاســـتهاك أو أي متطلبـــات أخرى 

للأفـــراد، كشـــراء أثـــاث، أو أدوات منزليـــة، أو لتغطيـــة مصاريـــف إجـــازة أو تعليـــم. ويشـــمل الإقـــراض الاســـتهاكي تمويـــل ترميـــم 

العقـــارات، رغـــم اســـتثناء قروض الرهـــن العقاري. 

4-4-١ ضوابط التمويل الاستهلاكي المصغر:

مع استمرار مراقبة البنك المركزي السعودي للتمويل الاستهاكي المصغر؛ فقد أصدر مجموعة من الضوابط الازم اتباعها؛ 

ومنها ما يلي:

4-4-1-1 الشفافية والإفصاح:

عند الإعان عن منتجات التمويل الاستهاكية، يجب على الممول الالتزام بالآتي:

1. أن يُضمِن إعانه، اسمه وشعاره وطرق التواصل، وأن يكون الإعان صريحا باسم المنتج المعلن عنه، ومعدل النسبة
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السنوية له بشكل واضح للعميل، ولا يجوز تضمين الإعان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.

2. أن يقدم للعميل “بيان إفصاح” مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة، ويفضل أن يكون البيان جزءًا من طلب التمويل 

الاستهاكي أو عقده، وقد يكون ملحقا بوثائق العقد.

3. في حالة )المنتجات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد(؛ على الممول الحرص بتوثيق رأي اللجنة الشرعية في عقد الشراء 

والبيع الأسا�صي للسلعة.

4. على الممول تزويد العماء بالوثائق الكاملة التي تغطي اتفاقيات القروض وبرامج السداد، وخطابات إقرار المقترضين.

5. علـــى الممـــول تســـجيل الغـــرض من القروض الشـــخصية كافـــة، واتخاذ الإجراءات للتأكد من اســـتخدامها للأغراض التي 

منحـــت لأجلها.

4-4-1-2 السرية وخصوصية معلومات العماء:

يجب المحافظة على سرية المعلومات الشخصية التي يُتحصل عليها من العماء أو الضامنين أو أي أشخاص آخرين بخصوص 

إبـــرام وإدارة اتفاقيـــات التمويـــل، ولا يجـــوز معالجـــة البيانات الخاصة بالعماء إلا لغرض تقويـــم الوضع المالي لهم وللضامنين 

وقدرتهم على تسديد التمويل المتفق عليه. 

4-4-1-3 المعلومات الواجب شمولها : 

تعتمد سامة وصحة اتفاقيات التمويل الاستهاكي واتفاقيات الضمان؛ على تحرير عقد يشتمل على البيانات الأولية الازمة 

للتعاقد، وصحتها عند التوقيع. ومن هذه البيانات، ما يلي: 

1. أسماء وعناوين الأطراف المتعاقدة المعنية كالممول والعميل، والضامن.

2. البيانات الخاصة بالسجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري.  

3. معدل النسبة السنوية للعمولة، وسعر عمولة الإقراض أو الربح محسوبة ومحددة في الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقية 

التمويـــل، وينبغـــي بيـــان التكلفـــة الحقيقـــة لاقتـــراض وإمكانيـــة المقارنـــة، يشـــمل معـــدل النســـبة الســـنوي جميـــع التكاليف 

الإلزاميـــة التـــي تنـــدرج تحت أي تمويل اســـتهاكي، كما يظهر في الإشـــعارات أو المـــواد الإعامية ذات الصلة.

4. يجـــب أن ينـــص عقـــد التمويـــل علـــى اســـتخدام طريقـــة القســـط المتناقـــص فـــي توزيـــع كلفـــة الأجـــل علـــى مدة الاســـتحقاق 

بحيـــث تـــوزع كلفـــة الأجـــل تناســـبيا بيـــن الأقســـاط على أســـاس قيمـــة الرصيد المتبقـــي من مبلـــغ التمويل في بدايـــة المدة التي 

يســـتحق عنها القســـط.

5. لا يجـــوز أن تتجـــاوز الرســـوم وتكاليـــف الخدمـــات الإداريـــة التـــي تتحصل عليهـــا جهة التمويل من العميل مـــا يعادل )1%( 

مـــن مبلـــغ التمويـــل أو )5000( خمســـة آلاف ريـــال، أيهما أقل.

6. كشـــف حســـاب على هيئة جدول ســـداد. إذا كانت الاتفاقية تنطوي على إطفاء رأس المال، وبيان الدفعات المســـتحقة 

والفترات الزمنية والشـــروط المرتبطة بالســـداد كذلك.

7. بيان يوضح الفترات الزمنية، إذا كان يتعين دفع رسوم أو عمولات خاصة أو ربح بدون إطفاء رأس المال. 

8. إجـــراءات الســـداد المبكـــر وأحكامـــه، والرســـوم -إن وجـــدت- التـــي يجـــب أن يســـددها العمـــاء لممارســـة هـــذا الحق، حيث 

يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل أن تقبـــل أي ســـداد بموجـــب عقـــد التمويـــل قبـــل تاريخ اســـتحقاقه بوصفه ســـدادًا جزئيًا بمـــا يعادل
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ا واحدًا أو مضاعفاته.
ً
قسط

9, لأحكام والشروط والإجراءات التي لا تطبق والرسوم التي ستدفع إذا مارس المقترض حق السحب من الائتمان، أو قام 

بتسديد دفعات جزئية، أو دفعات مؤخرة أو مؤجلة، في حال إنهاء العقد بموجب المادة لا يجوز لجهة التمويل فرض أي 

كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من العميل إلا إذا انطبقت الشروط الواردة وهي:

أ. سحب أي جزء من مبلغ التمويل.

ب. اســـتخدام بطاقـــة ائتمـــان أو أيـــة وســـيلة أخـــرى للحصول على الســـلع أو الخدمات التي ســـيقدم تمويـــل مقابلها بموجب 

عقـــد التمويل. 

4-4-1-4 في حالة التمويل المضمون:

يجب بيان وصف الأصل الذي يضمن التمويل، ويجب أن يتعهد العماء بالاحتفاظ بالأصل المعني الضامن للتمويل بصورة 

مناسبة حتى يكون متاحا للممول في حالة التخلف عن السداد.

4-4-1-5 حق الانسحاب:

باســـتثناء المعامـــات القائمـــة علـــى مبـــدأ تجنـــب الفوائـــد يكـــون للعميـــل الحـــق خـــال مـــدة زمنيـــة لا تتجاوز عشـــرة أيـــام عمل في 

إلغـــاء قبولـــه لاتفاقيـــة التمويـــل الاســـتهاكي دون إبـــداء أي مبررات، وتبدأ هذه المدة من اليوم الـــذي تبرم فيه اتفاقية التمويل 

لـــزم ممارســـة حـــق الانســـحاب العميـــل أن يعيـــد إلـــى الممـــول المبالـــغ النقديـــة التـــي حصـــل عليهـــا بموجـــب اتفاقيـــة 
ُ
الاســـتهاكي. وت

التمويـــل، وان يدفـــع العميـــل العمولـــة المســـتحقة أو الربـــح المســـتحق عـــن مـــدة الائتمـــان المحســـوبة على أســـاس معدل النســـبة 

عـــاد للعميـــل أيـــة دفعـــة مقدمة 
ُ
الســـنوية المتفـــق عليهـــا للعمولـــة، ولا يجـــوز المطالبـــة بـــأي تعويـــض آخـــر بخصـــوص الســـحب، وت

 بموجـــب اتفاقيـــة التمويـــل بـــدون أي تأخير.
ً
فا

َ
دفعهـــا سَـــل

4-4-1-6 الشروط غير العادلة:

تعد اتفاقية التمويل الاستهاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة للمصالح 

بقت أي من الشروط الآتية: 
ُ
الاقتصادية للعميل، أو غير ذلك في المضمون أو الشكل، وعلى وجه الخصوص إذا ط

1. تغيير أي مصاريف تعاقدية، أو تعويضات، أو رسوم غير سعر عمولة التمويل أو معدل الربح.

2. إدخال شروط على إمكانية تغيير سعر عمولة التمويل أو معدل الربح من شأنها الإجحاف بحق العميل.

3. إيجـــاد نظـــام ينطـــوي علـــى ســـعر عمولـــة تمويـــل أو معـــدل ربح متغيـــر ليس له صلة بصافي ســـعر عمولة التمويـــل الأولي، أو 

معـــدل الربـــح المقتـــرح عندمـــا أبرمت اتفاقيـــة التمويل.

4. إلـــزام العميـــل بالتعامـــل مـــع نفـــس الممـــول لإعادة تمويـــل القيمة المتبقيـــة، أو لتمويل الدفعة الأخيرة مـــن اتفاقية تمويل 

عمليـــة شـــراء ممتلكات منقولـــة أو خدمة ما.

5. إلزام العميل - باستثناء هامش المتاجرة - كشرط للسحب، بأن يترك كضمان المبالغ المقترضة أو الممنوحة بكاملها أو 

جـــزءًا منهـــا، أو يســـتخدمها بكاملهـــا أو جـــزءًا منهـــا لتكوين وديعة، أو شـــراء أوراق ماليـــة أو أدوات مالية أخرى، إلا إذا حصل 

العميل على نفس ســـعر العمولة للوديعة، أو الشـــراء أو الضمان كمعدل النســـبة الســـنوية للرســـم المتفق عليه.

6. لا يُلزم العميل أو الضامن بتوقيع شيك يضمن تسديد المبلغ المستحق بكامله أو جزء منه.

٦٧
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4-5 منتج التمويل متناهي الصغر:

يُمنـــح هـــذا التمويـــل للعمـــاء الأفـــراد مـــن أصحـــاب الأعمـــال الصغيـــرة والحرفييـــن ومـــن فـــي حكمهـــم. بغـــرض تلبيـــة احتياجاتهـــم 

لتمويـــل أنشـــطهم الفرديـــة، أو التجاريـــة أو أصـــول مشـــروعاتهم الإنتاجيـــة )ذات الســـمة بالمتناهيـــة الصغـــر(.

، منتجات تمويل في الأغراض الاستهاكية، فيما أن منتج التمويل متناهي 
ً
وحيث تعد جميع المنتجات التي عرضنا إليها سابقا

الصغـــر يكـــون غرضـــه ربحـــا، ولعـــل تســـبيبنا فـــي إدراجـــه ضمـــن قائمـــة المنتجـــات التمويليـــة للأفـــراد، إنما يرجـــع إلى تحمـــل الفرد 

تبعـــات هـــذا النـــوع مـــن التمويل وهو ما يظهر له في ســـجله الائتمانـــي ويتأثر به. 

ماحظة: يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.  وتخضع 

شـــركات التمويـــل متناهـــي الصغـــر لإشـــراف البنك المركزي الســـعودي بموجب قواعد ممارســـة نشـــاط التمويـــل متناهي الصغر 

)المحدثـــة فـــي 2019( بجانـــب نظام مراقبة شـــركات التمويل ولائحته التنفيذية. ونظام ترخيص شـــركات التمويل

4-5-١ سياسات وقواعد التمويل متناهي الصغر:

يلتزم الممول بوضع سياسات وقواعد وإجراءات تقديم خدمة التمويل متناهي الصغر، على النحو التالي:

1. قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.

2. معاييـــر وإجـــراءات تقديـــم الجـــدوى الاقتصاديـــة للنشـــاط أو الأصـــل الإنتاجـــي المطلـــوب تمويلـــه ومدى قـــدرة العميل على 

الســـداد.

إجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل في الغرض المحدد بالعقد. 	.3

4. إجراءات ومتابعة أداء التمويل، وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.

5. إجراءات وضبط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.

6. كيفية حساب تكلفة التمويل.

4-5-٢ الحد الأق�سى لمبلغ التمويل:

1. بموجب المادة الرابعة عشرة من قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر )محدثة 2019( فانه لا يجوز أن يزيد 

مبلـــغ التمويـــل الممنـــوح للمســـتفيد مـــن التمويـــل متناهي الصغر على مبلـــغ 100,000 مائة ألف ريـــال. بينما يمكن زيادة حد 

التمويل لأكثر من ذلك تبعا لتقدير البنك المركزي الســـعودي؛ وذلك حتى مبلغ 200 ألف ريال ســـعودي.

2. بموجـــب المـــادة الخامســـة عشـــرة مـــن قواعـــد ممارســـة نشـــاط التمويل متناهـــي الصغر )محدثـــة 2019( فإنـــه يجوز منح 

تمويـــل بـــا ضمـــان، أو بضمـــان يراعـــي فـــي تحديـــده نـــوع وطبيعـــة هـــذا التمويـــل، وفقـــا لضوابـــط يقرهـــا مجلـــس إدارة الممـــول 

شـــركة التمويـــل متناهـــي الصغر.
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4-5-٣ طريقة حساب معدل النسبة السنوي لتمويل شخ�سي:

ومثالهـــا: اتفاقيـــة تمويـــل شـــخ�صي بمبلـــغ )100,000( ريـــال، يتـــم ســـدادها على شـــكل دفعات شـــهرية قيمة كل دفعـــة )4,450( 

، من تاريخ توقيع العقد، ويتم دفع الرســـوم الإدارية )1000( 
ً
، وتســـتحق الدفعة الأولى بعد )20( يوما

ً
، ولمدة )24( شـــهرا

ً
ريالا

ريـــال، بعد إبـــرام العقد.

طريقة  حساب معدل النسبة السنوي:

التحويل من نسبة شهرية إلى نسبة سنوية:

تظهر النسبة الشهرية 55% و لتحويلها إلى نسبة سنوية يتم استخدام المعادلة التالية:

معدل النسبة السنوي:								%	7.87		=		

معدل النسبة السنوي للتمويل الشخ�صي

٦٩

x	=

x	
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تحدث عن الممكنات التنظيمية لسوق التمويل العقاري؟ 	)1

مرجع الإجابة: القسم 2-1-4

عرف كا من السوق الأولية، والسوق الثانوية للتمويل العقاري، ووضح الفرق بينهما. 	)2

مرجع الإجابة: القسم 3-1-4

عناصر خدمة التمويل العقاري أربعة، اذكرها؟ 	)3

مرجع الإجابة: القسم 4-1-4

تعرف على معدل النسبة السنوي للتمويل العقاري؛ واكتب المعادلة لطريقة حساب معدل النسبة السنوي؟ 	)4

مرجع الإجابة: القسم 1-5-1-4

وضح الفرق بين كا من عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة وعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة؟ 	)5

مرجع الإجابة: القسم 6-1-4

في منتج الإيجار التمويلي، فان العقد يعرف بأنه: .... أكمل؟ 	)6

مرجع الإجابة: القسم 2-4

اذكر التزامات المستأجر في منتج الإيجار التمويلي؟ 	)7

مرجع الإجابة: القسم 1-2-4

وضح حالة هاك العين العقارية في عقد الإيجار التمويلي؟ 	)8

مرجع الإجابة: القسم 11-1-2-4

وضح الطرق التي تنتقل بها ملكية العين العقارية قي عقد الإيجار التمويلي؟ 	)9

مرجع الإجابة: القسم 14-1-2-4

10( ما المقصود بالإفصاح الفوري والتنازل عن حق المؤجر، في عقد الإجارة التمويلي؟

مرجع الإجابة: القِسمين 4-2-2-2 و 3-2-2-4

11(  ما هو منتج التمويل بالبطاقات، مع ذكر أنواع البطاقات؟

مرجع الإجابة: القسم 1-3-4

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الرابع
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اذكر خمسة من الشروط الواجب مراعاتها عند إصدار بطاقة التمويل؟ 	)12

مرجع الإجابة: القسم 3-3-4

اذكر ضوابط التمويل الاستهاكي المصغر؟ 	)13

مرجع الإجابة: 1-4-4

ما هو الحد الأق�صى لمبلغ التمويل متناهي الصغر؟ 	)14

مرجع الإجابة: 2-5-4

راجع معادلة طريقة حســـاب معدل النســـبة الســـنوي لتمويل شـــخ�صي، ثم وضح كيفية تحويل النســـبة من شـــهرية  	)15

إلـــى ســـنوية؟

مرجع الإجابة: القسم 3-5-4

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الرابع
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في هذا الفصل تعريف بمفهوم العماء المســـتهدفين لمزودي أو منتجي خدمات التمويل للإفراد، ومفهوم التمويل الشـــخ�صي، 

ويعرض القســـم لأهمية زيادة الوعي الائتماني للأفراد وبيان حالاتهم الســـلوكية، في ســـبيل تكوين العميل الراشـــد والمســـؤول، 

ثـــم يبيـــن القســـم مفهـــوم العميـــل الرشـــيد وإدارتـــه لذاتـــه الماليـــة، وســـلوكه، ثـــم يعرض للمبادئ الخمســـة عشـــر لتكويـــن القرار 

الرشـــيد التـــي يعززهـــا مبـــدأ الالتـــزام فـــي التعامات المصرفيـــة والائتمانية. وأخيرا يعرض القســـم لمفهوم التثقيـــف المالي للعماء 

الأفـــراد، وحقوق العماء المشـــترين. 

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على طبيعة المشترين لخدمة التمويل للأفراد وسلوكهم وكيفية خدمتهم. 

5-١ مفهوم تمويل الأفراد:

“التمويل الشخ�صي” هو طلب المال وأخذه من ممول - مرخص له – بفائدة محددة، لاستخدامه في تلبيةِ حاجات أو أغراضٍ 

شـــخصية لا تجاريـــة. مثـــل: شـــراء ســـيارة شـــخصية، أو ترميـــم المســـكن، أو تلبيةِ التزام مالـــي طارئ، أو ضرورةٍ صحيـــة )طبية( أو 

حتى غـــرضٍ تعليمي. 

 لرفاهيـــة الفـــرد إن أحســـن 
ً
تمويـــل الأفـــراد أو التمويـــل الشـــخ�صي لـــه تأثيـــر كبيـــر فـــي حيـــاة الفـــرد ومســـتقبله، فقـــد يكـــون ســـببا

اســـتخدامه وخطـــط لـــه، وفـــي ذات الوقـــت قـــد يخلـــق مشـــكات جســـيمة إن أســـاء اســـتخدامه. وفـــي كلتـــا الحالتيـــن؛ فـــإن “قرار 

التمويـــل الشـــخ�صي” هـــو ترتيـــب ذهنـــي، والتزام مالي يختص بتلك التصرفات والســـلوكيات المســـؤولة للأفراد. ويكتســـب “قرار 

التمويـــل الشـــخ�صي” صفـــة الجـــدوى والرشـــاد بالمســـتوى الـــذي يعتمـــد عليـــه ويتكـــون منـــه قـــرار الفـــرد بنفســـه. 

 للخصومة - على كل من الممول والعميل مراعاة مقدار الحاجة لدى الطرف الآخر، 
ً
وبمقت�صى أحوال الناس عموما فإنه – درءا

وفـــي نفـــس الوقـــت مراعـــاة أهميـــة المـــال المتبـــادل بينهما. فمن الضـــرورة التحقق بمقدار الالتـــزام والوفاء. ثم بالكيفية المناســـبة 

للأخـــذ والعطاء. 

 تصنيفـــات، أهمهـــا: التصنيـــف مـــن حيـــث الكيـــان 
ّ
وتصنِـــف المنشـــآت التمويليـــة عماءَهـــا - بغيـــة تجويـــد خدماتهـــا - عـــدة

القانونـــي، علـــى النحـــو التالـــي:

• عماء أفراد.

• عماء شركات. 

• عماء مؤسسات.

• عميل حكومة. 

ونعني في هذه المادة العلمية بالعماء الأفراد، دون غيرهم من العماء. على النحو التالي:
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5-١-١ الوعي الائتماني للأفراد:

تشكل البيئة الثقافية والاجتماعية التي يعيش فيها العماء الراغبون في الخدمات التمويلية - عموما - مواقفهم نحو ضرورة 

احتياجهم للخدمة التمويلية. فالبيئة المحيطة بالأفراد محرك رئيس لهم، فضا عن تحفُزهم الضمني نتيجة للدور الإرشادي 

والتوجيهي الذي يمارسه “مسؤول الائتمان” كفرد فاعل في كيان تمويلي موثوق؛ يحرص على بيان المنافع المادية وإيضاحها 

عند الحصول على الخدمات التمويلية. 

يُعـــرّف “الوعـــي الائتمانـــي” بأنـــه: اعتيـــاد الأفـــراد علـــى طلـــب التمويل عبر القنـــوات القانونية مـــن الممولين المرخصيـــن، ومعرفتهم 

بالمنتجـــات والبدائـــل التمويليـــة وإدراكهـــم لمســـؤولية ســـداد مســـتحقات التمويل الـــذي يرغبونـــه، وإدراكهم لتبعـــات تعثرهم في 

ســـداد مـــا التزموا به. 

ونتيجـــة للوعـــي الائتمانـــي فإنـــه مـــن المتوقـــع تزايـــد الطلـــب علـــى خدمـــات التمويـــل انحســـار عـــدد حـــالات التعثـــر المالـــي. ويلعـــب 

المســـؤولون فـــي الكيانـــات التمويليـــة دورا مهمـــا فـــي زيـــادة الوعـــي الائتمانـــي لعمائهـــم وللمجتمـــع، ليـــس فقـــط بتوفيـــر المنتجـــات 

التمويلية المختلفة، ولكن أيضا بتوضيح مزايا الائتمان، وأثره في توفير أسباب الرفاهية في المجتمع. ومن ذلك المنطلق؛ ذلك 

يتعيـــن علـــى المســـؤولون فـــي الكيانـــات التمويليـــة القيـــام بالآتـــي: 

• الاهتمام بدراسة اتجاهات طبقات المجتمع واحتياجاته لمنتجات التمويل.

• تطوير استراتيجيات التسويق والعاقات العامة المحفزة لثقافة الائتمان. 

• المساهمة المجتمعية في رعاية المتعثرين من السداد لأسباب قاهرة لا إرادة لهم فيها.

• تبنى صور إيجابية لعماء مثاليين وتعزيز الصورة الذهنية للمجتمع نحو جدوى الائتمان.

• تبني برامج قانونية تساهم في تعزيز المسؤولية القانونية جراء الممارسات السلبية.
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5-١-٢ الحالات السلوكية الأربع نحو المال:

ينحـــو الأفـــراد فـــي نظرتهـــم الســـلوكية نحـــو المـــال الى جهة واحـــدة من أربع جهات يظهر فيهـــا المال؛ وتلك الجهـــات الأربع للمال إنما 

بـــرز المـــال ودوره فـــي الحيـــاة اليوميـــة للأفراد علـــى اختاف مجتمعاتهم وأزمانهم. بل وثقافاتهم. ومـــن المفيد معرفة تلك المبادئ 
ُ
ت

بقصـــد فهـــم تصرفـــات العمـــاء وردود أفعالهـــم ومن ثم تقدير الأنســـب للتفاعل معهم. 

Frustration 1. حالة الإحباط

 للخصومة أو الغضب، 
ً
يعبر كثيرٌ من الصغار والشباب عن مشاعر سلبية تجاه المال تصل إلى درجة الكراهية، باعتباره سببا

وأنه مصدر للإحباط إذا لم يتوفر، وأنه يســـبب التوتر، وان أساســـه هو عدم الثقة.

Role Models 2. حالة القدوة

خـــال التعامـــل اليومـــي للآبـــاء مـــع أموالهـــم، يراقـــب ويقتـــدي الأبنـــاء عن كثب كيفيـــة تعامل آباؤهـــم مع المال. لدرجـــة أن ينتقد 

بعضهـــم الكيفيـــة التـــي يتعامـــل آباؤهـــم بهـــا مع المـــال، الأمر الذي يســـتثيرهم ألا يكونـــوا كآبائهم.

Pragmatic 3. حالة البراغماتية

 مجردة جافـــة، وأن لا عواطف تكتنفه. وأن نزاعاته إنما 
ً
“حالـــة الواقعيـــة” وهـــم قليـــل مـــن الناس، الذين ينظرون للمال نظرة

حل بطريقةٍ مجردة من المشـــاعر الإنســـانية. فا اعتبار للحاجة والظروف الاجتماعية للفرد.
ُ
ت

Money Isn’t Everything 4. حالة أن المال ليس كل �سيء

ا لكي تكون سعيدًا.
ً
“حقيقة علمية” أن المال ليس كل �صيء. إنه ضروري للبقاء، لكنه ليس شرط
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5-٢ مفهوم العميل الرشيد:

ترتبـــط المســـؤولية ارتباطـــا وثيقـــا مـــع مســـتوى الوعـــي والمعرفـــة لدى الشـــخص، وكاهما في تناســـب طردي فكلمـــا زادت المعرفة 

والوعـــي تزيـــد المســـؤولية وتتنامـــى. ويعد ســـن الرشـــد، معيـــارا يبدأ معه تحمـــل الفرد للمســـؤولية، ويتميز الراشـــدون فيما بينهم 

بمقدار التزامهم بالوفاء فيما يتفقون أو يتعاقدون عليه. ويمكننا فهم السلوك الرشيد للعميل، من خال التأمل في السمات 

التاليـــة للفرد: 

• إدارته لذاته وموارده المالية.

• سلوكه وسماته الإيجابية نحو الالتزام والمسؤولية.

• فهمه واستيعابه لمبادئ تكوين القرار الرشيد.

5-٢-١ إدارة الذات المالية:

“الاســـتقرار المالـــي” مصطلـــح شـــائع، ومفـــاده: المكانة الإيجابيـــة التي يطمح كا منا للوصول إليها. ويقصـــد به “الثبات والوفرة في 

المـــوارد الماليـــة ومـــا يقابلهـــا مـــن مصروفاتـــه أو التزامـــات”، وهذا المفهـــوم وإن بدا منطقيـــا ومقبولا، إلا أنه فـــي الواقع قد يصعب 

حصولـــه، فالمتعـــارف عليـــه تغيـــر أحـــوال الفـــرد خـــال مراحلـــه العمريـــة، وتتغيـــر معهـــا قدراته على تحصيـــل المال ومـــا يقابله من 

صـــرف له. 

 يعزز تنامي 
ً
 تنظيميا

ً
 وســـلوكا

ً
 إداريا

ً
فالأمـــر ليـــس محاســـبة للإيـــرادات ومـــا يقابلها من مصروفات، بـــل يتجاوز ذلك ليصبح نهجا

الموارد والمكتســـبات المالية للفرد، فينســـق لنفســـه مصروفاته والتزاماته المالية في آن واحد. 

، نعزز فيه بناء الثقة الذاتية لعمائنا، فهم شركاؤنا الاستراتيجيون، فبهم تتحقق نجاحاتنا 
ً
 جديدا

ً
واليوم نحن نبتكر مفهوما

الاجتماعية والاقتصادية. إن مفهومنا الجديد نحو تعزيز “إدارة الذات المالية“ لعمائنا، يعمل على التأثير السلوكي الإيجابي 

داخل النفس البشرية. 

فيحقق ثاث غايات مستهدفة وهي:

• أولا: مفهوم “الإدارة” يستحث سلوك العلم ويعزز حب العمل وتحقيق الأهداف. 

• ثانيا: مفهوم “الذات” يستحث سلوك الشموخ ويعزز الاعتزاز بالنفس في لحظات الحاجة.

• ثالثا: مفهوم “المالية” ويستحث سلوك الحفظ والكسب ويعزز الاطمئنان والاستقرار. 

تقت�صـــي إدارة الـــذات الماليـــة مـــن الشـــخص الرشـــيد الفهـــم والتفريـــق بيـــن الحاجـــات والرغبـــات، كمـــا تقت�صـــي أيضـــا التحليـــل 

والحســـاب لمجموعتـــي المصروفـــات والإيـــرادات، ثـــم تســـتوجب اكتســـاب مهـــارة اتخـــاذ القـــرار والعمـــل عليه. وتترتـــب مقتضيات 

إدارة الـــذات الماليـــة فـــي المراحـــل التاليـــة:

5-2-1-1 المرحلة الأولى: قائمة الحاجات والرغبات:

حدد قائمة حاجاتك وأولوياتك التي لن تحيد عن الِإبقاء عليها. وابحث تلك القائمة مع المقربين لك - وعلى الأخص الراشدون 

منهم. - واعرف أن كل ما عدا تلك القائمة إنما هو رغبات يمكن الاستغناء عنها

الفصل 
الخامس
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5-2-1-2 المرحلة الثانية: النفقات والإيرادات:

 Income أولا: قائمة الدخل

الموارد المالية، إنه من الضرورة أن تبحث في مصادر دخلك وتتحقق من استمراريتها، فكل منا يمتلك مصدر دخل، سواء من 

خال وظيفة أو تجارة أو زراعة أو أي عمل آخر. وقد يحصل بعضنا أيضا على دخل من عوائد اســـتثماراته. فاعمل لنفســـك 

قائمة بمواردك المالية. ورتبها بحســـب الأهمية.

أيضـــا حلـــل ممارســـاتك الماليـــة ووائـــم بيـــن حاجاتـــك وإيراداتـــك. فعلـــى كل حـــال مهمـــا كانـــت مصـــادر الدخـــل، فأنـــت بحاجـــة إلى 

معرفةِ كيفيةِ تتبع دخلِك وإدارتهِ. اســـتنتج مقدار احتياجك للمال، من أجل تغطية نفقاتك الحالية، بل وما يمكنك ادخاره 

.
ً

مســـتقبا

 Expenses ثانيا: قائمة النفقات

المعيشـــة مكلِفـــة ماليـــا. تســـتوجب عليـــك دفـــع ثمن الطعـــام والملبس والمســـكن والمواصـــات والاتصالات والكثير مـــن المصاريف 

الضروريـــة الأخـــرى. ثـــم إن هناك أشـــياء مثل الإجازات، والترفيه، وواجبات أخـــرى كتعليم الأطفال، والزواج، وهدايا للأقارب 

ومـــا إلى ذلك. 

كل تلـــك الأشـــياء إمـــا ضـــرورات وحاجـــات، أو رغبـــات وأمنيـــات. ولـــكل منا أهـــداف وغايات؛ يســـعى مجتهدًا للوصـــول إليها. وهذه 

 
ً
عد قائمة النفقات أساســـا

ُ
 أو قليلة، وذلك تبعًا لمقـــدار الدخـــل. ولإدارة النفقات؛ ت

ً
تقت�صـــي منـــا إنفـــاق مبالـــغ، قـــد تكـــون كثيـــرة

يعتمـــد عليه. 

5-2-1-3 المرحلة الثالثة: صناعة القرار:

�صـــيء ضـــروري فـــي حياتنـــا الماليـــة الشـــخصية، وأمـــره لازم، ويتطلـــب الإدراك والفهـــم. الكثير من المصـــادر المعرفية ســـواء التعلم 

الذاتي أو التعلم من الغير، يمكنك الاعتماد عليها لتحقيق إجادتك لمهارة “صنع القرار”. ويعد نموذج )PACED( لصنع القرار 

وســـيلة بسيطة يمكنك اســـتعمالها بسهولة. 

الفصل 
الخامس
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هناك الكثير من البرامج التعليمية والتدريبية والتمارين التي تعزز لدى الفرد تعلم واكتساب مهارة صنع القرار.

PACED	-	Decision-Making	Model	 			)نموذج اتخاذ	/صنع القرار(

Which	is	the	best	for	you?

ما الأفضل بالنسبة لك؟

How	well	does	each	option	fit?

كيف نائم كل خيار؟	

What	decision	needs	to	be	made?

ما القرار الذي يجب اتخاذه؟

	List	incentinves	and	disincentives

ضع قائمة بالحوافز والمثبطات

What	are	all	of	the	option?

ما كل الخيارات؟

Problem	)مشكلة(

ابحث في مشكلتك

Alternatives	)بدائل(

حلل البدائل

Criteria	)المعيار(

وائم مع معاييرك

Evaluate	)تقييم(

قيم الإيجابيات والسلبيات

Decision	)قرار(

اتخذ القرار

P

A

C

E

D

5-٢-٢ السلوك والسمات:

يستهدف الممولون في بيع منتجاتهم التمويلية، أولئك الأشخاص من الأفراد الذين يتسمون بالعقانية والرشد في تصرفاتهم 

وقراراتهـــم، فيتعامـــل بالمصداقيـــة ويَعتبِـــر للمســـؤولية ويتفاعـــل بمقدارهـــا. فـــكل إنســـان منـــوط بعقلـــه، ومـــن الأفراد مـــن يتميز 

بالرُشـــد في تصرفاته وســـلوكه، فتُوسَـــم قراراته بالرشـــد والحكمة. وتشـــير جميع التشريعات المحلية والعالمية الى تتبع “العميل 

الرشـــيد” لترتيب اتفاق التمويل المناســـب. ومما يُعد من الممارســـة الحياتية والســـلوك المعتاد للعميل الرشـــيد، ما يلي: 

1. الميزانيـــة الشـــخصية: أن يكـــون لـــدى العميـــل مفهوم التنظيم والمراقبة للمصروفات الشـــخصية، ولديه ســـلوكُ الرصد 

والمتابعة لمشـــترياته الشخصية.

2 . الادخار: أن يكون لدى العميل خطوات جادة أو إنجازات تعزز مفهوم الادخار وتوفير النقود عند الحاجة.

3 . التأمين: أن يكون لدى العميل الإدراك الكافي لمزايا التأمين وأثره عند الحاجة.

4 . الرهن العقاري: أن يكون لدى العميل المعرفة، بدور الرهن العقاري في المسؤولية والالتزام تجاه الغير. 

فـــي ســـبيل الحصـــول علـــى العميـــل الرشـــيد، أوجب البنـــكُ المركزي مجموعة مـــن المتطلبات والإجـــراءات والمعايير على جميع 

المموليـــن لتعزيـــز مســـؤوليتهم نحـــو تثقيـــف العماء، واســـتخاص قرارهم الرشـــيد؛ وبناء عاقة تشـــاركية مســـتمرة ومثمرة

 5-٢-٣ مبادئ تكوين “القرار الرشيد”:

خمســـة عشـــر مبـــدأ تعـــزز دعـــم اتخـــاذ القـــرار الرشـــيد، ويتوجـــب علـــى الكيانـــات التمويليـــة اتباعها وتوجيـــه موظفيهـــا للعمل بها 

لاســـتخاص القـــرار الرشـــيد مـــن عمائهـــا. وهـــي على النحـــو التالي:
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5-2-3-1 الصدق عند تقديم المعلومات:

يجب على العميل تقديم المعلومات الكاملة والحقيقية عند تعبئة أي نماذج خاصة بالممول والامتناع عن تقديم التفاصيل 

الخطأ، ويجب عليه تقديم المعلومات الهامة.

5-2-3-2 القراءة بدقة لكافة المعلومات التي يقدمها الممول:

يجب على العميل الاطاع على التفاصيل الكاملة بشأن الالتزامات المترتبة عليه عند حصوله على الخدمة أو المنتج، ولا يلزم 

التأكد من فهم تلك التفاصيل والقدرة على الالتزام بها.

5-2-3-3 طرح الأسئلة:

مـــن المهـــم قيـــام العميـــل بطـــرح الأســـئلة علـــى موظفي الممول بشـــأن أي بنـــد غير واضح، أو شـــرط لم يتأكد منـــه، وعلى الموظفين 

القيـــام بالإجابـــة عـــن أي أســـئلة بطريقـــة مهنية تســـاعد العميل على اتخـــاذ القرار.

5-2-3-4 آلية تقديم الشكوى:

سيوفر الممول للمستفيد التفاصيل بشأن تقديم الشكوى والإطار الزمني لموافاته بالنتيجة، ويمكن للمستفيد رفع الشكوى 

إلى مستويات “الإدارة العليا” عند الضرورة. وفقا لقواعد ومبادئ حماية العماء 

5-2-3-5 استخدام الخدمة أو المنتج بموجب الأحكام والشروط: 

يلزم العميل بعدم اســـتخدام الخدمة أو المنتج إلا وفقا للأحكام والشـــروط المرتبطة بها، وذلك بعد التأكد من فهمها بصورة 

كاملة.

5-2-3-6 عدم التعرض للمخاطر:

تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات المالية على مستويات متفاوتة من المخاطر، وينبغي على الممول شرحها للعميل بوضوح. 

وعلى العميل عدم شراء أية خدمة أو منتج عند الشعور بأن المخاطر لا تائم وضعه المالي.

5-2-3-7 تقديم طلب الخدمات أو المنتجات المائمة لاحتياجات العميل:

عنـــد قيـــام العميـــل بتقديـــم طلـــب الحصـــول علـــى الخدمـــة أو المنتـــج؛ ينبغـــي عليـــه التأكـــد مـــن ماءمـــة الخدمـــة أو المنتـــج إلـــى 

احتياجاتـــه، وعليـــه الإفصـــاح عـــن كافـــة الالتزامـــات الماليـــة مـــع كافـــة الجهـــات التـــي يتعامـــل معهـــا. 

5-2-3-8 إباغ العمليات غير النظامية: 

يجب على العميل في حالة اكتشاف عمليات مجهولة تمت على حسابه إباغ الممول على الفور.

5-2-3-9 عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية:

لا ينبغي أن يقدم العميل، تحت أي ظرف، أي تفاصيل عن معلوماته الشخصية الخاصة به إلى أي طرف آخر.

5-2-3-10 تحديث المعلومات: 

ينبغي على العميل القيام بتحديث المعلومات الشخصية الخاصة به، بما في ذلك معلومات الاتصال بحيث يكون التحديث 

بشكل مستمر، ومتى ما طلب الممول ذلك

5-2-3-11 عنوان العميل : 

يجب على العميل تزويد الممول بالعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وأرقام الاتصال عند طلبها.
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5-2-3-12 الوكالة الرسمية:

يجب على العميل توخي الحذر عند منح وكالة رسمية لطرف آخر لإنجاز التعامات المالية.

5-2-3-13 مراجعة كافة المعلومات: 

ينبغـــي علـــى العميـــل مراجعـــة جميـــع المعلومـــات التـــي ســـجلها فـــي نمـــاذج العمليـــات لضمان عـــدم وجـــود أخطاء، كمـــا ينبغي على 

الممـــول تزويـــد العميـــل بنســـخة مـــن العقـــود والمســـتندات الموقعـــة منـــه والاحتفـــاظ بها في مـــكان آمن.

5-2-3-14 سداد الدفعة الشهرية:

على العميل الالتزام بسداد القسط الشهري المستحق في تاريخه دون تأخير، حيث إن التأخر في سداد القسط يعتبر إخالا 

بالاتفاقيـــة ويترتب عليه زيادة في الأعباء.

5-2-3-15 المحافظة على الأصل التمويلي والمسؤوليات أمام الجهات الرسمية: 

على العميل المحافظة على الأصل التمويلي والتأكيد على مسؤوليته عن أي سوء استخدام أمام الجهات الرسمية.

5-٣ التثقيف المالي للعملاء الأفراد:

5-٣-١ مفهوم الحاجة والرغبة:

 – 
ً
عندما لا يدرك الفرد منا مســـتوى الحاجة أو مســـتوى الرغبة في �صـــيء ما. فإن مبلغ المال المقابل لهذا ال�صـــيء يكون باهضا

حتـــى وإن كان المبلـــغ قليـــا. فالإنفـــاق فـــي غير محله يعد تبذيرًا يبغضه الله ورســـوله والناس أجمعون. واســـتمرار الفرد في إنفاق 

ما يقع بيديه من مال، لتلبية جميع متطلباته دونما تخطيط يُفقده التحكم بالمال الذي بين يديه. وبتعريفنا للحاجة والرغبة 

يمكننا - كما سيرد تاليا - تقدير سامة قرارنا وتصرفنا في الإنفاق. ومن المتعارف عليه أن تقدير الحاجة وقياسها، أمر نسبي؛ 

 Maslow’s يختلف باختاف الأشخاص. فما هو حاجة عند البعض، قد يكون رفاهية عند غيرهم. وهكذا. ويشير هرم ماسلو

needs	of	hierarchy للحاجات الإنسانية، إلى أن الإنسان يشعر باحتياج إلى أشياء معينة، وهذا الاحتياج يؤثر على سلوكه. 

 لدى الفرد، فيسعى إلى إشباعها.
ً
فالحاجات غير المشبعة تسبب توترا

• تعريف الحاجة Need هي الضرورة، ال�صيء الحتمي في حياتنا، �صيء أسا�صي في الحياة. فا تستقيم الحياة بدونها. فالماء 

حاجة، والمسكن حاجة، ووسيلة النقل حاجة.

• تعريـــف الرغبـــة Want تكـــون فـــي كمـــال ال�صـــيء، والرفاهيـــة فيه، أو هي �صـــيءُ يزيد من متعتنا، ولا نتضَـــرر من فقدانه فهو 

مالـــي غيـــر ضروري. فالمشـــروبات الغازيـــة وقطع الحلـــوى واليخت رفاهية. 
َ
ك

من الضروري جدًا أن معرفة أن يفهم المرء الفرق بين احتياجاته ورغباته. فأشـــياء مثل الأكل والشـــرب وإيجار المنزل هي 

احتياجات أو ضرورات يتحتم على المرء تحملها، ولكن أشـــياء مثل ألعاب الباي ستيشـــن والأفام وما شـــابهها تعد دائمًا 

خيـــارات، يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا والعيـــش بدونهـــا. حتى لـــو أردنا التباهـــي باحتياجاتنـــا، فيمكننا تخصيص بعـــض مدخراتنا 

خـــال فتـــرة زمنيـــة، إذ يمكننـــا شـــراء، احتياجـــات مهمـــة مثـــل المنـــزل والســـيارة، فقـــط عندمـــا يكـــون لدينـــا »رصيـــد مالـــي« أو 

مدخـــرات متراكمـــة. 
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5-٣-٢ التخطيط المالي للعملاء الأفراد: 

يتـــم العمـــل مـــع العمـــاء لتحديـــد الأهـــداف الماليـــة الواقعيـــة التـــي تتما�صـــي مع وضعهـــم المالي، وظروفهـــم، وتعليمهـــم، وخبراتهم 

الحياتية: العلمية والعملية، حيث يجب عند التواصل مع العميل أن يقوم مســـؤول الائتمان باكتشـــاف مدى ثقافة العميل 

الماليـــة ومـــدى معرفتـــه بالخدمـــات والمنتجـــات الائتمانية وكيفية الاســـتفادة منهـــا وفقا لظروفه المالية. ومـــن هذه الأهداف:

5-3-2-1 أهداف العميل المالية:

تختلـــف وتتعـــدد أهـــداف العميـــل الماليـــة وفقـــا للأغـــراض الخاصة به التـــي تدفعه للحصول على المســـاعدة الماليـــة من الجهات 

الائتمانيـــة / التمويليـــة، ويمكـــن حصرهـــا في الآتي:

الائتمـــان الاســـتثماري: وهـــو الائتمـــان الذي يســـتهدفه العميل لتمويل العمليات التي يقوم بها لمـــدة طويلة وهي تهدف للحصول 

على:

أ( وسائل إنتاج ومعدات.

ب( أو عقارات مثل الأرا�صي والمباني الصناعية والتجارية والإدارية.

الائتمـــان التجـــاري: حيـــث يهـــدف العميـــل إلـــى تمويـــل نشـــاطه التجـــاري )المتوســـط أو المتناهـــي الصغـــر( والحصـــول علـــى المال أو 

جـــار فيها.
ّ
المســـاعدة في شـــراء الســـلع بغـــرض الات

الائتمان الاســـتهاكي: يهدف منه العميل إلى تمويل عملياته الاســـتهاكية؛ مثل شـــراء ســـيارة، أو تجهيزات كهربائية للمنزل، أو 

لتمويـــل احتياجات أخرى اســـتهاكية.

التمويل العقاري: يهدف منه العميل إلى تمويله لشراء عقار يسكن فيه وعلى موظف البنك أن يقوم بتوضيح البدائل المتاحة 

من الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع المركز المالي للعميل حتى يتمكن من اتخاذ القرار.

5-3-2-2 عناصر التخطيط المالي الذاتي:

الخطة المالية الذاتية، هي وثيقة شخصية يعدها الفرد بنفسه ولنفسه، يوضح فيها وجهين اثنين:

• الأول: واقعه المالي بتفاصيله )الحالية والمستقبلية(.

• الثاني: احتياجاته وطموحاته )الحالية والمستقبلية(

ويمكن وصف الخطة بخارطة الطريق لحياتك الشخصية، تعطيك صورة: فيها المرتفعات والمنحدرات والالتفاف والدوران 

وفيها الحار والبارد ...الخ. وبعقلك الفطن وتفكيرك الراشـــد تقرر التزاماتك. 

علـــى الشـــخص الاهتمـــام بخطتـــه الماليـــة بالحـــرص علـــى تحديثهـــا باســـتمرار، ومشـــاركتها مـــع أفـــراد أســـرته وخاصتـــه المعنييّـــن 

بمســـؤوليته. وتتكـــون الخطـــة الماليـــة الذاتيـــة مـــن عناصـــر، أهمهـــا: 

1 الرصد المالي لمصروفاتك وإيراداتك:

أ( قائمة الأصول المالية المدرة للدخل

ب( قائمة الأصول الثابتة – غير المدرة للدخل. 

ت( قائمة بالاحتياجات

ث( قائمة بالرغبات
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2 رصد الأهداف، )ماذا تريد؟؟(:

أ( أهدافك الحالية )الحاجات الماسة(

ب( أهدافك المستقبلية )الأمنيات(

3 تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. 

أ( قرر أن تكون إيراداتك أكثر من مصروفاتك

ب( قرر أن تكون مصروفاتك أقل من إيراداتك.

ت( تحمل مسؤولية أن تكون ثريا. 

5-4 حقوق المشترين )العملاء(:

يتمتـــع العمـــاء بحمايـــة يكفلهـــا النظـــام العـــام ويقرهـــا نظـــام البنك المركزي الســـعودي؛ فـــي مواجهة كيانـــات التمويـــل، واعتبار 

 مـــن مبـــادئ البنـــك المركـــزي؛ يضمـــن مـــن خالـــه حصولهـــم علـــى معاملـــة عادلة 
ً
حمايـــة عمـــاء المؤسســـات الماليـــة مبـــدأ راســـخا

بشـــفافية وصـــدق وأمانـــة. ويضمـــن كذلـــك توفير الخدمات بكل يســـر وســـهولة وبتكلفة مناســـبة وجودة عالية. وفي ســـبيل ذلك 

صـــدرت مبـــادئ وقواعـــد حمايـــة عمـــاء المؤسســـات الماليـــة 2022، وجـــاء فيهـــا، ما يلي:

5-4-١ المبدأ الأول: المعاملة بعدل وإنصاف:

يجـــب علـــى الممـــول التعامـــل بعـــدل وأمانـــة وإنصـــاف مـــع العمـــاء فـــي جميـــع مراحـــل العاقـــة بينهما، بحيـــث يكون ذلك جـــزءًا لا 

يتجزأ من ثقافة المؤسسة المالية، كما يجب بذل العناية والاهتمام الخاص بالعماء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن 

والأشـــخاص ذوي الإعاقـــة من الجنســـين.

5-4-٢ المبدأ الثاني: الإفصاح والشفافية:

على الممول التأكد من وضوح معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة للعماء وسهولة فهمها، بحيث تكون محدثة وواضحة 

ومختصـــرة ودقيقـــة وغيـــر مضللـــة، ويمكـــن الوصـــول لها دون عناء، خصوصا شـــروطها وميزاتها الرئيســـة، كما يجب أن تشـــمل 

إيضـــاح حقـــوق ومســـؤولياته، كل طـــرف وتفاصيـــل الأســـعار والعمـــولات التـــي تتقاضاهـــا المؤسســـة الماليـــة، والضرائـــب المترتبـــة 

عليهـــا، والاســـتثناءات، والغرامـــات، وأنـــواع المخاطـــر، والمنافع الرئيســـة، وآليـــة إنهاء العاقة وما يترتب عليهـــا، إضافة إلى توفير 

معلومـــات عـــن المنتجـــات والخدمـــات البديلة المقدمة من المؤسســـة المالية.

5-4-٣ المبدأ الثالث: التثقيف والتوعية المالية:

يتعيـــن علـــى الممـــول وضـــع برامـــج وآليـــات مناســـبة لتطويـــر معـــارف العمـــاء ومهاراتهـــم، ورفـــع مســـتوى الوعـــي والإرشـــاد لديهـــم، 

وتمكينهم من فهم المخاطر الأساســـية، ومســـاعدتهم في اتخاذ قرارات مدروســـة فعالة، ومســـاعدتهم في معرفة الجهة المناســـبة 

للحصـــول علـــى المعلومـــات فـــي حال حاجتهـــم لذلك.

الفصل 
الخامس
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5-4-4 المبدأ الرابع: سلوكيات العمل وأخلاقياته:

يتوجب على الممول العمل بطريقة مهنية عالية، بما ينعكس على مصلحة العماء، وعلى امتداد العاقة بينهما، حيث يعتبر 

الممول المسؤول الأول عن حماية مصالح العماء، كما يجب عليه توفير الموارد البشرية الازمة لتحقيق ما سبق، وتنفيذ أعماله 

وخدمة عمائه في كافة مناطق المملكة المتواجد بها، وتوفير مراكز مناســـبة لخدمة عمائه والقنوات الموثقة للتواصل معهم.

5-4-5 المبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام:

يجب على الممول حماية أصول عمائه من الاحتيال، ووضع أنظمة تقنية ورقابية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية، 

للحـــد مـــن عمليـــات الاحتيال والاختاس، أو إســـاءة الاســـتخدام واكتشـــافها، واتخاذ الإجراء الازم حـــال وقوعها وفقا للأنظمة 

والتعليمـــات ذات العاقة.

5-4-٦ المبدأ السادس: حماية خصوصية المعلومات والبيانات:

يلتزم العميل بوضع الآليات المناسبة وفقا للأنظمة والتعليمات والسياسات السارية ذات العاقة لحماية معلومات وبيانات 

العمـــاء الماليـــة و/أو التأمينيـــة و/أو الشـــخصية والحفـــاظ علـــى خصوصيتهـــا، علـــى أن تشـــمل جميـــع الحقـــوق الـــوارد ذكرها في 

نظام حماية البيانات الشخصية ووضع أنظمة رقابية على مستوى عالٍ تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من 

أجلها تـــم جمع البيانات

5-4-٧ المبدأ السابع: معالجة الشكاوى: 

يجـــب علـــى الممـــول توفيـــر آليـــة مناســـبة للعماء لتقديم الشـــكاوى بحيث تكون الآلية واضحة وفعالة، ويجب دراســـة الشـــكوى 

واتبـــاع التدابيـــر والإجـــراءات الازمـــة لمعالجتهـــا بشـــكل عـــادل فعـــال، وتقديـــم أفضـــل الحلـــول وأنســـبها دون تأخير وفقـــا للأنظمة 

والتعليمـــات ذات العاقـــة

5-4-٨ المبدأ الثامن: المنافسة:

يجـــب علـــى الممـــول أن يتيـــح للعماء القـــدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها بســـهولة ووضوح؛ 

وعليـــه تعزيـــز الابتكار والحفاظ على جـــودة الخدمات والمنتجات

5-4-٩ المبدأ التاسع: خدمات الإسناد:

 مع العماء على الممول التأكد من التزام الطرف الثالث، أنه يعمل 
ً
عند القيام بالإسناد لأي من الخدمات التي تتضمن تعاما

لما فيه مصلحة عمائه ويتحمل مسؤولية حمايتهم.

5-4-١٠ المبدأ العاشر: تضارب المصالح:

يجـــب أن يكـــون لـــدى الممـــول سياســـة مكتوبـــة بشـــأن تضـــارب المصالـــح؛ وعندما تنشـــأ حالة تضـــارب مصالح فيجـــب الإفصاح 

عنهـــا للجهة المســـؤولة.

الفصل 
الخامس
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1( من هو العميل الفرد؟ وما هو مفهوم تمويل الأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 5-1 و 1-1-5

2( اشرح ما لمقصود بالوعي الائتماني للأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 2-1-5

 للرجل الرشيد؟
ً
3( هناك ثاث ماحظات تدل على العميل الرشيد، وضحها، واستنتج تعريفا

مرجع الإجابة: القسم 2-5

4( تحدث بإسهاب عن مفهوم إدارة الذات المالية؟

مرجع الإجابة: القسم 1-2-5

5( عدد المبادئ الخمسة عشر التي يتكون منها القرار الرشيد؟ 

مرجع الإجابة: القسم 3-2-5

6( وضح الفرق بين الحاجة والرغبة؟

مرجع الإجابة: القسم 1-3-5

7( ما العاقة بين أهداف العميل المالية، وعناصر التخطيط المالي للذات؟

مرجع الإجابة: القسم 2-3-5

8( مـــن حقـــوق المشـــترين )العمـــاء( مبـــدأ الإفصـــاح والشـــفافية: وجـــاء فيـــه أن علـــى الممـــول التأكـــد مـــن وضـــوح وســـهولة فهـــم 

معلومـــات الخدمـــات والمنتجـــات المقدمـــة للعمـــاء، بحيـــث تكـــون محدثـــة وواضحـــة ومختصـــرة ودقيقـــة وغيـــر مضللـــة، ويمكـــن 

............)أكمـــل النـــص(

مرجع الإجابة: القسم 2-4-5

9( ناقش المبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام؛ كأحد مبادئ حقوق المشترين؟

مرجع الإجابة: القسم 5-4-5

10( ناقش أثر جودة معالجة شكاوى العماء، على سلوك المشترين؟ 

مرجع الإجابة: القسم 7-4-5

11( يعـــزز البنـــك المركـــزي مفهـــوم الســـوق المفتوحـــة ويرحـــب بالعديـــد مـــن الشـــركات ويرخـــص لهـــا. ناقـــش هـــذا المفهوم فـــي إطار 

حقـــوق المشـــترين؟

مرجع الإجابة: القسم 4-5

12( برأيك من يتحمل مسؤولية حماية العماء )المشترين( أمام الطرف الثالث في خدمات الإسناد؟

مرجع الإجابة: القسم 9-4-5

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الخامس
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الفصل 
السادس

 لتجويـــد الخدمـــات الائتمانيـــة المقدمـــة ونزاهتهـــا؛ إذ إن بنـــاء 
ً
 أساســـيا

ً
يوضـــح هـــذا الفصـــل الجـــدارة المهنيـــة باعتبارهـــا متطلبـــا

الكادر الوظيفي في الجهات التمويلية منطلق لتك الجودة ونزاهتها. فيعرض هذا الفصل للوظائف الفنية الرئيسة التي أشار 

لهـــا النظـــام. كمـــا يعـــرض لعناصر أو مراحل تقديم خدمة التمويل للأفـــراد. ثم يعرض لمراحل إنتاج الخدمة التمويلية للأفراد. 

وأخيـــرا معاييـــر قبـــول طلبـــات التمويل للعماء الأفراد، وقواعـــد منح التمويل.

الهدف التعليمي 

أن يعرف المختبِر الجدارات المهنية الازمة لتقديم خدمات ومنتجات تمويل الأفراد. 

الجدارات المهنية:

تتخـــذ الوظائـــف فـــي الخطـــوط الأماميـــة أهميـــة بالغة في خلق التأثير الإيجابي أو الســـلبي عند العماء وراغبـــي التمويل الفردي، 

إذ تعكس سلوكيات ومهارة “أخصائي تمويل الأفراد” ذلك المستوى الاحترافي لجهات التمويل، كما تولد عند العماء القناعة 

والاطمئنـــان إلـــى اختيارهـــم للمـــول. ممـــا يخلـــق فرصـــا أكثـــر لتوقيـــع عقـــود تمويـــل وأربـــاح مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة. ويمكـــن إيجـــاز 

المســـؤوليات الوظيفيـــة لأخصائـــي التمويـــل للأفراد في ثاث مســـؤوليات رئيســـة، هي: 

• الإرشـــاد والتوجيه: يتعلم الكثير من الخبراء؛ مهارات الإرشـــاد والتوجيه كأداة لكســـب الكثير من العماء. وتتزين وظيفة 

“أخصائـــي تمويـــل الأفـــراد” بمهمـــة الإرشـــاد والتوجيـــه، وله بريقٌ يتطلع إليـــه الطموحون، لما فيه من الإعجـــاب والقبول له 

مـــن أفـــراد المجتمـــع. وتعـــد مهمـــة الإرشـــاد والتوجيه متطلبـــا معياريا نصت عليـــه تعليمات البنك المركزي الســـعودي، حيث 

يتوجب على الممول مهمة الإيضاح والإفصاح عن كل ما يَحف العميل من مخاطر في مشروعه للمستفيد وكذلك ما يعزز 

لـــه مـــن الإيجابيـــات. ويطمـــح الكثيـــر مـــن العماء إلى تلقى النصح والإرشـــاد مـــن المختصين بما يطمئنهم ويحقـــق لهم الر�صى 

ويســـتثيرهم نحو المبادرة والإنهاء بالشـــراء. 

• إغـــاق الصفقـــة: مجموعـــة الخطـــوات والإجـــراءات البيعيـــة لمتابعـــة إنهـــاء الصفقـــة، ســـواء بالموافقة على طلـــب العميل، 

أو بالاعتـــذار لـــه، كل ذلـــك فـــي إجراءات أقرها البنك المركزي الســـعودي ووضع لها التنظيم المناســـب. ويعد إغاق الصفقة 

إنجـــازا ومكســـبا ماليـــا ووظيفيـــا يتنافـــس عليه أخصائيو تمويـــل الأفراد ويعززها مجلـــس إدارة الممول. 

• المساعدة الإدارية: يساعد أخصائيو تمويل الأفراد في تجهيز طلب العميل ومتابعته بالتنسيق والإفادة لجميع الأقسام 

والإدارات لـــدي الممـــول. وعلـــى رأســـهم “مستشـــار الائتمـــان للأفـــراد” والـــذي يكمـــل مرحلتـــي البدايـــة، إذ يتولـــى مهمـــة تحليـــل 

المـــاءة الائتمانيـــة واســـتكمال متطلبات إصـــدار الموافقة النهائيـــة لائتمان.
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٦-١ الوظائف الفنية الرئيسة التي أشار إليها النظام:

عـــزِز – الحكومـــات - لـــدى شـــعوبها ثقافـــة “التمويـــل الشـــخ�صي” وجعلـــه ممارســـة حياتية بين 
ُ
اليـــوم فـــي كثيـــر مـــن دول العالـــم؛ ت

صمم له مناهج ودروس في النظام التعليمي العام، ويُؤهَل له الجدارات المهنية لتقديم المنتجات 
ُ
أفراد المجتمع، الأمر الذي ت

الائتمانيـــة والتعريـــف بهـــا. لتحقيق أعلى المكاســـب وتجنـــب أقل المخاطر. 

وفيما يلي التوصيف الوظيفي لوظيفتي “أخصائي تمويل الأفراد”، و “المستشار الائتماني” لتمويل الأفراد. 

٦-١-١ “الوظيفة الخاصة بتمويل الأفراد”: 

وتعنى باستقبال الأفراد من العماء طالبي خدمة التمويل.

• التراتب الهيكلي للوظيفة: في المستوي الأسا�صي 

• الكفـــاءة المهنيـــة: ينبغـــي أن يكـــون “أخصائـــي تمويـــل الأفـــراد” على درجة عالية مـــن الكفاءة، وأن تتوفر لديه خبرة واســـعة 

بعمـــل شـــركات التمويـــل وقدرة على فهـــم عمليات التمويل للأفـــراد ومراقبتها.

• المؤهات والتدريب: يجب أن تتوفر فيمن يتولى مهام “أخصائي تمويل الأفراد” كحد أدنى المؤهات التالية:

1. الحصول على شهادة جامعية أو مهنية ذات عاقة.

2. أن تكون له خبرة مناسبة في الأعمال المصرفية.

3. أن يكون لديه المعرفة التامة بخدمة العماء والعمليات التسويقية.

4. أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

5. أن يكون لديه الخبرة في تنسيق المهام والأعمال الإدارية.

• السمات الشخصية: بجانب التزامه بـ”أخاقيات العمل” عليه أن يتصف بالسمات التالية:

1. النزاهة والاستقامة.

2. سرعة البديهة والإدراك.

3. حسن التعامل واللباقة.

4. القدرة على التعامل مع جميع أنواع العماء وخصائصهم.

5. القدرة على تنظيم وإدارة الوقت 

6. القدرة على متابعة العماء واستمرار التواصل معهم.

٦-١-٢ “الوظيفة الخاصة بتقديم الاستشارة الائتمانية لتمويل الأفراد”

وتعنى بدراسة وتقييم طلبات التمويل وتحليل المخاطر ذات العاقة. 

• التراتب الهيكلي للوظيفة: في المستوي الإداري القيادي 

• الكفـــاءة والقـــدرات: أن يكـــون المستشـــار الائتمانـــي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الكفـــاءة والخبـــرة، وأن تتوفر لديه خبرة واســـعة 

بأعمال شركات التمويل، وعلى الأخص تمويل الأفراد، ولديه قدرة إبداعية في تصميم المنتجات التمويلية / الائتمانية في 

الفصل 
السادس
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• المؤهات: يجب أن يتوفر فيمن يتولى مهام مستشار ائتماني في تمويل الأفراد كحد أدني المؤهات التالية:

1. الحصول على شهادة جامعية أو مهنية ذات عاقة.

2. أن تكون له خبرة عالية في مناصب إشرافية في الشركات التمويلية أو البنوك.

3. أن يكون لديه المعرفة التامة بمجموعة المنتجات التمويلية محل الترخيص بالشركة التمويلية.

4. أن يتقن اللغتين: العربية والإنجليزية.

5. أن يكون لديه الخبرة في التخطيط والقيادة لفريق الأخصائيين لتمويل الأفراد.

6. أن يكون لديه القدرة على حل المشكات التمويلية.

• السمات والقدرات الشخصية:

1. النزاهة والاستقامة.

2. سرعة البديهة والاستنتاج

3. حسن القيادة والتوجيه 

4. القدرة على الإشراف والتوجيه.

٦-٢ عناصر خدمة التمويل للأفراد:

تتكـــون خدمـــة تمويـــل الأفـــراد مـــن عدة مراحـــل متتابعة؛ تبـــدأ بمرحلتين أوليتين، همـــا من اختصاص ومهـــام “أخصائي تمويل 

الأفـــراد” وســـنُعنى بهما، فقط: 

٦-٢-١ جمع البيانات: 

في سبيل الامتثال إلى “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد” الصادرة 2018م. وكل ما تقتضيه تعليمات البنك المركزي السعودي، 

ومنها مبدأ “اعرف عميلك” وبذل إجراءات “العناية الواجبة”. فإن مقتضيات المرحلة الأولى، تتطلب ما يلي:

ضرورة التقييد بالإجراءات الابتدائية لفتح طلب / ملف للعميل الراغب في التمويل الفردي. حسب التنظيم الداخلي الذي 

يقره الممول. 

توثيـــق المعلومـــات والمســـتندات المقدمـــة مـــن العميـــل بمـــا يضفـــي عليهـــا درجـــة مقبولـــة مـــن الموثوقية - انظـــر فقرة 4 مـــن مبادئ 

التمويـــل المســـؤول للأفـــراد- مثـــال ذلك:

 بأية وسيلة من جهة العمل للعميل. 
ً
• بيان إجمالي الراتب موثقا

• “العنوان الوطني” التعريف المرجعي للعميل.

• إفادة العميل بالالتزام بضوابط التواصل مع العماء على النحو التالي: 

أ( تنحصـــر وســـائل الاتصـــال الموثوقـــة التي يحق لجهة التمويل اســـتخدامها مع العمـــاء أو ضامنيهم فيما يلي: 1( البريد 

الإلكتروني. 2( البريد المســـجل. 3( العنوان الوطني. 4( الرســـائل النصية. 5( الاتصال الهاتفي.
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ب( التعريف بأوقات العمل في المركز الرئيس والفروع والمواقع الجغرافية للممول. 

ثلى.
ُ
ت( التعريف بالاسم والوظيفة “إخصائي تمويل الأفراد” ووسيلة الاتصال الم

 Customer إفادة العميل وطلب موافقته الخطية على فحص سجله الائتماني، أو ما يعرف “بالتقرير الائتماني للعميل •

Report-CCR	Credit “. للتحقق من ماءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، وسلوكه الائتماني، 

وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

• مطالبـــة العميـــل بالإفصـــاح كتابيـــا عـــن أي التزامـــات ائتمانيـــة أخرى عليه. مثل القروض من جهـــة العمل أو الأصدقاء أو 

الأقـــارب أو غيرهـــا مـــن الالتزامـــات الأخرى، ســـواء أكانـــت حالية أم متوقعة، وتوثيق ذلـــك في ملف التمويل.

• إخطـــارُ العميـــل وإفهامُـــه أن قدراتـــه المالية ســـتخضع لاســـتخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانيـــة تحمله الالتزامات 

الائتمانيـــة الشـــهرية، ومـــدي ماءمـــة التمويـــل لاحتياجاتـــه وظروفـــه، ومـــن أبـــرز هـــذه النمـــاذج حصـــر وتصنيـــف المصاريف 

الأساســـية المعتـــاد عليها: وتشـــمل بحـــد أدني المجموعـــات الآتية: 

عالين.
ُ
أ( مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد الم

 له أو غير ذلك.
ً
 لمنزله أو مستأجرا

ً
ب( مصاريف السكن )الإيجار( والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكا

ت( أجور العمالة المنزلية.

ث( مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.

ج(  مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.

ح( مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات.

خ( مصاريف التأمين للفرد شخصيا ومن يعولهم، بحسب الحال.

د( أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة.

6-2-2-1 محاذير جمع البيانات:

فـــي ســـبيل اتخـــاذ الحيطـــة والحـــذر تمشـــيا مـــع “إدارة المخاطـــر التشـــغيلية” فإنه يتطلـــب الانتباه لمـــا يمكن وصفـــه  “بمعاملة غير 

عادية أو مشـــبوهة”. ومن المفهوم عندئذ ضرورة التنســـيق مع “إدارة الالتزام” عند الممول. ومن تلك المؤشـــرات أو التصرفات 

مـــا يلي:

1 - تعمد العميل إخفاء بيانات ومعلومات مهمة مثل مقر إقامته الفعلية. 

2 - تقديم بيانات وهمية يصعب التحقق منها كرفضه تقديم المستندات الأصلية الخاصة بإثبات الهوية.

3 - تقديم معلومات مثيرة للشكوك كتقديم رقم هاتف مفصول عن الخدمة.

4 - العماء الذين يهتمون بصورة غير عادية-بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير 

الاشتباه، أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.

5 - عدم تناسب عمليات العميل وتكرارها مع دخله والمعلومات المقدمة.

6 - ظهور عامات القلق والارتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية.

7 - كثرة استفسار المشتبه به - أو من ينوب عنه - عن تفاصيل مكافحة غسل الأموال.
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8 - طلـــب المشـــتبه بـــه - أو مـــن ينـــوب عنـــه - إلغـــاء المعاملـــة بمجـــرد محاولـــة موظفـــي البنـــك الحصـــول علـــى المعلومـــات المهمـــة 

الناقصـــة.  

٦-٢-٣ تكوين القناعة الابتدائية:

لا شك أن هذه مرحلة حساسة تحتاج إلى استيعاب ذهني خاص لدى “أخصائي تمويل الأفراد”، حيث يتولد في هذه المرحلة 

القناعـــة بطلـــب العميـــل شـــكليا، وبالتالـــي الإفصاح له بالقبول الابتدائي للطلب تمهيـــدا لفحصه وتحليله من الإدارات المعنية 

لدي الممول. 

على الممول توفير النماذج الازمة لتكوين القناعة الابتدائية، وأن تكون متاحة بين يدي “أخصائي تمويل الأفراد” 

يوقع “أخصائي تمويل الأفراد على النموذج الخاص بتكوين القناعة الابتدائية. ويكون بذلك قد تولد ملف العميل نظاميا، 

ويتطلب معاملته بالشكل القانوني حيث اكتسب حسابا خاصا لدى الممول، ويستوجب الإفادة عنه لدي الجهات الرسمية 

وفي الرد والاستفســـار للعميل.

٦-٣ المراحل العملية لإنتاج الخدمة التمويلية للأفراد:

يســـعى خبـــراء التســـويق والمخططـــون الاســـتراتيجيين لتنميـــة الأعمـــال فـــي المؤسســـات المالية، إلى اســـتعمال عدد مـــن النظريات 

العلميـــة. غايتهـــم منهـــا تحقيـــق مكاســـب آنية، وأخرى اســـتراتيجية. ويمكننا إيجـــاز المراحل العملية لإنتاج خدمـــة التمويل، كما 

 : يلي

٦-٣-١ مرحلة ١ “الاستقطاب والجذب” :

باستخدام الاستراتيجيات والخطط التسويقية، ويستهدف فيها جمع أكبر عدد ممكن من العماء “المحتملين”، ثم تثقيفهم 

وتحفيزهم نحو مزايا التمويل وإيجابياته، بجانب تقديم العروض والباقات التمويلية المناسبة. وإرشادهم نحو المسؤولية في 

القرارات التمويلية. وتشجيعهم نحو الارتقاء إلى المرحلة التالية. وفي ذلك نظم البنك المركزي مجموعة من المحددات الخاصة 

بالتسويق والإعان عن المنتجات التمويلية. ومجموعة المحددات في الأحكام والشروط الخاصة في الرسالة التسويقية.

6-3-1-1 التواصل عبر الإعان والتسويق:

• علـــى الممـــول التواصـــل مـــع العماء باســـتخدام وســـيلتي اتصال على الأقل من الوســـائل المفضلة لـــدى العماء أو الموجهة 

للمســـتفيدين )مثل البريد الإلكتروني، والبريد المســـجل، والرســـائل النصية، والهاتف(.

 ابتدائيـــة توضـــح تاريـــخ انتهـــاء 
ً
 تشـــجيعية أو أســـعارا

ً
ســـتخدم أســـعارا

َ
• علـــى المموليـــن التأكـــد مـــن أن عـــروض الإعـــان التـــي ت

فعاليـــة هـــذه الأســـعار ونهايـــة العرض.

• على الممول التأكد من أن الإعانات التي تتضمن رموزا مختصرة )مثل معدل النســـبة الســـنوي APR( يتم شـــرح معناها 

بوضوح.
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• على الممول أن يمنح الحق للعماء وبشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعانات الموجهة، وعدم إرسال مواد تسويقية 

تحمل مخاطر غير مناسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن )18( سنة.

• على الممول التأكد من كون الإعان مهنيا وغير مضلل وأن يكون بصورة واضحة وسهل الفهم، وأن يراعِي الإعان عدم 

الإضرار بمصالح الممولين الآخرين أو تشـــويه ســـمعة القطاع المالي.

• للبنـــك المركـــزي الســـعودي إلـــزام الممـــول الذي لا يتقيد بالشـــروط الســـابقة، ســـحب الإعان خال اليـــوم عمل واحد من 

إخطـــار البنـــك المركزي الســـعودي له بذلك.

6-3-1-2 الأحكام والشروط:

• علـــى الممـــول توفيـــر الأحـــكام والشـــروط المحدَثة للمنتج أو الخدمة التمويلية للعميل، ســـواء مـــن خال كتيب عام، أو عبر 

القنـــوات الأخـــرى المتاحـــة للممول، وتشـــجيع العميل على قراءتها قبـــل بداية العاقة.

 مـــن: الأحـــكام، والشـــروط، ونمـــاذج الطلبـــات؛ تلـــك البيانـــات التحذيريـــة الخاصـــة بالعواقـــب 
ً
• علـــى الممـــول أن يُضمِـــن كا

المحتملـــة التـــي قـــد يتحملهـــا العميـــل عنـــد إســـاءة اســـتخدام المنتـــج أو الخدمـــة التمويلية.

• على الممول إباغ العميل عن طريق وســـائل الاتصال المضمونة بأي تغيير في الأحكام والشـــروط خال 30 يومَ عمل على 

الأقـــل قبل إجراء أي تغيير.

• على شـــركة التمويل أن تتيح للمســـتفيد إمكانية الاعتراض إذا كان لا يوافق على هذا التغيير في الأحكام والشـــروط. عن 

طريـــق الـــرد بإشـــعار للممـــول باعتراضـــه خال )10( أيام عمل بعد اســـتام الإشـــعار بالتغييرات عن طريق وســـائل الاتصال 

المعتمـــدة بينهم.

٦-٣-٢ مرحلة ٢ “تكوين القناعة” :

بالترحيـــب بالعمـــاء المهتميـــن والمثابريـــن، والإجابـــة عـــن استفســـاراتهم، والعنايـــة بهـــم واكتشـــاف العميـــل “العميـــل الرشـــيد” 

منهم. وتكوين القناعة بهم وتعزيز الثقة لدى العماء الراشـــدين بجدوى فرصة التمويل - الاســـتثمار - وتكوين القناعة لديهم 

بالممـــول. وتعزيـــز مبادرتـــه. وانتقـــال العميـــل للمرحلـــة التاليـــة. وفـــي ذلـــك نظـــم البنـــك المركزي مجموعـــة من المحـــددات الخاصة 

بحمايـــة البيانـــات وحفظهـــا. والإفصـــاح عنها، 

6-3-2-1 حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية:

• علـــى موظفـــي الممـــول التوقيـــع علـــى نمـــوذج المحافظـــة علـــى الســـرية بشـــأن بيانات العمـــاء، وعدم كشـــف بياناتهـــم، ومنع 

الدخـــول عليهـــا، إلا المخوليـــن.

• علـــى الممـــول تطبيـــق لائحـــة واضحـــة لقواعـــد الســـلوك للموظفين المكلفيـــن بمبيعات وتســـويق منتجات التمويـــل ومتابعة 

وتحصيـــل حســـابات التمويـــل المتعثرة.

6-3-2-2 الإفصاح والتوضيح:

علـــى الممـــول الإفصـــاح والتوضيـــح لعمائـــه عـــن تفاصيـــل كل مـــا يتعلـــق بالمنتـــج أو الخدمـــات التمويليـــة، وأن يوفـــر لهـــم ملخصا 

بالأحـــكام والشـــروط الأساســـية للمنتـــج أو الخدمـــة التمويليـــة. ومـــن ذلـــك: 

الفصل 
السادس



٩٢

• الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية ومعدل النسبة السنوي.

• مدة سداد التمويل.

• إجراءات السداد المبكر.

• إجراءات إنهاء اتفاقية التمويل.

• إجراءات حق الانسحاب إن وجدت.

• التزامات وواجبات كل طرف بموجب الاتفاقية.

• أي بند يحق للشركة تعديله بعد سريان الاتفاقية.

• أي قيد أو شرط قد يترتب عليه ضرر بمصلحة العميل.

• إجراءات التعامل مع الشكوى.

٦-٣-٣ مرحلة ٣ “بناء شركاء التمويل”:

الشروع في إجراءات دراسة الطلبات لمجموعة العماء الراشدين”، ودراسة طلباتهم، والبحث في الحلول وتقديم الاقتراحات 

نحو خلق “مستفيد” شريك. وفي ذلك نظم البنك المركزي مجوعة الالتزامات على الممول عند إبرام الاتفاقية.

6-3-3-1 التزامات الممول قبل أو عند إبرام اتفاقية التمويل:

• علـــى الممـــول الحصـــول علـــى المعلومـــات الضرورية عـــن العماء لتقديـــر احتياجاتهم مـــن المنتجات والخدمـــات التمويلية، 

وتقديـــم الاستشـــارة والنصـــح لهـــم فـــي اختيـــار المنتج أو الخدمـــة التمويلية المائمـــة لاحتياجاتهم.

• على الممول الحصول على طلب من العميل من وسيلة اتصال مضمونة، قبل منح تمويل جديد.

• علـــى الممـــول - قبـــل إبـــرام اتفاقيـــة التمويـــل - الإفصـــاح لعمائـــه عن كل مـــا يتعلق بالمنتـــج أو الخدمة التمويليـــة المطلوبة، 

وأن يقدم لهم الأحكام والشـــروط الأساســـية )مثل: الرســـوم والعمولات ومعدل النســـبة الســـنوي، وفترة ســـداد التمويل، 

وإجـــراءات الســـداد المبكـــر، وإجـــراءات إنهـــاء اتفاقيـــة التمويل، وإجـــراءات التعامل مع الشـــكوى(.

• علـــى الممـــول - قبـــل إبـــرام اتفاقيـــة التمـــول - الإفصـــاح لعمائـــه عـــن أيـــة تغطيـــة تأمينيـــة، والمســـتفيد مـــن تلـــك التغطيـــة، 

وكذلـــك إجـــراءات التعامـــل فـــي حالـــة وفـــاة العميـــل الـــذي تـــم منحـــه التمويل. 

• فـــي حالـــة رفـــض الممـــول طلـــب العميـــل للحصـــول علـــى منتج أو خدمـــة تمويلية، فيجب علـــى الممول إطـــاع صاحب الطلب 

علـــى ســـبب الرفـــض، وذلـــك عـــن طريق وســـيلة اتصـــال مضمونة خال مـــدة أقصاهـــا )5( أيام عمل.

• علـــى الممـــول فحـــص الســـجل الائتمانـــي للعميل بعد موافقته، للتحقق مـــن ماءته المالية، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 

ويجـــب علـــى الممـــول تزويـــد العميـــل بنســـخة مـــن اتفاقيـــة التمويـــل وملحقاتهـــا فـــي مـــدة لا تتجـــاوز )10( أيـــام عمل بعـــد إبرام 

الاتفاقيـــة.
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٦-٣-4 مرحلة 4 “الاحتفاء” وخدمة ما بعد التوقيع: 

وفيهـــا يتـــم اســـتامُ المنتـــج التمويلـــي، والتطلـــعُ إلـــى عاقـــة مـــا بعـــد التوقيـــع. وبـــدءُ عاقـــة خدمـــات ائتمانيـــة. تطـــول بطـــول مـــدة 

الائتمان. وفي ذلك نظم البنك المركزي وحدد مجموعة العناصر الازم توفرها في عقد التمويل للأفراد. وقرر إجراءات حالتي 

الخطـــأ والشـــكوى جـــراء التعاقـــد، وأهميـــة ثبـــات الرســـوم والعمـــولات وتحديـــد الأســـعار، والتزامـــات الممـــول بعـــد إبـــرام اتفاقية 

التمويـــل؛ وجـــاءت علـــى النحـــو التالي:

6-3-4-1 عناصر عقد التمويل للأفراد:

وفقـــا للمـــادة الثامنـــة والســـبعون مـــن الائحـــة التنفيذيـــة لنظام مراقبة شـــركات التمويل، يجب أن يحرر عقد التمويل بشـــكل 

كتابـــي أو إلكترونـــي، بيـــن الممـــول والعميـــل وأن يتســـلم كل طرف نســـخة منـــه، وأن يتضمن عقـــد التمويل ما يلي:

• على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1. أسماء أطراف عقد التمويل، الممول والعميل.

2. رقم السجل المدني، أو الإقامة، أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال

3. العنوان الرسمي، ووسائل الاتصال، وتشمل: الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.

4. نوع التمويل.

5. مدة عقد التمويل.

6. مبلغ التمويل.

7. شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.

8. وصـــف معادلـــة تحديـــد الســـعر فـــي عقـــود التمويـــل متغيـــرة ســـعر تكلفـــة التمويـــل لتمكيـــن المســـتهلك مـــن فهـــم تكلفـــة 

التمويـــل، وتوزيـــع التكلفـــة علـــى مـــدة الوفـــاء.

9. تكلفـــة التمويـــل، وشـــروط تطبيقهـــا، وأي مؤشـــر أو معـــدل مرجعـــي لتكلفـــة التمويـــل الابتدائيـــة المتفـــق عليهـــا، ومـــدد 

وشـــروط وإجـــراءات تغييـــر تكلفـــة التمويل.

10. معدل النسبة السنوي.

11. إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل محسوبا في وقت إبرام عقد التمويل.

12. مقدار مبلغ الأقســـاط التي يجب على العميل ســـدادها، وعددها، ومددها، وأســـلوب توزيعها على المبالغ المتبقية 

فـــي حالـــة كانـــت تكلفـــة التمويـــل ثابتة، وفي حالة كانت تكلفة التمويل متغيرة؛ يجب وضع ثاثة أمثلة لمقدار الأقســـاط، 

مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبار تكلفة التمويل الابتدائيـــة، وتكلفتين أعلى وأدنى منها.

13. الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.

14. مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

15. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

16. رسوم التوثيق المقررة عند الاقتضاء.

17. الضمان والتأمين الازم.
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18. رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

19. إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه، والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

20. إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض الممول عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.

21. إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.

22. إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

23. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.

24. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي السعودي.

• يلتـــزم الممـــول بإخطـــار العميـــل كتابيـــا بـــأي تغييـــر يطـــرأ علـــى تكلفـــة التمويـــل قبـــل التغييـــر بمـــدة لا تقـــل عن شـــهرين، وذلك 

إذا كان عقـــد التمويـــل يجيـــز هـــذا التغييـــر، ويجـــب بيـــان مبالـــغ الأقســـاط التـــي يتعيـــن ســـدادها بعـــد ســـريان تكلفـــة التمويل 

الجديـــدة، والتفاصيـــل الخاصـــة بعـــدد تلـــك الأقســـاط أو مددهـــا، إذا شـــملها التغييـــر.

• لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها الممول من العميل ما يعادل )1 %( 

من مبلغ التمويل أو )5,000( خمسة آلاف ريال أيهما أقل.

• للمســـتفيد تعجيـــل ســـداد باقـــي مبلـــغ التمويـــل، في أي وقـــت، ولا يجوز تحميله تكلفـــة التمويل عن المدة الباقية. ولشـــركة 

التمويـــل الحصـــول على تعويـــض عن الآتي: 

أ( تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز تكلفة التمويل للأشهر الثاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد 

المتناقص.

ب( مـــا تدفعـــه شـــركة التمويـــل لطـــرف ثالـــث بســـبب عقـــد التمويـــل مـــن النفقـــات التي نـــص عليهـــا العقـــد إذا كانت هذه 

النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل، ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على 

فتـــرة يحظـــر فيهـــا الســـداد المبكـــر، بشـــرط ألا تتجاوز مدة الحظر ســـنتين مـــن تاريخ إبرام عقـــد التمويل العقاري.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل إنشـــاء وظيفـــة لمعالجـــة الشـــكاوى، وتحديد المســـؤولين عنهـــا، ووضع إجـــراءات واضحة لتلقي 

شـــكاوى العمـــاء وتوثيقهـــا ودراســـتها، والـــرد عليهـــا خـــال مدة لا تتجاوز عشـــرة أيام عمل من تاريخ تســـلم الشـــكوى.

• يجـــب علـــى شـــركة التمويـــل اتخـــاذ الإجـــراءات الازمة لضمـــان الحفاظ على ســـرية معلومات عمائهـــا وعملياتهم. ويحظر 

علـــى منســـوبي شـــركة التمويـــل إفشـــاء أيـــة معلومـــات عن عمـــاء الشـــركة وعملياتهم حتى بعد تـــرك العمل في شـــركة التمويل.

6-3-4-2 حالة الأخطاء والشكاوى:

• على الممول معالجة الخطأ تجاه العميل سواء تم اكتشاف الخطأ من خال الممول أو تقدم العميل بشكوى أو مطالبة، 

ويجب على الممول إكمال هذا الإجراء خال )60( يوم عمل من تاريخ تحديد الخطأ.

• على الممول إعادة أي مبالغ محصلة - قد تنشأ بسبب خطأ )عطل( - إلى حساب المتضرر دون تأخير. 

• على الممول وضع آلية تقديم الشـــكوى، وتوفير نســـخة مكتوبة للعماء، وإجراءات تصعيد الشـــكاوى. ويلزم الممول عند 

تلقي الشـــكوى، القيام بالآتي:

- إشعار العميل عن طريق وسائل اتصال مضمونة باستام الشكوى، وإباغه بالنواقص خال )5( أيام عمل. 
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- تزويد العميل برقم الشكوى وبيانات الاتصال لمتابعة المستجدات على الشكوى المقدمة.

- الرد بالنتائج للعميل خال مدة لا تتجاوز )10( أيام عمل من تلقي الشكوى مكتملة.

- توثيق وسيلة الاتصال المستخدمة في التواصل والاحتفاظ بها.

6-3-4-3 ثبات الرسوم والعمولات وتحديد الأسعار:

علـــى الممـــول عـــدم إجـــراء أي تغييـــر في الرســـوم والعمولات التي يتعين على العميل ســـدادها بعد توقيع اتفاقيـــة التمويل، بما في 

ذلـــك الرســـوم والعمولات المتعلقة بمقدمـــي الخدمات الخارجيين.

٦-4 التزامات الممول بعد إبرام اتفاقية التمويل:

• علـــى الممـــول تزويـــد العميـــل بكشـــف مجانـــي للعمليـــات )إلكترونـــي أو ورقي( بشـــكل ربع ســـنوي، يوضح الدفعات المســـددة 

والدفعـــات المتبقيـــة، فـــي حالة طلـــب العميل ذلك.

• على الممول أن يزود العميل، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجانا يشمل جميع الرسوم، وتكلفة التمويل وأية 

تكاليف إضافية، وذلك في حالة حدوث تعثر سداد مبكر للتمويل.

• علـــى الممـــول إصـــدار خطـــاب إخـــاء طرف للعميل، وتحديث ســـجله الائتماني لدى شـــركة المعلومـــات الائتمانية، في حالة 

قيامـــه بســـداد كامـــل مبلـــغ التمويل في مـــدة أقصاها )7( أيام عمل من تاريخ الســـداد.  

٦-5 معايير قبول طلبات التمويل للعملاء الأفراد:

يتأثـــر قـــرار قبـــول طلـــب العميـــل للتمويـــل بمجموعـــة معايير أساســـية. يعتمـــد عليها الممول عند دراســـته للطلب، واتخـــاذه لقرار 

الموافقـــة علـــى الائتمـــان. ومن تلـــك المعاييـــر أو الأدوات:

٦-5-١ نموذج الـ5Ps( للائتمان:

يتضمـــن النمـــوذج معاييـــر أساســـية مرتبطـــة بالعميـــل، يتطلب بحثها وتقييمها لدى العميل لاســـتطاع مـــدى القدرة على الوفاء 

والســـداد، بغرض الحماية المســـتقبلية. 

People(  .1( العماء: تقييم الماءة الأخاقية والائتمانية للعميل

Payment( .2( القـــدرة علـــى الســـداد: يتمثـــل هـــذا المعيـــار فـــي تقديـــر احتمـــالات خاصـــة بقـــدرة العميـــل علـــى الســـداد وفـــق 

الســـابقة. المدخـــات 

Purpose( .3( الغـــرض مـــن الائتمـــان: ويقصـــد بذلـــك المجـــالات أو الأنشـــطة التـــي تســـتثمر فيهـــا الأمـــوال المقترضـــة، ومـــدى 

توافقهـــا مـــع سياســـة المنظمـــة أو المؤسســـة الماليـــة، ومـــع قـــدرات وخبـــرات العميل ومقوماتـــه الائتمانية، بالإضافـــة إلى مدى 

مناســـبة حجـــم ومبلـــغ التمويـــل مـــع الغـــرض المصرح مـــن العميل.

الفصل 
السادس
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Protection( .4( الحماية: يتمثل هذا المعيار في مدى توفر الضمانات التي يقدمها المقترض إلى المنظمة أو المؤسسة المالية 

من حيث قيمتها السوقية وسهولة تسييلها ومقدار مخاطرها

Perspective( .5( الآفاق المستقبلية: وهي تتعلق بتوقع المستقبل وكل الظروف البيئية والمستقبلية المحيطة بالعميل.

:Customer Credit Report - CCR :٦-5-٢ التقرير الائتماني للعميل

هـــو بيـــان شـــامل متكامـــل يحتـــوي علـــى تفاصيـــل تعامـــات العميـــل الائتمانيـــة كافـــة مـــع الجهـــات الممولـــة لـــه، ويتضمـــن التقرير 

المنتجـــات الماليـــة التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مثـــل: القـــروض، والبطاقـــات الائتمانيـــة، بالإضافـــة إلـــى المعلومـــات الخاصـــة بهـــا، 

كتاريـــخ الاســـتحقاق، ومبلـــغ القـــرض، وحالـــة الســـداد، ويمكن الحصول على التقرير الأول مجانًا من قبل الشـــركة الســـعودية 

للمعلومـــات الائتمانيـــة “ســـمة”، والـــذي يُعـــد مـــن المســـتندات غيـــر القابلـــة للنشـــر. 

:Debt Burden Ratio - DER ٦-5-٣ نسبة عبء المديونية

هي تعبير حسابي “في نسبة” تفيد في معرفة مقدار تحمل العميل لعبء المديونية لسداد الأقساط الشهرية، استنادا إلى راتبه 

أو مدخوله الشهري. انظر: المبادئ الكمية للتمويل المسؤول. وتهدف عملية تحديد نسبة عبء المديونية إلى:

• تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي الخاص بسداد الأقساط الشهرية تحت السيطرة.

• الالتزام “بمبادئ حماية العماء” يزيد من درجة حمايتك من التعثر المالي.

• تجنب إضاعة الوقت والجهد في طلب تمويل قد يُقابَل في النهاية بالرفض.

• يعتبر معدل عبء المديونية أحد العوامل الأساسية التي تساعد المقرضين على تحديد مدى المخاطر المصاحبة للملف 

الائتمانـــي، مـــن ثـــم يأتـــي القرار بالرفض أو القبول أو حتى أخذ التدابير لضمان حقوقهم.

فيما يلي مثال يوضح حساب تلك النسبة:    

مثال: إذا كان الراتب الشهري للعميل مثا: 10,000ريال سعودي وكانت قيمة جميع الأقساط الشهرية 3000 ريال سعودي. 

%30 = 100 × 10000 / 3000 = )DBR( فتكون نسبة عبء المديونية

٦-٦ قواعد منح التمويل وإجراءاته للعملاء:

يجب على الممول - كقواعد أساسية - لمنح الائتمان للعماء:

1. فحص السجل الائتماني للعميل - بعد موافقته - للتحقق من ماءته المالية، وقدرته على الوفاء، وسلوكه الائتماني، 

وتوثيـــق ذلك في ملف التمويل،

2. ويلزم تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وتحديث 

تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل.

3. منـــح التمويـــل مـــن حيـــث النـــوع والحجـــم علـــى أســـاس المســـتويات الإداريـــة لـــدى الشـــركة، ويتعيـــن أن يكـــون قـــرار قبـــول 

التمويـــل أو رفضـــه وفقـــا لصاحيـــات كل مســـتوى إداري.

الفصل 
السادس
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 لسياسة وإجراءات إدارة المخاطر
ً
5. يجب أن يكون التمويل بضمانٍ، وفقا

6. يجـــب أن تكـــون الضمانـــات قابلـــة للتقييـــم والتنفيـــذ، لـــذا يلـــزم تقييـــم الضمانـــات والتحقق مـــن ســـامتها النظامية قبل 

منـــح التمويل.

7. يمكن لشركة التمويل منح تمويل بدون ضمان عند استيفاء الآتي:

أ( ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على )100,000( مائة ألف ريال.

، أو نزاع لم يحل، أو دعوى إعسار أو إفاس أو تصفية خال العشر  سوَّ
ُ
ب( ألا يكون على العميل مديونية متعثرة لم ت

سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل صادرة عنه خال الخمس سنوات السابقة.

 ذا عاقة.
ً
ت( ألا يكون العميل طرفا

الفصل 
السادس
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1( عرضنا في هذا الفصل ثاث مسئوليات رئيسة لأخصائي تمويل الأفراد. فما هي؟

مرجع الإجابة: القسم 1-6

2( ابحث في أهمية وظيفة »أخصائي تمويل أفراد« ودورها في جودة الخدمة المقدمة للعميل؟

مرجع الإجابة: القسم 6-1 و 1-1-6

3( في أي تراتب هيكلي تقع وظيفة أخصائي تمويل الأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 1-1-1-6

4( ناقش أهمية التأهيل والتدريب لأخصائي تمويل الأفراد؟ 

مرجع الإجابة: القسم 1-1-1-6

5( عدد السمات الشخصية الازمة في أخصائي تمويل الأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 1-1-1-6

6( أشار النظام صراحة بتوفير وظيفة »مستشار ائتماني«؛ تحدث عن الكفاءة والقدرات الازم توفرها في الوظيفة؟

مرجع الإجابة: القسم 2-1-1-6

7( في أي تراتب هيكلي تقع وظيفة »مستشار ائتماني«؟ 

مرجع الإجابة: القسم 2-1-1-6

8( عدد عناصر خدمة تمويل الأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 2-6

9( المراحل العملية لإنتاج خدمة تمويل الأفراد أربعة، اذكرها؟

مرجع الإجابة: القسم 3-6

10( اشرح واحدة من مراحل عملية إنتاج الخدمة التمويلية للأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 3-6

11( عدد التزامات الممول بعد إبرام اتفاقية التمويل؟

مرجع الإجابة: القسم 4-6

؟
ً
 وافيا

ً
12( معايير قبول طلبات التمويل للعماء الأفراد، هي ثاثة، اشرح معيار نسبة عبء المديونية  DER منها شرحا

مرجع الإجابة: القسم 3-5-6

13( عدد قواعد وإجراءات منح التمويل للعماء الأفراد؟

مرجع الإجابة: القسم 6-6

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل السادس



٩٩

الفصل السابع

التمويل الإسلامي 

7-1 مفهوم التمويل الإسامي

7-2 أدوات وصيغ التمويل الإسامي

	 	

يتضمن هذا الجزء من المنهج 8 أسئلة من بين 100 سؤال في الاختبار

100

100
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الفصل 
السابع

 في بعض الدول غير الإسامية، وأحد البدائل 
ً
تزايد الاهتمام بالمصرفية الإسامية في اقتصادات الدول حتى أصبحت مطلبا

والخيارات المتاحة في عروض التمويل. وفي هذا الفصل نوضح مفهوم التمويل الإسامي، ثم نعرض لأدوات التمويل الإسامي 

وصيغته، ونعرف بها تعريفا حسب مقت�صى الحاجة. 

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على مفهوم وأدوات التمويل الإسامي وصيغه.  

٧-١ مفهوم التمويل الإسلامي:

تـــاب تعريـــف التمويـــل الإســـامي بصيـــغ متفاوتـــة، فعرفـــه بعضهـــم علـــى أنـــه تقديـــم تمويـــل عينـــي أو معنـــوي 
ُ
تنـــاول كثيـــر مـــن الك

إلـــى المؤسســـات المختلفـــة بالصيـــغ التـــي تتفـــق مع أحـــكام ومبادئ الشـــريعة الإســـامية، ووفق معاييـــر وضوابط شـــرعية وفنية، 

لتســـاهم بـــدور فعـــال فـــي تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية. وإذ نخلص من تلـــك التعريفات إلى أنـــه “طريقة للحصول 

علـــى المـــال - لإنفاقـــه فـــي أغـــراض حـــال - تبعـــا لمقاصد الشـــريعة الإســـامية وإجراءاتهـــا الفقهية. وتشـــهد المصرفية الإســـامية - 

ومـــن ضمنهـــا التمويـــل الإســـامي - نمـــوا ســـواء فـــي عـــدد العمليات أو في عدد المؤسســـات المالية الإســـامية التي تعمـــل في كل دول 

العالم. ووفقا لتقرير تطور التمويل الإسامي الصادر عن البنك الإسامي للتنمية بالتعاون مع شركة Refinitiv، فان أصول 

التمويل الإســـامي العالمي ارتفعت بنســـبة 14% على أســـاس ســـنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019، ومن المتوقع 

أن تصـــل قيمـــة الأصـــول المتوافقـــة مع الشـــريعة الإســـامية إلـــى 3.14 تريليون دولار. 

٧-٢ أدوات التمويل الإسلامي وصيغه:

٧-٢-١ صيغ المشاركة: 

هي اتفاقية أو عقد بين المصرف الإسامي والعميل للمساهمة في رأس المال بنسب متساوية أو متفاوتة لتمويل إنشاء مشروع 

جديد، أو تطوير مشروع قائم، أو لتملك عقار، أو أصل منقول، وقد تكون على أساس متناقص بحيث يشتري العميل حصة 

المصرف بشكل متزايد )مشاركة متناقصة(. وتتم 
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 لشروط اتفاقية المشاركة، ويمكن توضيح آلية نشاط 
ً
المشاركة في الأرباح التي يحققها المشروع أو العقار أو الموجودات وفقا

المشاركة بالشكل التالي:

آلية عمل المشاركة الإسلامية

في نشـــاط المشـــاركة يقوم كل من المصرف والعميل بالمســـاهمة في رأس مال المشـــروع، وبنســـب قد تكون متســـاوية أو متفاوتة. 

 على مدى مدة العقد. 
ً
 تدريجيا

ً
وفي حالة المشـــاركة المتناقصة؛ فإن العميل ســـيقوم بشـــراء حصة المصرف في المشـــروع لاحقا

 عن عقد الشـــراكة، ويجب ألا يتم اشـــتراطهما في عقد الشـــراكة. وصيغ المشـــاركة نوعان: 1( 
ً
ويكون “البيع والشـــراء” مســـتقا

مشـــاركة مســـتمرة، 2( مشـــاركة متناقصـــة أو منتهيـــة بالتمليك. وهما علـــى النحو التالي: 

7-2-1-1 المشاركة المستمرة:

تعني قيام المصرف بالمشاركة مع شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر في مشروع تجاري أو عقاري أو زراعي أو خدمي أو غير ذلك 

من مجالات الاســـتثمار المختلفة، وذلك عن طريق التمويل المشـــترك في المشـــروع )أي المشـــاركة بالمال( فيســـتحق كل واحد من 

الشركاء نصيبه من عائد ذلك المشروع. وتكون المحاسبة للأرباح والخسائر بعد نهاية الفترة المالية التي يتفق عليها الطرفان. 

وتبقـــى فيهـــا حصـــة كل طـــرف فـــي رأس المـــال والربـــح علـــى حالهـــا مادامت الشـــركة قائمـــة، ولا تتغير هـــذه النســـبة إلا بعقد جديد. 

ولهذا النوع من المشـــاركات خصائص أساســـية وهي:

• أن رأس المـــال والعمـــل بيـــن الطرفيـــن المتعاقديـــن )المصـــرف والطرف الآخر(، ويقوم المصرف بها من خال شـــراكته بالمال 

ومســـاهمته فـــي إدارة الشـــركة من خال مجلس إدارتهـــا ولجنتها التنفيذية.

• أن نصيب طرفي الشركة جزء مشاع مما يتحقق من أرباح.

 على نسبة كل منهما من الربح، خشية الوقوع في الغبن أو الغرر أو الجهالة.
ً
• أن يتفق طرفا المشاركة مسبقا

 دون الطرف الآخر، يتم تخصيص جزء من الربح للطرف الذي 
ً
• في حالة قيام أحد طرفي المشاركة بالعمل و)الإدارة( معا

يتولـــى العمـــل. ثـــم يقســـم مـــا تبقـــي من تلك الأرباح بين طرفي المشـــاركة، ويتـــم تخصيص جزء من الربح للطـــرف الذي يتولى 

العمـــل تـــزاد بـــه نســـبته فـــي الربـــح، ويتفـــق على ذلك ابتـــداء عند تحديد نســـب الأرباح. ثم تقســـم الأرباح بين طرفي المشـــاركة 

بحســـب الاتفاق المســـبق على نســـبة الربح لكل منهما.، كما تقســـم الخســـارة على قدر مســـاهمة طرفي المشاركة في رأس مال 

المشروع.

للمشاركة

للشريك
العميل

+
للمصرف
الإسلامي

ملكية %40

ملكية %60
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7-2-1-2 المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك:

ذلك نوع من أنواع المشـــاركات التي يســـاهم فيها المصرف في رأس مال شـــركة تعمل بأي قطاع من قطاعات الأعمال مع شـــريك 

 لما يتفق عليه بالعقد، مع وعد المصرف الإســـامي 
ً
أو أكثر، ويســـتحق كل طرف من أطراف هذه الشـــركة نصيبه في الربح وفقا

بالتنازل عن جزء من حصته في رأس المال أو كل حصته من خال بيع أسهمه أو نصيبه في رأس المال إلى هؤلاء الشركاء، على 

 بشراء تلك الحصة والحلول محل المصرف في الملكية، مع سداد المقابل دفعة واحدة أو على 
ً
أن يلتزم الشركاء بدورهم أيضا

دفعات حســـب ما اتفق عليه من شـــروط.

 من الأشكال الآتية:
ً
ولهذا النوع من المشاركات عدة صور، فقد تأخذ أيا

• يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق.

• يســـاهم فيهـــا المصـــرف فـــي رأس المـــال، مـــع وعـــده بـــأن يتنـــازل عـــن حقوقـــه عن طريق بيع أســـهمه إلـــى شـــركائه، وكذلك يعِد 

الشـــركاء بشـــراء أســـهم المصـــرف والحلـــول محلـــه فـــي الملكية ســـواء علـــى دفعة أو علـــى دفعات.

• اتفاق طرفين على المشـــاركة في مشـــروع اقتصادي أو عقار أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشـــريكين إلى 

 بعقود بيع مســـتقلة متعاقبة.
ً
الآخـــر تدريجيا

 بشـــكل كامـــل أو جزئـــي في مشـــروع له دخل متوقـــع، وذلك على أســـاس الاتفاق مع 
ً
 ممـــولا

ً
• دخـــول المصـــرف بصفتـــه شـــريكا

 والاحتفـــاظ بالجـــزء المتبقي مـــن العائد )حصة 
ً
الشـــريك الآخـــر علـــى حصـــول المصـــرف علـــى حصـــة من الربـــح المتحقق فعـــا

 لتملـــك العميل حصـــة المصرف أو جـــزءًا منها.
ً
العميـــل فـــي الربـــح( أو جـــزء منـــه ليكـــون ذلـــك الجـــزء من الربـــح ثمنا

٧-٢-٣ صيغ المضاربة:

من صيغ التمويل التي تمارســـها المصارف الإســـامية هي المضاربة، وتوصف المضاربة بأنها عملية اســـتثمارية تقوم على اتفاق 

بين طرفين هما رب المال والمضارب أو العامل )أي الطرف المختص باســـتثمار المال(. يقوم فيه رب المال بالمســـاهمة برأســـمال 

 أو )مقدم العمل(. ويتـــم توزيع الأرباح التي يتم تحقيقها وفق شـــروط 
ً
فـــي مؤسســـة أو نشـــاط يديـــره رب العمـــل بصفتـــه مضاربـــا

عقد المضاربة، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم تكن تلك الخسائر بسبب سوء سلوك المضارب، أو إهماله، أو إخاله 

بالشـــروط المتعاقد عليها. ويوضح الشـــكل التالي طبيعة عقد المضاربة:

المضاربالمصرف الإسلامي

عوائد منتظمة على راس المال

طبيعة عمل عقد المضاربة

النشاط التجاري / الاستثماري

دفعات رأس المال

الفصل 
السابع
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من الشـــكل أعاه يتضح أن آلية عمل عقد المضاربة تتمثل في قيام المصرف بتزويد المضارب بالمال الازم لنشـــاط معين، ولا 

يقـــوم الأخيـــر بالمســـاهمة بالمـــال، بـــل ينحصـــر دوره فقط في إدارة المشـــروع مقابل أجر يؤخذ كنســـبة من أرباح المشـــروع، ويدفع 

المتبقـــي مـــن الأربـــاح إلـــى المصرف. وفي حالة تكبد المشـــروع للخســـائر، فإن المصرف يتحمل كافـــة المبالغ، ما لم تكن ناجمة عن 

إهمال من طـــرف المضارب.

وتوجد في بعض المصارف الإســـامية حســـابات اســـتثمارية وفق صيغة المضاربة )تســـمى حســـاب المضاربة لأجل( تتيح للعماء 

، ويُلزم المصـــرف العميل بمدة محددة 
ً
 مضاربا

ُ
 للمال والمصرف

ً
الدخـــول فـــي كل أعمـــال المصـــرف أو بعضهـــا، ويكون العميل ربـــا

لا يســـمح لـــه بالفســـخ فيهـــا، فـــإن أراد العميـــل الفســـخ فإنـــه يخســـر ربـــح المـــدة الماضيـــة أو جـــزءًا منه، وتحدد نســـبة توزيـــع الربح 

بنـــاء علـــى اتفاقهمـــا عنـــد التعاقـــد وبناء على المدة والمبلغ المدفوع، على أن تكون معلومة وقت التعاقد، ويعمل المصرف في هذا 

الحســـاب في أنشـــطته. ولا يضمـــن رأس المال للعميل.

يتضح مما ســـبق أن المصارف الإســـامية تتعامل بالمضاربة في عاقتها بأصحاب حســـابات الاســـتثمار )العميل يكون رب المال 

والمصـــرف يكـــون المضـــارب( ثـــم فـــي عاقتهـــا بطالبـــي التمويـــل منهـــا )المصرف يكـــون رب المـــال والعميل يكـــون المضارب(. وتنقســـم 

المضاربـــة مـــن حيـــث شـــروطها إلـــى قســـمين: 1( مضاربة مطلقـــة، 2( مضاربة مقيـــدة. وهما على النحـــو التالي:

1-2-1-7 المضاربة المطلقة

وهـــي التـــي يفـــوِّض فيهـــا رب المـــال المضـــارب في إدارة عمليـــات المضاربة دون أن يقيـــده بقيود. وإنما يعمل فيها بســـلطات تقديرية 

 علـــى ثقتـــه فـــي أمانتـــه وخبرته. ومن قبيـــل المضاربة المطلقة ما لو قـــال رب المال للمضـــارب: اعمل برأيك. 
ً
واســـعة وذلـــك اعتمـــادا

 
ً
والإطـــاق مهمـــا اتســـع فهـــو مقيـــد بمراعـــاة مصلحـــة الطرفيـــن في تحقيـــق مقصـــود المضاربة وهو الربـــح، وأن يتم التصـــرف وفقا

للأعـــراف الجاريـــة في مجال النشـــاط الاســـتثماري موضـــوع المضاربة.

2-2-1-7 المضاربة المقيدة

 بما لا يمنع المضارب عن العمل. 
ً
هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي يعمل فيه، وبكل ما يراه مناســـبا

بمعنى آخر أن يسمح رب المال للمضارب بالقيام باستثمارات خاضعة لمقاييس استثمارية محددة أو قيود معينة. ومن أمثلة 

ذلك حجم التعرض للمخاطر القطاعية أو الســـيادية.

٧-٢-٣ صيغ المرابحة:

 إليهـــا هامش ربح 
ً
 مـــن الأصول بســـعر التكلفـــة مضافا

ً
 معلوما

ً
المرابحـــة هـــي عقـــد يبيـــع بموجبـــه المصـــرف الإســـامي لعميلـــه نوعـــا

متفـــق عليـــه. وتســـتخدم المصـــارف الإســـامية المرابحـــة لمقابلـــة متطلبـــات التمويـــل مثـــل تمويل المـــواد الخـــام، والآلات، وتمويل 

التجارة قصيرة الأجل. ولتوضيح مبدأ المرابحة، يتقدم العميل إلى البنك بطلب تمويل لتمويل حاجات محدودة مثل بضائع، 

ومواد خام، وآلات وغيرها. يقوم العميل بوضع مواصفات للســـلعة التي يرغب في شـــرائها من حيث الســـعر، والنوع وما شـــابه 

ذلـــك. عندئـــذٍ يقـــوم المصـــرف الإســـامي - بعـــد قناعتـــه بمـــدى جـــدوى المشـــروع - بإعـــام العميـــل بمقـــدار ربحـــه زيادة عن ســـعر 

الســـلعة. وإذا تم الاتفاق، فإن البنك يقوم بشـــراء الســـلعة ومن ثم بيعها للعميل بالســـعر الذي تم الاتفاق عليه. وهذا النوع 

مـــن المرابحـــة يســـمى المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء حيث يقوم المصرف الإســـامي ببســـاطة بإبـــرام عقد مع عميله ببيـــع أصول كان

الفصل 
السابع
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 إليه هامش ربح متفق عليه بناءً على وعد من العميل. ومن الجدير 
ً
قد اشتراها بناء على طلب العميل وبسعر التكلفة مضافا

بالماحظة أن البضاعة ســـتكون في ملكية البنك قبل بيعها للعميل على أســـاس مبدأ المرابحة. ويمكن توضيح عملية المرابحة 

بالشكل التالي: 

وضح الشـــكل الســـابق أن البنك يشـــتري البضاعة من المورد ثم يقوم العميل بشـــرائها من البنك بســـعر متفق عليه يتم دفعه 

بشكل مؤجل، حيث يتم تحويل البضاعة باسم العميل في وقت شرائها من البنك ويقوم العميل بتقديم ضمان للبنك، عادة 

تكون رهن البضاعة لصالح البنك، وتسمى عملية المرابحة في هذه الحالة بالمرابحة للآمر بالشراء.

٧-٢-4 صيغة الإجارة:

الإجارة هي عبارة عن تملك المنافع مقابل الأجرة، وهناك عدة أنواع من الإجارة منها:

1-4-1-7 الإجارة التشغيلية:

وهي اتفاق يتم بمقتضاه استئجار أصل معين أو استخدامه بواسطة مستأجر، في مقابل قيام هذا الأخير بسداد مبالغ دورية 

لفترة زمنية محدودة في العقد إلى مالك الأصل )المؤجر(. 

7-2-4-1 الإجارة المنتهية بالتمليك:

 بامتـــاك الأصل عنـــد نهاية فترة الإجـــارة، أو فـــي أثنائها عند الســـداد 
ً
وهـــي شـــكل مـــن عقـــود الإجـــارة التـــي تقـــدم للمســـتأجر خيـــارا

المبكـــر، ويجـــب فـــي الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك، تحديـــد طريقـــة تمليـــك العيـــن للمســـتأجر وذلـــك بإحدى الطـــرق الآتية:

1 - وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.

2 - وعد بالهبة.

3 - عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.

شريطة أن يتم ذلك بوثيقة مستقلة عن عقد الإجارة الأسا�صي، ولا يجوز أن يذكر أنها جزء لا يتجزأ من عقد الإجارة المنتهية 

 عنـــد تحقق ذلـــك، أما في 
ً
بالتمليـــك. وعنـــد إبـــرام عقـــد هبـــة معلـــق علـــى الوفـــاء بجميـــع التزامـــات الإجـــارة؛ تنتقـــل الملكيـــة تلقائيا

حـــالات التمليـــك عـــن طريـــق الوعـــد بالهبـــة أو بالبيـــع، فا بد من إبرام عقـــد التمليك عند تنفيذ الوعـــد، ولا تنتقل ملكية العين 

تلقائيـــا بمجرد وثيقـــة الوعد الأولى. 

المصرف الإسلاميالعميل

تحويل البضاعة بإسم المصرفتحويل البضاعة بإسم العميل

عملية المرابحة

المورّد

دفع قيمة البضاعةدفع قيمة البضاعة		+		الربع

الفصل 
السابع
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7-2-4-2 الإجارة الموصوفة في الذمة:

 فـــي تمويـــل 
ً
عقـــد علـــى منفعـــة مباحـــة، متعلقـــة بذمـــة المؤجـــر، مـــدة معلومـــة، بعـــوض معلـــوم، وتســـتخدم هـــذه الصيغـــة غالبـــا

الخدمـــات أو الأعيـــان التـــي ســـيتم إنشـــاؤها مســـتقبا وتتميز الإجارة الموصوفة فـــي الذمة بأنها تعطي للمؤجر حق اســـتام الأجرة 

مقدمـــا تحـــت الحســـاب قبـــل تســـليم العيـــن. ويمكـــن توضيـــح آليـــة عقد الإجـــارة بالشـــكل التالي: 

يتضح من الشكل السابق أن المصرف يقوم بشراء الأصل من المورد، ثم يقوم المصرف بدوره بتأجير الأصل إلى العميل لقاء 

دفعـــات أقســـاط منتظمـــة، حيـــث يبقـــى الأصـــل باســـم المصرف. أما فـــي حالة الإجارة المنتهيـــة بالتمليك فإن الأصل يحول باســـم 

العميـــل، إمـــا بشـــكل تدريجي طيلة مدة العقـــد أو عند انتهاء العقد.

، حيث يقوم المصرف - المؤجر 
ً
 يغطى جميع المجالات تقريبـــا

ً
 اســـتثماريا

ً
الإجـــارة مـــن وجهـــة نظـــر المصرف الإســـامي تمثل تمويا

غالبـــا - بشـــراء معـــدات وأصـــول معينـــة، طبقـــا لطلـــب ورغبات عمائه ومـــن ثم تأجيرها لهـــم، فهم الذين يحـــددون المواصفات 

، ولذا فهو 
ً
 نقديـــا

ً
الخاصـــة بالأصـــول أو المعـــدات المســـتأجرة، ويعتبـــر هـــذا النشـــاط بمثابـــة تمويـــل عينـــي )أصـــول( وليـــس تمويـــا

أنســـب للمصـــارف، حيـــث إنهـــا بطبيعتهـــا لا تتاجـــر فـــي الأمـــوال وإنما تتاجر في الســـلع والبضائع للمســـاهمة فـــي التنمية.

٧-٢-5 صيغة الاستصناع:

 لمواصفات المشـــتري 
ً
هـــي اتفـــاقٌ مـــع عميـــل علـــى بيـــع أصل ربما لم يتم إنشـــاؤه بعدْ أو شـــرائه، علـــى أن تتم صناعته أو بناؤه وفقا

. وتســـتخدم صيغة الاســـتصناع في المصـــارف في تمويل 
ً
النهائـــي وتســـليمه لـــه فـــي موعـــد مســـتقبلي محـــدد بســـعر بيع محدد ســـلفا

العقـــارات وتمويـــل المشـــاريع وغالبـــا مـــا يصاحبهـــا عقد الإجارة الموصوفة في الذمة، أو عقد اســـتصناع مـــواز، حيث يقوم البنك 

بالدخـــول مـــع العميـــل فـــي عقد اســـتصناع ويدخل مـــع مقاول في عقد اســـتصناع مواز.

٧-٢-٦ صيغة التورق:

جل مساومة أو مرابحة من المصرف ثم بيعها لطرف ثالث غير من اشترى المصرف 
َ
يقصد بالتورق “شراء العميل سلعة بثمن ا

ق هما: منه للحصول على النقد بثمن حال”. ويمكن التفرقة بين نوعين من التّورُّ

المصرف الإسلاميالمستأجر

تحويل الأصل باسم المصرفتأجير الأصل إلى العميل

آلية عقد الإجارة

الـمُوَرّد

دفع قيمة الأصلدفع أقساط الإيجار
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ق الفردي )الفقهي(: 7-2-6-1 التّورُّ

وهـــو التـــورق الـــذي بحثـــه الفقهـــاء، وعرفـــه مجمـــع الفقـــه الإســـامي برابطة العالم الإســـامي على أنه: »شـــراء ســـلعة بالأجل ثم 

يبيعها المشتري نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.« ويتضح من هذا التعريف أن عملية التورق 

هـــذه تتميز بما يلي:

• من حيث العاقة التعاقدية: وجود ثاثة أطراف مختلفة.

• من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد: وجود عقدين منفصلين دون تفاهم أو تواطؤ بين الأطراف.

• من حيث الغاية والقصد: الحصول على السيولة النقدية.

ق المصرفي )المنظم(: 7-2-6-2 التّورُّ

وهـــو مـــا تقدمـــه البنـــوك الإســـامية كتمويـــل مصرفـــي لعمائها ضمن آليـــات وخطوات إجرائيـــة وتعاقدية مرتبة ومنظمة تيســـر 

ق   فيها، ولذلك يمكن تســـمية هذا النوع بالتّورُّ
ً
 إضافيا

ً
 وســـيطا

ً
ق يكون المصرف طرفا ورُّ

ّ
للعميل حصوله على النقد بعملية ت

ق المصرفـــي. وفي هذا النـــوع يقوم المصرف: المنظـــم أو المؤس�صـــي أو التّـــورُّ

• بشـــراء الســـلعة المحـــددة مـــن البائـــع الأصلـــي بكميـــات كبيرة - عادة بشـــكل أســـبوعي - من دون وجود وعد مســـبق بالشـــراء 

مـــن العميل.

• ثم يبيع المصرف تلك السلعة المشتراة أو كميات محددة منها للعميل بالأجل بثمن محدد )بالمساومة أو المرابحة(.

• وفـــي مرحلـــة تاليـــة يقـــوم المصـــرف بتخييـــر العميـــل بيـــن طلـــب اســـتام الســـلعة أو بيعهـــا فـــي الســـوق نقـــدا نيابة عـــن العميل 

بتوكيـــل يصـــدر مـــن العميـــل بعـــد بيـــع الســـلعة عليه وتملكـــه لها.

٧-٢-٧ الوكالة الاستثمارية:

تعنـــي الوكالـــة الاســـتثمارية قيـــام المصـــرف بـــدور الوكيـــل عـــن الفـــرد المســـتثمر، بمعنـــى أن يقيـــم الفـــرد المصـــرف مقـــام نفســـه 

فـــي تصـــرف اســـتثماري جائـــز معلـــوم لمـــا يملكـــه الوكيـــل مـــن قـــدرات تحفـــظ المـــال وتنميـــه بأجـــرة للوكيـــل أو بغيـــر أجـــرة. وللوكالـــة 

الاســـتثمارية أربعـــة أركان رئيســـة هـــي:

• الموكل: أي العميل الذي يتقدم إلى المصرف لينيبه في القيام بالتصرف الاستثماري الذي يرغب توكيله فيه. 

• الوكيل: أي المصرف الذي يحصل على الحق في التصرف في المال أو الأصول التي وكله العميل في التصرف الاســـتثماري 

فيه.

• موضوع الوكالة الاستثمارية: هو الأمر الذي وكل فيه العميل المصرف للقيام بما لديه من معرفة وخبرة بالاستثمار فيه.

• المحَرّر: هو العقد الذي تصاغ به عاقات كل طرف من طرفي عقد الوكالة وحقوقه والتزاماته.

والوكالة الاستثمارية نوعان: 1( الوكالة المشروطة و2( الوكالة المفتوحة. وهما على النحو التالي:

7-2-7-1 الوكالة المقيدة:

يطلـــق عليهـــا البعـــض الوكالـــة الاســـتثمارية الخاصـــة، لأن موضوعهـــا محـــدد ومشـــروط بالقيـــام بعمـــل معيـــن بذاتـــه، لا يتعـــدى 

.
ً
المصـــرف التصـــرف إلـــى ســـواه مـــن التصرفـــات الاســـتثمارية، إلا إذا أذن لـــه العميـــل بذلـــك كتابيـــا

الفصل 
السابع
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7-2-7-2 الوكالة المطلقة:

 يطلـــق عليهـــا أيضـــا مصطلـــح الوكالة الاســـتثمارية العامة، حيث تتـــرك الحرية الكاملة للمصرف في اختيار مجالات الاســـتثمار، 

وإجـــراء التصرفـــات الاســـتثمارية التـــي يراهـــا مناســـبة دون قيـــد أو شـــرط مـــن جانب العميـــل، وبموجب هذا النوع مـــن الوكالات 

الاســـتثمارية يقـــوم العميـــل )المـــوكل( بتوكيـــل المصرف )الوكيل( بالتصرف الاســـتثماري في أموالـــه أو أصوله دون تحديد مجال 

أو عمـــل بذاتـــه ليكون محور الاســـتثمار.

الفصل 
السابع
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الفصل 
الثامن

فـــي العـــام 2007 حيـــث الأزمـــة الماليـــة العالميـــة، ظهـــرت الحاجـــة لتقييـــم النظـــام المالـــي العالمـــي، وضـــرورة بنـــاء نظـــام مالـــي معزَز 

موثوق، وجراء ذلك بَرز مفهوم الشمول المالي inclusion	Financial في أهداف الأمم المتحدة، ليشمل جميع طبقات المجتمع 

فـــي اندمـــاج تكاملـــي وان يتحقـــق الانتفـــاع مـــن مخرجـــات التنميـــة الاقتصاديـــة والماليـــة لجميـــع أفـــراد المجتمـــع. وفـــي ذلك عززت 

مجموعة العشرين )G20( عام 2010 الجهود والسياسات الإجرائية لمبادئ الشمول المالي من خال كيان “الشراكة العالمية 

للشـــمول المالـــي” ))inclusion	financial	for	partnership	Global	GPFI. وغايـــة ذلـــك الكيـــان هـــي ضمـــان الشـــمول والعنايـــة 

لتوفيـــر الحصـــول علـــى المنافـــع الماليـــة المصرفيـــة لحوالـــي 2.7 مليار نســـمة يمثلون نصف ســـكان العالم في ســـن العمل. 

الهدف التعليمي 

أن يتعرف المختبر على مفهوم الشمول المالي وأهميته في النظام المالي. 

لقد جاء مفهوم الشمول المالي في كلٍ من:

• أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة كمُمَكن رئيس لعدد 7 من تلك الأهداف. 

• التزام مجموعة العشرين G20 بتنفيذ المبادئ رفيعة المستوى للشمول المالي، والتي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو 

البنوك المركزية في 22-23 يوليو 2016.

• فـــي إعـــان مجموعـــة البنـــك الدولـــي فـــي العـــام 2013 بـــأن الشـــمول المالي هـــو مُمَكن رئيس في الحـــد من الفقـــر وتوفير الرخاء 

المشـــترك فـــي المجتمعات. 

الأمـــر الـــذي راق للكثيـــر مـــن الـــدول فتبنتـــه كخيـــار اســـتراتيجي لاحتـــواء الطبقـــة الاجتماعيـــة الفقيـــرة – علـــى وجـــه الخصـــوص - 

ودمجهـــا فـــي التنميـــة الشـــاملة، وإتاحـــة تشـــاركهم فـــي فـــرص الانتفـــاع مـــن الخدمـــات المصرفيـــة والائتمانيـــة، بغـــض النظـــر عـــن 

دم لهم الحلول المصرفية وخدمات الادخار والإقراض، بل وبشـــكل غير مكلِف وســـهل الاســـتخدام 
َ
دخولهم أو مدخراتهم. فتق

فـــي نفـــس الوقت. 

٨-١ مفهومه وأهميته:

يمكننـــا القـــول أن الشـــمول المالـــي هـــو أحـــد التطبيقـــات العمليـــة لمفهـــوم الوفـــرة فـــي الخدمـــات الماليـــة ســـواء منهـــا المصرفيـــة أو 

الائتمانيـــة، حيـــث يصبـــح الحصـــول علـــى منتجـــات الخدمـــات المالية تلك، أمرا ســـها قريب المنـــال لعموم الأفـــراد والكيانات في 

المجتمـــع، وبتكلفـــة يســـيرة مســـتدامة. 

 
ً
وتكمـــن أهميـــة الشـــمول المالـــي فـــي الغايـــات المجتمعيـــة والطموحـــات الحكوميـــة التـــي يحققهـــا، فمجرد اكتســـاب الفرد “حســـابا

، يتـــاح لـــه حفـــظ مالـــه وادخاره، كمـــا تتاح له فرصة التبادل والنقـــل الآمن لماله حيث 
ً
 account	transaction” شـــخصيا

ً
بنكيـــا

شاء. كما يعد الحساب البنكي بوابة لخدمات مالية وائتمانية أخرى تسهل حياته اليومية وتعزز لصاحبه مزيدا من الفرص 

الاستثمارية. كالبدء في أعمال تجارية أو التوسع. مع ضمان تخفيف المخاطر وحماية المستهلكين بشكل صحيح من التهديدات
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الفصل 
الثامن

مثل الاحتيال والجرائم الإلكترونية والإفراط في المديونية والممارسات التجارية غير الأخاقية.

واليـــوم تطـــور مفهـــوم الشـــمول المالـــي مـــن مجـــرد اســـتحقاق الخدمـــات والمنافع للطبقـــة المحتاجة من خـــال المنافـــذ التقليدية 

للمؤسســـات الماليـــة. إلـــى الشـــمول المالـــي الرقمـــي inclusion	financial	digital وهـــو فـــي ذلـــك إنمـــا يرفـــع ويحقـــق مســـتوى مـــن 

الرفاهية للطبقة الاجتماعية المحتاجة. فلقد عززت ازمة COVID-19 استمرار الحاجة للشمول المالي الرقمي، ولامس أفراد 

المجتمـــع جـــدوى التعامـــات الرقميـــة وأهميتهـــا فـــي الوصول إلى مســـافات بعيـــدة دون عنـــاء الانتقال. 

٨-١-١ تعريف مصطلح “الشمول المالي الرقمي”:

ويمكننـــا تعريـــف مصطلـــح “الشـــمول المالي الرقمي” بأنه تلك الإجراءات والتســـهيات التشـــريعية التـــي تضمن وصول المنتجات 

والخدمـــات الماليـــة التـــي تحتاجهـــا فئـــات المجتمـــع منخفضـــة الدخـــل أو الفقيـــرة بتكلفة معقولة وبطريقة شـــفافة مســـؤولة من 

قبـــل المؤسســـات المالية ســـواء الخاصـــة أو العامة. 

وعادة ما يستخدم المصطلح على نطاق واسع لوصف ضمان الحكومات لتوفير خدمات الادخار والقروض للفقراء ومحدودي 

الدخل من الأفراد أو كياناتهم الاقتصادية متناهية الصغر، بإجراءات سهلة وضمانات عادلة ويسيرة. 

وغايـــة برامـــج الشـــمول المالـــي هـــي اكتســـاب تلـــك الفئـــات مـــن المجتمـــع - الفقيـــرة ومنخفضـــة الدخـــل - ثقافـــة إدارة مكتســـباتهم 

الماليـــة، ومشـــاركتهم فـــي التكنولوجيـــا الماليـــة والمعامـــات الرقميـــة، وتعزيـــز زيـــادة الأعمـــال الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر. 

٨-٢ الدور المؤسساتي في برامج الشمول:

تقـــع علـــى عاتـــق هيئـــات ومؤسســـات الدولة المالية على وجه الخصوص الكثير من المســـؤولية لجعل مفهوم الشـــمول المالي 

واقعـــا محققا. وفي ســـبيل ذلـــك تعمل على التالي: 

• تقييـــم العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى قـــدرة الأفـــراد والأســـر منخفضـــة الدخـــل والشـــركات الصغيرة علـــى الوصول إلـــى الخدمات 

الماليـــة. 

• محو الأمية المالية، وتوفير برامج التعليم المالي،

• إصدار التشريعات الازمة وبناء اللوائح التنظيمية المالية، وتحديد السياسات التي يمكن أن تحسن الوصول المالي مع 

الحفاظ على الاستقرار المالي.

ومـــن التطبيقـــات والأســـاليب المبتكـــرة لتعزيـــز الوصـــول المالـــي: الخدمـــات المصرفيـــة عبـــر الهاتـــف المحمـــول والتمويـــل الأصغـــر، 

ابتـــكارات الحاجـــة المجتمعيـــة لأدوات التمويـــل، برامـــج تحفيـــز القـــدرات الادخاريـــة. عـــاوة علـــى ذلـــك، هنـــاك حاجـــة إلـــى برامـــج 

موجهـــة فـــي مجـــالات التثقيـــف المالـــي وحمايـــة المســـتهلك لتمكيـــن الأفـــراد والأســـر والمشـــروعات الصغيـــرة لاســـتفادة الكاملـــة. 
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٨-٢-١ الهيئات العالمية المعنية بوضع معايير الشمول المالي:

تتبنـــى المنظمـــات العالميـــة الخمـــس التاليـــة مســـؤولية ابتـــكار ووضـــع المعاييـــر والمحفـــزات لتحقيـــق غايـــات الشـــمول المالـــي علـــى 

المســـتوى العالمـــي: 

• أولا: لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف BCBS؛ حيث أصدرت في 2010 وثيقة أنشطة التمويل الأصغر والمبادئ 

الأساسية للإشراف الفعال على البنوك، وتعتبر هذه الوثيقة هي الأولي من نوعها التي تصدرها “بازل” بشأن الشمول المالي 

تطبيقا على مؤسســـات التمويل الأصغر )دور الشـــمول المالي في تحقيق الاســـتقرار والنمو الاقتصادي، د عادل عبدالعزيز 

السن.(. 

• ثانيـــا: اللجنـــة المعنيـــة بنظـــم المدفوعـــات والتســـويات CPSS. حيـــث تمثـــل نظـــم المدفوعـــات الماليـــة الوســـيلة أو الشـــبكة 

المعنيـــة بإيصـــال المنتجـــات والخدمـــات الماليـــة إلـــى كل المســـتفيدين فـــي أنحـــاء العالـــم. مما يعني أنـــه بالقدر الذي تنتشـــر فيه 

تلك القنوات يكون تحقيق الوصول إلى كافة المســـتهدفين. وقد تطورت نظم الدفع وتوســـعت لتشـــمل: أنظمة البطاقات 

البنكية، نظم تســـوية الأوراق المالية، بالإضافة إلى أنظمة الدفع المباشـــر. ولا شـــك أن مع هذا التطور والابتكار في أنظمة 

المدفوعـــات إنمـــا يلحقـــه مخاطـــر لـــم تكن مألوفـــة من قبل. تتطلـــب تدابير واحتـــرازات خاصة. 

• ثالثا: مجموعة العمل المالي “فاتف” FATF. حيث تعنى المجموعة وتهتم بكل ما يضمن السامة والشفافية في الإجراءات 

 
ً
فـــي مواجهـــة جرائـــم الأمـــوال علـــى تنوعهـــا، ممـــا يعـــزز كفـــاءة الاقتصـــادات الوطنيـــة وحمايـــة أمـــوال المســـتفيدين أفـــرادا

ومؤسســـات علـــى حـــد ســـواء. وعلـــى الجانـــب الآخـــر تراجـــع وتراقـــب المجموعة التطبيـــق المفـــرط للحماية والرقابة، في ســـبيل 

تحقيـــق غايـــات الشـــمول المالـــي وتعزيـــز الاقتصـــادات الوطنية. 

• رابعـــا: الجمعيـــة الدوليـــة لضامنـــي الودائـــع IADS. حيـــث تأسســـت في العـــام 2002 كجمعية تطوعية دوليـــة، تعنى بتعزيز 

فعاليـــة نظـــم التأميـــن علـــى الودائـــع. فكان أن نشـــرت الجمعية بالاشـــتراك مع لجنة بـــازل “المبادئ الرئيســـة لأنظمة التأمين 

الفعالـــة علـــى الودائـــع” الأمـــر الـــذي يعـــزز من ثقـــة المودعين في المؤسســـات التي تحتفظ بالودائـــع المضمونة.

• خامســـا: الاتحـــاد الدولـــي للمشـــرفين علـــى شـــركات التأمين IAIS. أن�صـــئ الاتحـــاد في العام 1994، ويضم فـــي عضويته 140 

دولـــة وهـــو الهيئـــة المســـؤولة عـــن وضـــع المعايير الدولية في إطار تطوير أســـواق التأمين وتشـــجيع اســـتقرارها وســـامتها. وعلى 

الجانب الآخر، يعنى الاتحاد بالحفاظ على أســـواق التأمين وجعلها آمنة ومســـتقرة لصالح حملة الوثائق وحمايتهم. )دور 

الشـــمول المالـــي فـــي تحقيـــق الاســـتقرار والنمـــو الاقتصـــادي، د عادل عبدالعزيز الســـن.( وعلـــى وجه الخصـــوص تلك الفئات 

الفقيـــرة والمحتاجـــة مـــن المجتمـــع، الأمر الـــذي يعزز من كفاءة الاســـتقرار المالي. 

٨-٣ مؤشرات الأداء في الشمول المالي: 

في العام 2012 اقر قادة مجموعة العشـــرين G20 مؤشـــرات القياس للشـــمول المالي. وقد اشـــتملت على 3 معايير أساســـية على 

مســـتوى الاقتصاد الوطني للدولة. وهي التالية:

أولا: مؤشر الحصول على الخدمة.

ثانيا مؤشر استخدام الخدمات المالية.

الفصل 
الثامن
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ثالثا: جودة الخدمات المالية.

وعلى ضوء تلك المؤشـــرات يمكن قياس مســـتوى الإنجاز والتقدم في تحقيق الشـــمول المالي على المســـتوى الوطني أو الإقليمي 

داخل أو خارج الوطن. كما يمكن تحقيق مبدأ المقارنات البينية والمنافســـة في الإنجاز والكفاية. وفي ســـياق المقارنة الإقليمية 

فانه من المؤســـف أن مجموعة الدول العربية لا زالت تمثل النســـبة الأقل عالميا في مؤشـــرات الشـــمول المالي. 

 Global	FIDEX“ 2020 ,World	Bank“ 2017فـــي إحصـــاء لتطـــور الشـــمول المالـــي علـــى مســـتوى العالـــم بيـــن عامـــي 2014 و

Database، يظهـــر لنـــا أن:

• ارتفع عدد الســـكان الذين لديهم حســـابات في مؤسســـات مالية من 62 في المائة من الســـكان البالغين في عام 2014 إلى 

69 فـــي المائـــة في عام 2017.

عد الدنمارك الدولة الأولى على مســـتوى العالم في الشـــمول المالي، حيث تبلغ نســـبة الشـــمول المالي للأفراد بها 9.99 في 
ُ
• ت

المائـــة في عام 2017.

• ارتفعت نسبة الشمول المالي في الدول النامية من 54 في المائة إلى 63 في المائة ما بين عامي 2014 و2017.

• رغـــم ارتفـــاع نســـبة الشـــمول المالـــي للإنـــاث فـــي الـــدول النامية، إلا أنهـــا تعتبر أقل مقارنـــة بمثياتها بالنســـبة للذكور بنحو 9 

نقـــاط مئوية.

• فـــي العـــام 2017 بلغـــت نســـبة حاملـــي بطاقـــات الائتمـــان فـــي الـــدول العربيـــة حوالـــي 4.6% وهـــي منخفضـــة مقارنـــة بالنســـبة 

العالميـــة %18.4. 

• كذلـــك بلغـــت نســـبة مســـتخدمي الهاتـــف الجـــوال والإنترنـــت للنفـــاذ إلـــى الخدمـــات الماليـــة الإليكترونية في الـــدول العربية 

5.7% وهـــي منخفضـــة مقارنـــة بالنســـبة العالميـــة %24.9. 

٨-٣-١ منتجات الشمول المالي:

الإجـــراءات الازمـــة لتحقيـــق الشـــمول المالـــي؛ للأفـــراد البالغيـــن، حيـــث يتوقـــع اكتســـاب جميـــع أفـــراد المجتمـــع مـــن البالغين من 

الجنســـين؛ بالحصـــول علـــى كل أو جُـــل المكاســـب التاليـــة. 

1 - حساب مصرفي )account	transaction( أسا�صي لإجراء المدفوعات وتلقيها. 

2 - حساب مصرفي رقمي يتيح الدفع بالأجهزة الذكية كالهاتف المحمول. 

3 - حساب ادخار.

4 - سهولة الحصول على المنتجات الائتمانية البسيطة. 

5 - الحصول على تسهيات تحويل ونقل الأموال.

6 - التمتع ببرنامج تأمين واحد أو أكثر ومنها التأمين على الحياة.

7 - الوصل إلى منافذ التقنية المالية. 

الفصل 
الثامن
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٨-4 أدوات الشمول المالي:

تستلزم مهمة تنفيذ الشمول المالي عدد من الأدوات والتي يمكن تقسيمها في مسارين هما:

٨-4-١ المسار الأول:

وهو يعنى بالمهام والمســـؤوليات الموكلة على عاتق المؤسســـات الفاعلة في القطاع الحكومي ومقدمي الخدمات المالية. واعتبار 

تلك ضرورات يتوجب العمل بها؛ وقد جاءت مبادئ مجموعة العشرين للشمول المالي - المبتكرة في 2010 - بجهود وإجراءات 

سياســـية أوليـــة. كانـــت منطلقـــا للمبـــادئ رفيعـــة المســـتوى للشـــمول المالـــي الرقمـــي الصـــادرة فـــي 2016، والتـــي اعتنـــت بعـــدد مـــن 

الضـــرورات علـــى النحو التالي:

• ضرورة تعزيز الشمول المالي الرقمي كمتطلب وطني؛ بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لتطوير أنظمة مالية شاملة، 

مع مراقبتها وتقييمها. 

• ضرورة دعم الابتكار في حلول ومخاطر الشمول المالي الرقمي؛ بتشجيع البحث والتطوير لابتكار الحلول في مخاطر وإدارة 

منتجات الشمول المالي الرقمي.

• ضـــرورة توفيـــر إطـــار قانونـــي وتنظيمي ممكن ومتســـق للشـــمول المالي الرقمـــي؛ يعمل على منع المخاطر فـــي التقنيات المالية؛ 

مـــع مراعـــاة معايير وإرشـــادات مجموعة العشـــرين والهيئات الدولية المعنيـــة بوضع المعايير.

• ضـــرورة التوســـع فـــي البنيـــة التحتيـــة لاتصـــالات وتمتينها، بما يعزز مفهوم الســـوق المفتوحة لتوفيـــر خدمات مالية رقمية 

آمنـــة وموثوقـــة ومنخفضـــة التكلفـــة لجميع الأســـواق الجغرافية، وخاصة المناطـــق الريفية المحرومة.

• ضرورة نشر الوعي والثقافة المالية الرقمية؛ بدعم أو تقديم البرامج التدريبية والمنشورات المتخصصة وتبسيط شرحها 

بألفاظ يدركها الفقراء والمحتاجين. ولتصل إلى فئات المجتمع كافة.

• ضرورة تبسيط الحصول على الخدمات المالية الرقمية، بتحقيق مفهوم العناية بالعماء، بخفض كلفة الحصول على 

الخدمة وجعلها بأسعار ومستويات مخاطر معقولة. 

• ضـــرورة وضـــع آليـــات لتتبـــع مـــا تـــم إحرازه من تقدم في الشـــمول المالي الرقمي؛ من خال نظام قياس وتقييم شـــامل وجاد 

 عن تقييـــم تأثير برامج حماية 
ً
ـــن مـــن تحليـــل ورصـــد العـــرض والطلب على الخدمات الماليـــة الرقمية، فضا

ّ
للبيانـــات. ويمَكِ

العميل.

٨-4-٢ المسار الثاني:

وهـــو مكتســـبات المســـتهدفين بالاحتـــواء بالشـــمول المالـــي؛ وهـــم طبقـــة المجتمـــع مـــن منخف�صـــي الدخـــل والفقـــراء ومؤسســـاتهم 

الاقتصاديـــة الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغـــر. وفـــي ذلـــك حصـــول كل فـــرد بالـــغ علـــى المكتســـبات التاليـــة: 

• المساواة الاجتماعية بين أفراد المجتمع في التمتع بوسائل الرفاه.

• المساهمة في التنمية الاقتصادية والمالية بتحقيق المساواة في فرص الدخل بين أفراد المجتمع. 

الفصل 
الثامن
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٨-5 صندوق النقد العربي ودوره في الشمول المالي:

يساهم صندوق النقد العربي بدور قيادي لتعميم نهج الشمول المالي في الدول العربية، من خال تبنيه للمحاور التالية:

• تأســـيس فريـــق العمـــل الإقليمـــي فـــي العـــام 2013 لتعزيـــز وتطوير السياســـات والإجـــراءات الازمة للنفـــاذ للخدمات المالية 

للفئـــات الفقيـــرة ومحـــدودي الدخل.

• إطـــاق المبـــادرة الإقليميـــة العربيـــة فـــي العـــام 2017 بالتعـــاون مـــع المؤسســـات المالية الدولية لنشـــر خدماتهـــا إلى قطاعات 

الشـــباب ورواد الأعمـــال والمشـــروعات الصغيـــرة والمتناهيـــة الصغر. 

- إعداد الاستراتيجيات وجمع البيانات المتعلقة بالشمول المالي.

- تخصيص المرأة ببرامج موجهة تحاكي قدراتها الفسيولوجية 

- توجيه الدعم نحو تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

- تمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

- الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتمويل الرقمي لزيادة الشمول المالي. 

- التمويل الزراعي الريفي.

• فـــي العـــام 2017 اســـتحدث صنـــدوق النقـــد العربـــي برنامـــج تســـهيل لدعـــم المشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة. مـــن خـــال 

الإصاحـــات الحكوميـــة.

• في العام 2018 أنشأ الصندوق مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة لمتابعة تطبيقات التقنيات المالية ونطورها. 

• فـــي العـــام 2018 أنشـــأ الصنـــدوق منصـــة “بُنـــى” لتســـوية المدفوعـــات العربيـــة البينيـــة. لتســـاهم فـــي خفـــض تكلفـــة الوقـــت 

وتكلفـــة التســـوية. 

• فـــي العـــام 2016 إطـــاق المبـــادرة الثقافيـــة باســـم “اليـــوم العربـــي للشـــمول المالـــي” تســـتهدف مخاطبـــة المجتمـــع العربي بكل 

شـــرائحه، وإثـــارة اهتمامـــه بمفهـــوم الشـــمول المالي.

الفصل 
الثامن
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تحدث عن أهمية الشمالي في الاقتصاد الوطني، ودوره في تحقيق وفرة الخدمات وجودة الحياة؟ 	)1

مرجع الإجابة: القسم 1-8

عرف »مصطلح الشمولي المالي الرقمي« واشرحه؟ 	)2

مرجع الإجابة: القسم 1-1-8

عدد الهيئات العالمية المعنية بالشمول المالي؟ 	)3

مرجع الإجابة: القسم 1-2-8

في العام 2012 أقر قادة مجموعة العشـــرين G20 مؤشـــرات القياس للشـــمول المالي. وقد اشـــتملت على 3 معايير أساســـية  	)4

علـــى مســـتوى الاقتصـــاد الوطني للدولـــة. اذكرها؟

مرجع الإجابة: القسم 3-8

د منتجات الشمول المالي؟ عدِّ 	)5

مرجع الإجابة: القسم 1-3-8

اشرح أدوات الشمول المالي الازمة لتحقيقه؟ 	)6

مرجع الإجابة: القسم 4-8

تحدث عن دور صندوق النقد العربي في تحقيق الشمول المالي في العالم العربي؟ 	)7

مرجع الإجابة: القسم 5-8

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم الموافق:

أسئلة نهاية الفصل الثامن
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الملاحق
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الملاحق

مسرد المصطلحات

التمويل العقاري هو: 

التمويـــل الممنـــوح للعميـــل لأغـــراض بنـــاء أو شـــراء الوحـــدات الســـكنية والتجارية أو شـــراء الأرا�صي الســـكنية وتطويرها وغيرها 

مـــن الأنشـــطة ذات الصلة.

الإجارة التمويلية: 

 لها، أو 
ً
هـــي كل عقـــد يقـــوم المؤجـــر فيـــه بإيجـــار أصـــول ثابتـــة أو منقولـــة، أو منافـــع، أو خدمات أو حقـــوق معنوية بصفته مالـــكا

 على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الآخرين على سبيل 
ً
 على تملكها أو قادرا

ً
لمنفعتها، أو قادرا

.
ً
 تمويليا

ً
الاحتـــراف يعد عقدا إيجاريـــا

التمويل الاستهلاكي المصغر: 

منـــح الائتمـــان لغـــرض الاســـتهاك، حيـــث يحظر على شـــركات التمويل الاســـتهاكي المصغر ممارســـة نشـــاط آخر خاف نشـــاط 

التمويـــل الاســـتهاكي المصغر.

الودائع / الوديعة المصرفية: 

هي المبالغ النقدية التي يضعها الأفراد أو مؤسساتهم لدي البنك – لمدد قصيرة أو طويلة - وغايتهم في ذلك إما حفظها لحين 

احتياجهم لها لاحقا، أو لتوصيلها لطرف آخر، أو أن تكون ضمانة أو كفالة مقابل تسليم منتج ما. وتعد الودائع من أدوات 

قياس الكفاءة المصرفية.

البنك الوطني: 

هو البنك الذي يكون مركزه الرئي�صي في المملكة وماله من فروع فيها« الفقرة »ج« من المادة الأولى من نظام مراقبة البنوك 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م في 1966/6/11م الموافق 1389/2/22هـ.

البنك الأجنبي: 

هـــو البنـــك الـــذي يكـــون مركـــزه الرئي�صـــي خـــارج المملكـــة ومـــا لـــه مـــن فـــروع فيهـــا. الفقـــرة »د« من المـــادة الأولـــى من نظـــام مراقبة 

البنـــوك الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 5/م فـــي 1966/6/11م الموافـــق 1389/2/22هــــ.

موظفي شركة التمويل: 

كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة شركة التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر سواء في مقر الشركة أو خارجها، بمن 

في ذلك الموظفون المتعاقد معهم مباشرة أو المتعاقد معهم عن طريق الإسناد.

المخاطر الائتمانية: 

هي المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل للوفاء بسداد الالتزامات المترتبة في ذمته.

تكلفة التمويل المتغيرة: 

تكلفة التمويل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
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المستشار الائتماني: 

هو شخص مؤهل ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد.

القسط: 

إجمالــي المبلــغ المســتحق ســداده مــن العميــل موزعًــا علــى مــدة عقــد التمويــل بعــد خصــم النفقــات والمصاريــف والتكاليــف غيــر 

المتكــررة، مثــل الرســوم والعمــولات وتكاليــف الخدمــات الإداريــة.

الاستقطاع: 

هو الحسم من إجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.

شركات البطاقات الدولية: 

يقصد بها مشغلي أنظمة الدفع مثل فيزا ماستركارد أمريكان إكسبرس يونيون باي وداينرز كلوب أو الجهات الأخرى المشابهة.

السحب النقدي: 

عملية سحب نقدي ينفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة مثل السحب النقدي من 

خال أجهزة نقاط البيع أو السحب النقدي من خال المتاجر الكبيرة.

السلوك المهني: 

يعــرف الســلوك المهنــي بانــه القيــام بــأداء الواجبــات الوظيفيــة بأمانــة ونزاهــة وموضوعيــة وفــق أفضــل الممارســات، والعمــل 

باســتمرار علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة الماليــة، وأن تكــون الممارســات فــي حــدود الصاحيــات المخولــة، وتأديــة العمــل بشــكل 

متجــرد مــن الإهمــال ودون مخالفــة الأنظمــة والتعليمــات وألا يكــون لغــرض إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة، أو لتحقيــق 

مصلحــة شــخصية.

فترة السماح: 

التاريــخ أو الفتــرة التــي يمكــن خالهــا ســداد مبلــغ الائتمــان المقــدم للشــراء دون أن يترتــب عليــه عمولــة أو رســوم ربحيــة بســبب 

احتســاب عمولــة دوريــة أو معــدل ريــح، وإذا لــم تكــن هنــاك فتــرة للســماح فينبغــي الإفصــاح عــن ذلــك. وإذا كان طــول فتــرة 

 تفصــح الجهــة المصــدرة للبطاقــة عــن الأيــام أو الحــد الأدنــى مــن الأيــام فــي فتــرة الســماح فــي حــال كان الإفصــاح 
ً
الســماح متفاوتــا

يحــدد بالمــدى أو الحــد الأدنــى.

التمويل الاستهلاكي: 

يمنــح هــذا التمويــل للأفــراد بغــرض إشــباع احتياجــات العمــاء، وغالبــا مــا يكــون هــذا التمويــل بضمــان الراتــب الــذي يتقاضــاه 

العميــل أو بضمانــات شــخصية أو عينيــة أخــرى حســب متطلبــات مصــدر البطاقــة.

السرية وخصوصية معلومات العملاء: 

أي معلومــات أو مســتندات غيــر متاحــة للعامــة والتــي تخــص العمــل والترتيبــات الإداريــة والماليــة أو الوضــع المالــي للمؤسســة 

الماليــة.

الإدارة العليا: 

هــي العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام ونوابهــم، والمديــر المالــي، ومديــرو الإدارات الرئيســة، والمســؤولون عــن 

وظائــف إدارة المخاطــر والمراجعــة الداخليــة والالتــزام فــي شــركة التمويــل.
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الاحتيال: 

هو إجراء أو تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية )مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة(.

أخلاقيات العمل: 

هــي مجموعــة مــن المعاييــر الأخاقيــة والقواعــد والآداب الســلوكية التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الموظــف فــي مهنتــه تجــاه عملــه 

وزمــاءه وتجــاه المجتمــع ككل.

مبدأ »اعرف عميلك«: 

الغــرض الأسا�صــي مــن تطبيــق هــذا المبــدأ هــو أن يكــون البنــك وقبــل بــدء عاقــة العمــل أو فتــح الحســاب، أو خالهمــا، أو قبــل 

تنفيــذ عمليــة لعميــل لا تربطــه بــه عاقــة عمــل، علــى إلمــام تــام وتصــور كامــل عــن ماهيــة العميــل وطبيعــة نشــاطه وتعاماتــه، 
من خال تقييم مدى ما قد يشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور 

والتقييــم مــع اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة المتعلقــة فتــح الحســاب أو بــدء العاقــة.

تدابير العناية الواجبة: 

عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية من تقويم مدى تعرضها 

للمخاطــر.

العنوان الوطني: 

محــل الإقامــة العــام للشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة، أو الصفــة الاعتباريــة، مــا لــم يختــر الشــخص عنوانــا خاصــا لتلقــي 

الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد 

الســعودي تترتــب عليــه جميــع الأثــار النظاميــة.

المعاملات غير العادية والمشبوهة: 

هي المعامات المرتبطة بجرائم محتملة أو مخالفة للقوانين يعاقب عليها القانون، وتعد عمليات غسيل الأموال في المؤسسات 

الماليــة مــن العمليــات الشــائعة وتتمثــل فــي إدخــال أو تحويــل أو التعامــل مــع أمــوال ناتجــة عــن عمليــات مشــبوهة أو مجهولــة 

المصــدر أو غيــر مشــروعة فــي مؤسســة ماليــة بهــدف إخفــاء أو طمــس المصــدر الحقيقــي لتلــك الأمــوال، لجعلهــا تبــدو كأنهــا آتيــة 

من مصادر شرعية، كما تشمل المعامات المشبوهة غير العادية الأموال التي تنشأ من مباشرة أنشطة غير مشروعة يمنعها 

القانــون مثــل تجــارة المخــدرات والســاح والاتجــار فــي الأســواق الســوداء وســرقة أمــوال الدولــة والفســاد المالــي والتهــرب الضريبــي 

وتهريــب الســلع وتزييــف النقــود وغيرهــا مــن العمليــات المخالفــة للقوانيــن.

وظيفة الالتزام: 

هــي وظيفــة مســتقلة تحــدد، وتقــوم، وتقــدم النصــح والمشــورة، وتراقــب وتعــد التقاريــر حــول مخاطــر عــدم الالتــزام فــي البنــك 

المتعلقــة بتعرضــه لعقوبــات نظاميــة، أو إداريــة، أو خســائر ماليــة، أو بمــا يــؤدي للإضــرار بســمعة البنــك نتيجــة لإخفاقــه فــي 

الالتــزام بالأنظمــة والضوابــط الرقابيــة أو معاييــر الســلوك والممارســة المهنيــة الســليمة.
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وضعـت الأسـئلة لتعطـي المختبـر لمحـة عـن نمـوذج أسـئلة الاختبـار، لكـن يرجـى أخـذ العلـم أن هـذه ليسـت 

أسـئلة الاختبـار الفعلـي المعتمـد أساسيات تمويل الأفراد:

يرجى اختيار الإجابة/ الإجابات الصحيحة عن كل سؤال، ثم التأكد من الإجابات في نهاية هذا القسم.

الأسئلة متعددة الاختيارات
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1. خـــال مســـيرة حافلـــة بالإنجـــازات أســـس البنك المركزي الســـعودي بالتعـــاون مع البنوك التجارية عـــددًا من نظم المدفوعات 

والتســـويات المتقدمـــة والمتطـــورة فـــي الصناعـــة المصرفيـــة، أي ممـــا يلـــي يعد من إنجـــازات البنك المركزي الســـعودي؛ )اختر  ثاث 

إجابـــات صحيحة( :

)MADA( شبكة مدى أ.	

)TADAMUL( النظام الآلي لتداول الأسهم ب.	

شبكة سويفت المصرفية ج.	

»نظام سريع SARIE« - النظام الآلي للتحويات المالية  د.	

نظام الشمول المالي ه.	

2. يوفر نظام سريع SARIE« - النظام الآلي للتحويات المالية المزايا التالية: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. تسوية صافي مراكز عمليات المقاصة

ب. تحسين الخدمات المصرفية والائتمانية المتعلقة بالتمويل الشخ�صي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية

ج. نظام تداول الأسهم ونظام الصرف الآلي يسمح للبنوك بإجراء عمليات الائتمان خال ثاث أيام

د.  يسمح النظام بإجراء قيود العمليات لحساب العميل وتحويل الأموال في اليوم نفسه

ه. كشف عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي

3. اشـــترط البنك المركزي الســـعودي للتقدم لطلب ترخيص بنك رقمي في المملكة أن يســـتوفي مقدم الطلب شـــروط أساســـية 

منهـــا؛ )اختر ثاثـــة إجابات صحيحة(

أ.  أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية

ب.  أن يتوافر لدى المؤسسين خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي، وخبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية

ج.  الأهليـــة والقـــدرة والمـــاءة الماليـــة لدعـــم وتأســـيس البنـــك الرقمـــي، وأن يكـــون لـــدى المتقدميـــن فريقـــا مـــن الأفـــراد من ذوي 

الخبـــرات فـــي مجالاتهم

د. أن يكون له فروعا سابقة

ه. أن يكون له فروعا في احدى دول مجلس التعاون

4. العناصر المكونة لسوق تمويل للأفراد منها ما يلي: )اختر إجابتين صحيحتين( 

أ.   التشريعات الحاكمة 

)MADA( ب. شبكة مدى

ج.  منتجي الخدمات التمويلية للأفراد

د.  العماء الأفراد

ه. نظام سريع
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5. يعرف التمويل الشخ�صي بأنه:

أ.  هو العملية التي يحصل بها - طرف - على المال من مؤسسة مالية، يَبتغي تحقيق منافع خاصة به

ب.  هو العملية التي يحصل بها - طرف – على المال من مؤسسة مالية، يبتغي تحقيق تجارة خاصة به

ج. هو العملية التي يحصل بها - طرف – على المال من مؤسسة مالية، يبتغي بناء مشروع صناعي 

د. العملية التي يحصل بها - طرف – على المال من مؤسسة مالية، يبتغي اقامة مشروع زراعي

6. يشير تمويل الأفراد إلى:

أ. سوء القدرة الشرائية للأفراد

ب. السعي لسد الفقر

ج. الوفرة المالية لتحقيق الرفاهية في المجتمع

د. القدرة على الاستحواذ على الممتلكات

7. أي مما يلي يعد من بين إجراءات التعامل مع العماء المتعثرين عن السداد: 

أ. إباغ الجهات الأمنية عند التخلف عن السداد لأكثر من ثاثة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة

ب. على »الممول« مراعاة ظروف »العماء« بحيث يمهلهم 3 مرات بحد اق�صى ثم إعادة جدولة المديونية مع عدم إمكانية 

تغيير تكلفة التمويل ودون أي رسوم إضافية

ج. يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد »العميل المتعثر« عن السداد الالتزام بالقرار الصادر عن 

الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان )الممول والعميل( على خاف ذلك

د.  الاحتفاظ بجميع المكالمات الهاتفية مع العماء )الواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بسجاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

من تاريخ الاتصال

8. تنحصر وســـائل الاتصال الموثقة التي يحق لجهة التمويل اســـتخدامها عند التواصل مع العماء أو ضامنيهم بما يلي: )اختر 

ثاث إجابات صحيحة(

أ. البريد الإلكتروني

ب. البريد المسجل

ج. بواسطة العمدة

د. العنوان الوطني

ه. بواسطة مرجعه الإداري



١٢4

9. العماء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشـــهري 15,000 ريال فأقل فيشـــترط ألا تتجاوز نســـبة الاســـتقطاع الشـــهري من إجمالي 

الراتب ما نسبته:

أ. )33.33%( وللعماء المتقاعدين 25 % من إجمالي الراتب

ب. )30%( وللعماء المتقاعدين 25 % من إجمالي الراتب

ج. )35%( وللعماء المتقاعدين 30 % من إجمالي الراتب

د. )25%( وللعماء المتقاعدين 10% من الدخل

10. العمـــاء الذيـــن يتجـــاوز إجمالـــي دخلهـــم الشـــهري )15,000( وأقـــل مـــن )25,000( ريـــال، فيشـــترط ألا تتجـــاوز الالتزامـــات 

الائتمانيـــة الشـــهرية خـــاف الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل العقـــاري مـــا نســـبته ).....%( :

أ. )33.33%( من إجمالي الدخل السنوي

ب. )45%( من إجمالي الدخل الشهري للعميل

ج. )25%( من الراتب الأسا�صي الشهري للعميل

د. )50%( مبلغ الراتب الشهري 

11. أوجـــب النظـــام علـــى الممـــول ضـــرورة الاجتهـــاد وبـــذل العنايـــة الازمـــة للتواصـــل مـــع العماء قبـــل التقدم للجهـــات القضائية 

المختصـــة. وقـــرر فـــي ســـبيل ذلـــك ضوابـــط وآليـــات محددة؛ )اختـــر ثاث إجابـــات صحيحة(.

أ. ألا يزيد عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن عشرة مرات كل ثاثين يومًا

ب. توثيـــق جميـــع المكالمـــات الهاتفيـــة مـــع العمـــاء )الـــواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بســـجاتها لمدة لا تقل عن عشـــر ســـنوات 

من تاريـــخ الاتصال

ج. عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المترتبة على عدم السداد

د. ترتيب أوضاع العميل المالية وهيكلة المديونية

ه. تمديد مهلة الانتظار بحد أق�صى 6 اشهر

12. يكون توثيق إجمالي الدخل الشهري للعميل بناءً على:

 بأي وسيلة من جهة العمل
ً
أ. ما يكون موثقا

ب. يمكن التحقق من مصادر الدخل الدورية بناء على كشف حساب العميل لمدة ثاث سنوات على الأقل

ج. بيان إيداع حساب المواطن

د. مشهد من العمدة
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13. يحظر على شركة التمويل، ما يلي: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. أن تقدم أي تمويل بضمان

ب. أن تمول وتمنح تسهيات للمقيمين نظاميا

ج. أن تمول أو تمنح تسهيات بضمان أسهمها

د. أن تمول صناديق التمويل العقاري

ه. أن تمول أو تمنح تســـهيات لمنشـــأة أو لشـــركة – عدا الشـــركة المســـاهمة المدرجة في الســـوق المالية الســـعودية – إذا كان 

 في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على 
ً
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا

التمويـــل، أو مديرا لها

14. يحظر على البنوك والمصارف كجهة تمويل القيام بالآتي: )اختر ثاث إجابات صحيحة(

أ. اســـتقطاع أي مبالـــغ مـــن حســـابات العميـــل دون وجـــود حكـــم أو قـــرار قضائـــي أو دون الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة من 

العميـــل أو أن يشـــتمل عقـــد التمويـــل علـــى ذلك

ب. الحجز على حسابات أو أرصدة العماء ولو بشكل مؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي

ج. اســـتقطاع أكثـــر مـــن قســـط شـــهري واحـــد لـــكل تمويـــل خـــال دورة إيـــداع الراتب الواحدة مـــا لم يكن هناك حكـــم أو قرار 

قضائـــي أو الحصـــول علـــى موافقة مســـبقة مـــن العميل

د. جدولة مديونية العماء وتسويتها

ه. تمويل الأقارب من الدرجة الأولي للمتعثر

15. أي مما يلي لا يعتبر من عناصر المصرفية الشمولية: 

أ. التشريعات والأدلة

ب. البيئة المكانية )قنوات التوزيع(

ج. البيئة الزمانية )قنوات التسويق(

د. بناء الجدارات المهنية )المهنيون(

16. هي بنوك وطنية محلية مخصصة لخدمة وتنمية واحدٍ من القطاعات الاقتصادية بتقديم التســـهيات لأفراد أو كيانات 

تخصصها:

أ. بنك مصر

ب. صندوق التنمية الصناعي السعودي

ج. بنك ستاندرد تشارترد

د. بنك الرياض
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17. أي مما يلي لا يشير إلى مصطلح “الشمولية المصرفية”:

أ. الخدمـــات المصرفيـــة: مجموعـــة الخدمـــات المتعلقـــة بالنقـــد فـــي حفظـــه وتداولـــه، كتحصيـــل الشـــيكات وفتـــح الاعتمادات 

ومنـــح الكفـــالات المصرفيـــة وعمليـــات الصـــرف الأجنبي

ب. الخدمـــات الائتمانيـــة: مجموعـــة الخدمـــات المتعلقة في التمويل والإقراض وتســـهياته وضماناتـــه، كالتمويل والإقراض 

والرهـــون والضمانات للأفراد أو المنشـــآت

ج. الخدمات الاستشارية: كأعمال الاكتتابات وغيرها

د. خدمات الكمسيون والاعتمادات المستندية

18. يرى الكثير من الخبراء أن جودة المقر “البيئة المكانية” لتوفير الخدمات المالية )اختر إجابتين صحيحتين(.

أ. أداة تسويقية ضرورية

ب. وسيلة لخلق الرضا والقناعة عند العماء

ج. مؤشر لجودة الكفاءة المهنية للعاملين

د. متطلب حكومي

ه. تعد هدرًا ماليا لا حاجة له

عد فيها “الودائع “ المصدر الأسا�صي لمواردها:
ُ
19. أي مما يلي ت

أ. شركات تمويل الأصول الإنتاجية

ر من خال التقنية المالية صغَّ
ُ
ب. شركات التمويل الاستهاكي الم

ج. شركات تقديم خدمات الأنشطة المساندة للتمويل

د. البنوك 

20. أي مما يلي يعبر عن المصرفية الشمولية: 

مزيـــدا مـــن الاعتبـــار فـــي معاييـــر الأداء والكفاية الإنتاجية لتقديـــم “الخدمات الائتمانية” على حد ســـواء مع “العمليات  أ.	

المصرفيـــة 

ب. بناء الفروع على أحدث النظم الآلية

ج. تقديم الخدمات الاستشارية الائتمانية

د. الاهتمام بكفاءة الموظفين
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21. كل العناصر التالية هي من عناصر المصرفية الشمولية )اختر ثاث إجابات صحيحة(: 

أ. التشريعات والأدلة 

ب. البيئة المكانية )قنوات التوزيع( المقر الذي يتجه إليه العميل ويُستَقبلُ فيه، لاستام الخدمة محل الشراء

ج. ودائع العماء

د. العماء

ه. تأهيل الممارسين والمحترفين: بناء الجدارات المهنية

22. أي من الأنشطة التالية لا يجيز البنك المركزي لشركات التمويل تمويلها: 

أ. التمويل العقاري 

ب. التمويل الصناعي 

ج. تمويل الأصول الإنتاجية 

د.  تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.  

23. يجوز لشركة تمويل الأفراد المرخصة: )اختر إجابتين صحيحتين( 

أ.  تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير

ب. يجـــوز لهـــا إصـــدار الأوراق الماليـــة والصكـــوك بمـــا يتناســـب مـــع أصولها ومركزها المالـــي ووفقا لأحكام نظام الســـوق المالية 

ولوائحه

 في مشروعات لا تزيد عن 20% من رأسمالها
ً
ج. الدخول شريكا

د.  تمويل المشروعات الحكومية

BOT ه. تنفيذ عقود الـ

م خدمة التأجير التمويلي من قبل:  24. تقدَّ

أ. شركات التمويل العقاري

ب. شركات الإجارة التمويلية

ج. شركات التمويل متناهي الصغر )للأعمال(

د. شركات التمويل الاستهاكي المصغر 
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25. هـــو “عقـــد اتفـــاق بيـــن المؤجر والمســـتأجر والذي يَمنح الحق للمســـتأجر في اســـتخدام أصل معين مملـــوك للمؤجر خال فترة 

محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك 

الأصل المؤجر بقيمة متبقية” هذا هو:

أ. عقد امتاك عين عقارية

ب. عقد إجارة تمويلية

ج. عقد توظيف أصول عقارية

د. عقد تأجير عقاري

26. من منتجات شركات التمويل بالبطاقات، ما يلي:

أ. )1( البطاقات الائتمانية، )2( بطاقة مدى، )3( بطاقات مسبقة الدفع، )4( بطاقات الدفع المسبق

ب. )1( البطاقات الائتمانية، )2( بطاقات الحسم الشهري، )3( بطاقات مسبقة الدفع

ج. )1( بطاقات مدى، )2( بطاقات الشركات، )3( بطاقات مسبقة الدفع

د. )1( البطاقات مسبقة الدفع، )2( بطاقات الحسم الشهري، )3( بطاقات مسبقة الدفع

27. شركات التمويل متناهي الصغر )للأعمال( هي “الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من: 

)اختر إجابتين صحيحتين( 

أ. أصحاب الأعمال الصغيرة 

ب. الحرفيين الأفراد 

ج. رجال الأعمال 

د. المخترعين ورواد الأعمال

ه. المتقاعدين والعسكريين

 مـــن الحصـــول بشـــكل مُســـبق علـــى النقـــد أو الســـلع أو الخدمـــات مـــن 
ً
 ودوليـــا

ً
ـــن حاملهـــا محليـــا

ّ
مك

ُ
28. البطاقـــات الائتمانيـــة ت

ســـتحق فـــي:
ُ
المؤسســـات التجاريـــة علـــى أن يُســـدد حاملهـــا المبلـــغ الم

أ. وقت لاحق، أو حسب الاتفاق

ب. عند الطلب

ج. كل 45 يوم

د. مطلع كل شهر )ميادي(
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ستحق على البطاقة: )اختر اجابتين صحيحتين(
ُ
29. بطاقات الحسم الشهري تمكن حاملها من سداد كامل المبلغ الم

أ. عند استام كشف الحساب 

حدد في الكشف
ُ
ب. في تاريخ الاستحقاق الم

ج. وقتما يشاء العميل

د. عند الطلب

ه. مطلع كل شهر )ميادي(

30. )أكمـــل الفـــراغ( البطاقـــات مســـبقة الدفـــع هـــي بطاقة - غير ائتمانية – تكون محملـــة بمبلغ نقدي محدد لا يمكن تجاوزه في 

المدفوعـــات ويحـــدد المبلـــغ مـــن قبل ....................... وبذلك تكون محدودة المخاطـــر في حالات الضياع أو الاحتيال. 

أ. صاحب البطاقة بالاتفاق مع البنك المصدر للبطاقة

ب. صاحب البطاقة منفردًا

ج. البنك مصدر البطاقة

د. شركة الوساطة المالية

31. على شركة التمويل، العمل على رفع مستوى المعرفة والتدريب المناسب لموظفيها بهدف: )اختر ثاث إجابات صحيحة(

أ. تعزيز المسؤولية المتبادلة بين الموظف وشركة التمويل

ب. إيجاد كفاءات وطنية تتشارك المسؤولية

ج. تقليل مستوى الأمية المجتمعية

د. نشر برامج التوعية والتثقيف المجتمعية

ه. الترقية المهنية والتدرج الوظيفي

32. إن من أهداف هذا البرنامج “أساسيات تمويل الأفراد” تأهيل...

أ. أخصائي تمويل الأفراد

ب. مستشار ائتماني

ج. مدير تمويل

د. مسئول استقبال



١٣٠

33. بنـــك التنميـــة الاجتماعـــي الســـعودي – لا يخضـــع لإشـــراف ســـاما - يقـــدم حزمـــة مـــن منتجـــات التمويـــل الميســـر الموجهـــة إلـــى 

شـــريحة هامـــة مـــن المواطنيـــن مـــن ذوي الدخـــل المنخفـــض؛ )اختـــر ثـــاث إجابـــات صحيحـــة( 

أ. التمويل النقدي )مبالغ يسيرة( 

ب. تمويل امتاك المنزل الأول لكل مواطن 

ج. تمويل الأسرة: يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

د. تمويل الزواج: يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج

ه. تمويل الصناعات الخفيفة

34. أي مما يلي يعد من الممكنات التنظيمية لسوق التمويل العقاري: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ونشـــر بياناته وتيســـير تدفق البيانات بين الســـوق الأولية والســـوق 

الثانوية

ب. تحديد تكلفة التمويل وإجراءات تسويقه 

ج. اتخاذ الإجراءات الازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين، وتمهير العاملين

د. وضع معيار الجودة في أنظمة السامة في بيئة الأعمال

35. منظومة التمويل العقاري السعودية تتكون من: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. السوق الأولية

ب. السوق الثانوية

ج. سوق المالية )الأسهم(

د. مصدري الصكوك والسندات

ه. شركات التأمين التعاوني

36. عناصر السوق الأولية للتمويل العقاري تتكون من: )اختر ثاث إجابات صحيحة(

أ. البائع والمشتري

ب. الوحدة العقارية 

ج. الممول العقاري.

د.  هيئة سوق المال

ه. السوق المالية
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37. هي الســـوق التي تنشـــأ فيها قروض التمويل العقاري، حيث يتبايعُ البائعُ والمشـــتري بشـــروط عقد التمويل العقاري، فتنشأ 

صكوك الرهون السكنية بين المشترى والممول، ومن تلك الصكوك تنشأ حقوق ملكية للممول العقاري.

أ. السوق الأولية

ب. السوق العقارية

ج. سوق التمويل 

د. السوق الثانوية

38. من محركات السوق الأولية العقارية عدة أطراف، كما يلي )اختر ثاث إجابات صحيحة(:

أ. البنوك التجارية

ب. الوسيط العقاري 

ج. خبير تثمين الرهن العقاري 

د. شركات التامين 

ه. شركات إعادة التأمين

39. أيا مما يلي يُعبِر عن السوق الثانوية العقارية؟ )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. “ســـوق التـــداول” التـــي يتـــم فيهـــا بيـــع / تـــداول “محافـــظ الرهـــون” - التـــي تكونـــت في الســـوق الأولية لدي الممـــول العقاري – 

وتبايعهـــا / شـــرائها مـــن قبل شـــركات إعـــادة التمويل؛ 

ب. هي السوق التي يبيع فيها مالك الوحدة السكنية أو الأرض للمشتري الفرد.

ج. تشتري “حقوق ملكية الممول العقاري” وتداولها كسندات مالية آمنة أي مضمونة برهن عقاري. 

د. صناديق الريت العقارية

ه. شركات التأمين وإعادة التأمين الكبرى )من غير السماسرة(

40. وفقـــا “لتعليمـــات تقديـــم منتـــج التمويـــل العقاري للأفراد” فان من واجبنا نحن “أخصائي تمويل الأفراد” ما يلي )اختر ثاث 

إجابات صحيحة(: 

أ. معرفـــة وإدراك الحـــد الأدنـــى مـــن الأحـــكام التـــي يتعين علـــى جهات التمويل الالتـــزام بها عند تقديم منتـــج التمويل العقاري 

للأفراد

ب. المساهمة في مساعدة العماء على اتخاذ القرار المناسب لطلبهم التمويل العقاري

ج. تقديم النصح والمشورة للزماء لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب في شركة التمويل العقاري

د. حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز سامة قطاع التمويل العقاري

ه. دراسة طلب التمويل واقراره
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41.  أكمل الفراغ( يقدم الممول إلى العميل عرضا تمويليا عقاريا لا تقل مدة صاحيته عن .......... من تاريخ تسليمه للعميل. 

أ. خمسة أيام عمل 

ب. عشرة أيام عمل 

ج. خمسة عشر يوم عمل  

د. ثاثون يوم عمل

42. يجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات التالية: )اختر ثاث إجابات صحيحة(

أ. عقد التمويل العقاري ومرفقاته.

ب. نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرفقة بالملحق )أ(

ج. نموذج تحليل الائتمان

د. نموذج الإقرار بقبول “المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي “كلفة الأجل المتغيرة”

ه. نموذج تحليل الطلب في سوق التمويل العقاري

43. مهمة المستشار الائتماني تنحصر في:

أ. تقديم شرحٍ حضوريٍ أو هاتفيٍ واضحٍ عن طبيعة التمويل العقاري، وما يحتويه من مخاطر وشرط..

ب. إتمام توقيع العميل على عقد التمويل.

ج. فحص ماءة العميل المالية وأهليته القانونية.

د. استقبال طلبات المتمولين لمبلغ اكثر من 5 مليون ريال.

44. مهمة المستشار الائتماني تعد:

أ. لازمة لتوقيع العقد

ب. اختيارية حسب مقتضيات الحال

ج. حسب حاجة العميل

د. أحد الخطوات الترويجية

45. فترة الانتظار المعتبرة في المهمة الاستشارية، من تاريخ استام العميل لعرض التمويل العقاري؛ المقررة نظاما، هي:

أ. اختيارية لم ينص النظام عليها

ب. خمسة أيام عمل

ج. حسب تقدير العميل وظروفه

د. 30 يوم عمل
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قر أنا “اســـم العميل رباعيا” بأني تقدمت إلى “اســـم الممول مطبوعا” )الممول( بطلب تمويل عقاري على “صيغة التمويل 
ُ
46. أ

العقـــاري” وأن الممـــول قـــدم لـــي شـــرحا وافيـــا عـــن “صيغـــة التمويل العقاري” ووضح لي من خاله شـــروط وأحـــكام عقد التمويل 

هـــذا، ووضـــح لـــي المخاطـــر التي تصاحب “صيغـــة التمويل العقاري” وأجاب على جميع استفســـاراتي، هذه هي صيغة:

أ. إقرار العميل بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة

ب. إبراء ذمة الممول من تبعات التمويل

ج. إقرار الضامن بتبعات الضمان

د. إقرار العميل بالأهلية القانونية لطلبه التمول

 مـــن العميـــل باســـتئجار عقـــار منتـــهٍ بالتمليـــك، فيَعِـــد العميـــل المصـــرف 
ً
47. )أكمـــل الفـــراغ( يتضمـــن عقـــد ...................... طلبـــا

باستئجار العقار، ويقوم المصرف بشراء العقار، ثم إجارته على العميل إجارة منتهية بالتمليك بالثمن المبين في العقد ووفقًا 

لشـــروطه وأحكامه.

أ. عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة

ب. عقد التمويل العقاري 

ج. عقد التمويل بصيغة المرابحة

د. عقد الإجارة منتهية بالتمليك 

48. )أكمل الفراغ( التأخر في سداد الأقساط: يُعَد العميل مخِا بالعقد في حالة امتناعه عن سداد ثاث دفعات متتالية، أو 

التأخر في ســـداد ...................................... من تاريخ الاســـتحقاق لكل )5( خمس ســـنوات من مدة العقد، ويقوم الممول بإرســـال 

“إشـــعار تأخر” يبين فيه تأخر العميل عن الســـداد. ويعد متعثرًا إن لم يســـدد.

أ. خمس دفعات متفرقة لمدة )5( أيام عمل أو أكثر لكل دفعة

ب. ثاث دفعات متتالية

ج. خمس دفعات متتالية لمدة )10( أيام عمل 

د. ثاث دفعات متفرقة خال 30 يوم عمل

49. )أكمـــل الفـــراغ( تســـليم المؤجـــر للأصـــل المؤجـــر يلتزم المؤجر بتســـليم الأصل المؤجر للمســـتأجر أو تمكينه منه فـــي تاريخ إتاحة 

الأصل المؤجر بما لا يتجاوز ................................. من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر 

يحول دون تســـليم الأصل المؤجر للمســـتأجر أو تمكينه منه.

أ. 10 أيام عمل 

ب. 15 يوم عمل 

ج. 30 يوم عمل 

د. 90 يوما من تاريخ الإخطار



50. )أكمــل الفــراغ( التأخــر فــي ســداد دفعــات الإيجــار يُعَــد المســتأجر مخــا بالعقــد فــي حالــة امتناعــه عــن ســداد .......... متتاليــة أو 

التأخــر فــي ســداد .......... متفرقــة المــدة ).......( أيــام عمــل أو أكثــر لــكل دفعــة مــن تاريــخ اســتحقاقها لــكل )..........( ســنوات مــن مــدة 

العقد

3 سنوات  3 أيام عمل	 3 دفعات	 	 	 أ. دفعتين 	

5 سنوات  5 أيام عمل	 5 دفعات	 	 	 ب. دفعتين 	

5 سنوات  	 5 أيام عمل	 5 دفعات 	 ج. 3 دفعات	

5 سنوات 3 دفعات 10 أيام عمل	 	 	 د. 3 دفعات 	

51. يَحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية )قيمة التملك المبكر(:

أ. )1( الدفعــات الجاريــة المســتحقة وغيــر المدفوعــة. )2( المبلــغ المتبقــي مــن مبلــغ التمويــل. )3( مــا يدفعــه المؤجــر لطــرف ثالــث 

بســبب العقــد مــن نفقــات غيــر قابلــة لاســترداد

ب. )1( تكلفــة الفرصــة البديلــة لاســتثمار، )2( الدفعــات الجاريــة المســتحقة وغيــر المدفوعــة، )3( المبلــغ المتبقــي مــن مبلــغ 

التمويــل

ج. )1( تكلفة الفرصة البديلة لاستثمار، )2( تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز تكلفة التمويل لدفعات الأشهر الثاثة 

الاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر

د. )1( تكلفــة الفرصــة البديلــة لاســتثمار، )2( المبلــغ المتبقــي مــن مبلــغ التمويــل. )3( مــا يدفعــه المؤجــر لطــرف ثالــث بســبب 

العقــد مــن نفقــات غيــر قابلــة لاســترداد

52. )أكمل الفراغ( »يعد عقد ........................ كل عقدٍ يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، 

 على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها 
ً
 على تملكها، أو قادرا

ً
أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو قادرا

على الغير على سبيل الاحتراف«.  

أ. إجارة منتهية بالتمليك

ب. إيجار تمويلي

ج. عقد إجارة مرابحة

د. عقد امتاك منفعة دائم

١٣4



53. وفقا لنظام الإيجار التمويلي: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. يجـــوز اشـــتراط تقديـــم حلـــول دفعـــات أجـــرة مســـتقبلية، يدفعهـــا المســـتأجر فـــي حالة تأخره في الســـداد، بشـــرط ألا تتجاوز 

عـــدد الدفعـــات التي تأخر عن ســـدادها “ســـابقا”

ب. يجـــوز تعجيـــل جـــزء مـــن الأجـــرة، وترد المبالغ المعجلة من الأجرة إن تعذر تســـليم الأصل أو الانتفاع به بســـبب لا يعود إلى 

المستأجر

ج. لا يجـــوز تعجيـــل جـــزء مـــن الأجـــرة، وتـــرد المبالـــغ المعجلـــة من الأجـــرة إن تعذر تســـليم الأصل أو الانتفاع به بســـبب لا يعود 

إلى المســـتأجر

د. يمكن للعميل طلب جدولة الأقساط بالاتفاق

54. وفقا لنظام الإيجار التمويلي يكون المستأجر مسؤولا عما يلي: )اختر ثاث إجابات صحيحة( 

أ. استعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد

ب. القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة

ج. الصيانة الأساسية في هيكل المبنى

د. الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر

ه. صيانة المبنى

55. يجوز انتقال ملكية العقار للمستأجر وفقًا لأحكام العقد وذلك بإحدى الطرق الآتية: )اختر  ثاث إجابات صحيحة(

أ. وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق

ب. وعد بالهبة

ج. عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط

د. بالميراث

ه. بالشفعة

56. تستخدم المعادلة التالي لحساب “معدل النسبة السنوي” لمنتجات التمويل التالية: )اختر اجابتين صحيحتين(

أ. التمويل العقاري 

BOT ب. تمويل المشروعات

ج. الإيجار التمويلي للمركبات منتهي بالتمليك

د. التمويل بالبطاقة الائتمانية

ه. التمويل الشخ�صي
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57. التنازل عن حقوق المؤجر: للمؤجِر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر، إلا إذا نص العقد على 

خاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعَي في التنازل الآتي:

أ.  ألا يُعفَي المستأجر من التزاماته المترتبة على العقد

ب. حالة الميراث

ج. ألا يترتب ضرر على الجيران

د. طلب الشفعة على العقار

58. التمويل بالبطاقات هو تمكين حاملي البطاقات من الحصول على ما يلي: 

أ. ضمانات مالية من البنوك المصدرة لها

ب. شراء السلع أو الخدمات والدفع لاحقا

ج. تمويل عقاري ميسر

د. تمويل حتى 20% من الأصل محل الضمان

59. تتنوع بطاقات التمويل في ثاثة أنواع: )اختر ثاث إجابات صحيحة(

أ. بطاقة الائتمان

ب. بطاقة الحسم الشهري

ج. بطاقة الشركات

بطاقة التخفيضات المصرفية د.	

البطاقة البنكية / المصرفية )مدى( ه.	

60. للحصول على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري، يشترط ...... 

أ. توقيع على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة

ب. توفر دخل شهري لا يقل عن 7500 ريال

ج. الحصول على كفيل 

د. تقديم تقرير الأهلية القانونية

61. يحـــق لحامـــل البطاقـــة إنهـــاء اتفاقيـــة بطاقة الائتمان أو الحســـم الشـــهري إذا لـــم يوافق على التعديـــات أو التغييرات وذلك 

بإخطـــار الجهـــة المصـــدرة برغبتـــه فـــي إنهـــاء الاتفاقيـــة خال مدة ).............( من اســـتامه لإشـــعار التغيير بواســـطة وســـيلة اتصال 

مضمونـــة مـــع مراعاة تســـوية جميـــع الأرصدة القائمة في حســـاب البطاقة.

أ. 14 يومًا

ب. 30 يومًا

ج. 7 أيام

د. 10 أيام
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62. لا يجوز أن تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تتحصل عليها جهة التمويل من العميل ما يعادل ).............( 

مـــن مبلغ التمويل أو ).................(، أيهما أقل.

أ. 1%   ،   3,000 ريال 

ب. 2%   ،   5,000 ريال 

ج.  1%   ،   5,000 ريال 

د. 2.5%  ،  3000 ريال

63. هـــو التمويـــل الممنـــوح للأفـــراد المتعامليـــن مـــع المؤسســـات الماليـــة لأغراض غيـــر تجارية، أي خـــارج مجال النشـــاط التجاري أو 

المهني الرئيس للمقترض. ويشـــمل بوجه عام القروض الشـــخصية وتســـهيات الســـحب على المكشـــوف وقروض التمويل لشـــراء 

الســـيارات، وقـــروض مدفوعـــات بطاقـــات الائتمـــان والتأجيـــر التمويلـــي وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة ذات الصلـــة، ويدخـــل ضمـــن هـــذا 

التعريف القرض الممنوح لتمويل شراء السلع والخدمات بغرض الترفيه، أو الاستهاك أو أي متطلبات أخرى للأفراد، كشراء 

أثـــاث، أو أدوات منزليـــة، أو لتغطيـــة مصاريـــف إجـــازة أو تعليـــم. ويشـــمل الإقـــراض الاســـتهاكي تمويـــل ترميـــم العقـــارات، رغـــم 

اســـتثناء قـــروض الرهـــن العقاري. 

أ. التمويل الاستهاكي

ب. التمويل التجاري

ج. تمويل البطاقات

د. تمويل المهن الصغيرة

64. من التشريعات الحاكمة للتمويل متناهي الصغر. )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

ب. نظام التمويل العقاري

ج. نظام السجل التجاري وتعدياته

د. قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر 

ه. نظام البنك المركزي السعودي

65. بموجـــب المـــادة الرابعـــة عشـــر مـــن قواعـــد ممارســـة نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغـــر، فانـــه لا يجـــوز أن يزيـــد مبلـــغ التمويـــل 

الممنـــوح للعميـــل المســـتفيد مـــن التمويـــل متناهـــي الصغـــر علـــى مبلـــغ ................... ريـــال. 

أ. 50 ألف ريال

ب. 100 ألف ريال 

ج. 150 ألف ريال 

د. 70 ألف ريال
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66. العبارة التالية تدل على “تمويل الأفراد” التمويل الشخ�صي:

أ. هو طلب المال وأخذه من ممول - مرخص له – بفائدة محددة، لاستخدامه في تلبيةِ حاجات أو أغراضٍ شخصية

ب. هو طلب المال وأخذه من مقرض - فرد أو كيان - وفق صيغ التمويل الإسامي، لاستخدامه في تلبيةِ حاجات أو أغراضٍ 

شخصية

ج. شراء أصول ثابتة مثل المعدات الخاصة بإدارة عمله التجاري من خال ممول مرخص له بفائدة محددة، لاستخدامه 

في تلبية عمله التجاري

د. شراء سيارة، شراء مسكن، أو ترميمه، التزام مالي طارئ، ضرورة صحية )طبية( أو حتى لغرض تعليمي من خال ممول 

مرخص له 

 لرفاهية الفرد:
ً
67.  تمويل الأفراد أو التمويل الشخ�صي له تأثير كبير في حياة الفرد ومستقبله، فقد يكون سببا

أ. أنفقه في تلبية احتياجاته الأسرية

حسِن استخدامه وخطط له
ُ
ب. إن أ

ج. إن أساء استخدامه 

د. هو ترتيب ذهني

 كان أو أنثـــى - ذو المـــاءة الماليـــة والقانونيـــة المعتبـــرة. ويتمتـــع بالصفـــات التاليـــة: الإرادة والاســـتطاعة 
ً
68. هـــو الشـــخص - ذكـــرا

والعقـــل والبلـــوغ والاســـتقرار والإقامـــة. ويُعـــد جميـــع أفـــراد المجتمـــع - مـــن ذوي الأهلية - “عمـــاء محتملين” يمكـــن قبولهم وفتح 

حســـاب لهـــم ودراســـة طلباتهـــم وتقديـــم الاهتمـــام الـــازم لـــكل منهـــم - متى رغـــب التقدم وطلب التمـــول - حتى يتـــم توقيع الاتفاق 

وحصولـــه علـــى التمويـــل المطلـــوب، فيصبـــح مشـــتر لاتفـــاق التمويـــل / القـــرض تحت اســـم “المقترض” أو المشـــتري.

أ. العميل المتعثر 

ب. العميل المحتمل 

ج. العميل المعتمد 

د. العميل النزيه )الجاد(

69. مـــن التســـميات التـــي يســـمى بهـــا العميـــل المحتمـــل” الراغـــب فـــي التمويـــل، بعد توقيعـــه لاتفـــاق التمويل وحصوله علـــى المال: 

بالمشـــترِ لاتفـــاق التمويـــل، المســـتفيد، المقتـــرض، و....... 

أ. المتمول

ب. العميل 

ج. العميل الجاد

د. العميل المعتبر
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70. يُعـــرّف .......................... بأنـــه: اعتيـــاد الأفـــراد على طلب التمويل عبـــر القنوات القانونية من الممولين المرخصين، ومعرفتهم 

بالمنتجـــات والبدائـــل التمويليـــة وإدراكهـــم لمســـؤولية ســـداد مســـتحقات التمويـــل الـــذي يرغبونـــه، وإدراكهـــم لتبعـــات تعثرهم في 

ســـداد مـــا التزمـــوا بـــه. علـــى الممول وضـــع أنظمة رقابية ذات مســـتوى عالي مـــن الكفاءة والفعاليـــة يمثل ذلك: 

أ. الوعي الائتماني

ب. الوعي القانوني

ج. مبدأ الحماية

د. سلوك العادة

71. نتيجة للوعي الائتماني فإنه من المتوقع )اختر إجابتين صحيحتين( 

أ. تزايد الطلب على خدمات التمويل

ب. انحسار عدد حالات التعثر المالي

ج. انحسار عدد الجرائم المالية

د. زيادة أعداد الموظفين

ه. ارتفاع المستوى المعي�صي والرفاهية

72. )أكمل الفراغ( فيما يلي خمسة مهام يستوجب القيام بها من قبل )..........................(:

أ. الاهتمام بدراسة اتجاهات طبقات المجتمع واحتياجاته لمنتجات التمويل.

ب. تطوير استراتيجيات التسويق والعاقات العامة المحفزة لثقافة الائتمان. 

ج. المساهمة المجتمعية في رعاية المتعثرين من السداد لأسباب قاهرة لا إرادة لهم فيها.

د. تبنى صور إيجابية لعماء مثاليين وتعزيز الصورة الذهنية للمجتمع نحو جدوى الائتمان.

73( تبني برامج قانونية تساهم في تعزيز المسؤولية القانونية جراء الممارسات السلبية.

أ. المسؤولون في الكيانات التمويلية 

ب. موظفي شركات العاقات العامة

ج. حملة الأسهم الممتازة

د. المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة
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74. “خال التعامل اليومي للآباء مع أموالهم، يراقب ويقتدي الأبناء عن كثب كيفية تعامل آباؤهم مع المال. لدرجة أن ينتقد 

بعضهم الكيفية التي يتعامل آباؤهم بها مع المال، الأمر الذي يســـتثيرهم ألا يكونوا كآبائهم.” هي أحد الحالات الســـلوكية الأربع 

نحو المال وهي: 

Frustration أ. حالة الإحباط

Role	Models ب. حالة القدوة

Pragmatic ج. حالة البراغماتية

Money	Isn’t	Everything د. حالة أن المال ليس كل �صيء

75. يمكننا فهم السلوك الرشيد للعميل، من خال التأمل في أيا من السمات التالية للفرد: 

)1( إدارته لذاته وموارده المالية. )2( حرصة على المال وعدم إنفاقه.

)3( سلوكه وسماته الإيجابية نحو الالتزام والمسؤولية. )4( حب الآخرين ودماثة الخلق.

)5( فهمه واستيعابه لمبادئ تكوين القرار الرشيد. )6( تفوقه الدرا�صي والمهني.

)1( و )2( و )3( أ.	

ب. )1( و )3( و )5( 

ج. )2( و )3( و )4( و )5(

د.	)3( و )4( و )5(

76. الاســـتقرار المالـــي” مصطلـــح مفـــاده: “الثبـــات والوفـــرة فـــي المـــوارد الماليـــة ومـــا يقابلهـــا مـــن مصروفاتـــه أو التزامـــات” هـــذا أحـــد 

مؤشـــرات 

أ. إدارة الذات المالية

ب. الإدارة في العمل

ج. محاسبة الذات

د. الإدارة الأسرية

، نعـــزز فيـــه بنـــاء الثقـــة الذاتيـــة لعمائنـــا، فهـــم شـــركاؤنا الاســـتراتيجيون، فبهـــم تتحقق 
ً
 جديـــدا

ً
77. واليـــوم نحـــن نبتكـــر مفهومـــا

نجاحاتنـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. إن مفهومنـــا الجديـــد نحـــو تعزيـــز “إدارة الـــذات الماليـــة“ لعمائنـــا، يــــ.... )اختـــر إجابتيـــن 

صحيحتيـــن(

أ. يستثير الحس السلبي في النفس الإنسانية

ب. يحفز الاستغال الأمثل للموارد المالية

ج. يزيد من الرفاهية الاجتماعية

د. يرفع من مستوى الولاء

ه. يرفع من مستوى التعليم ومحو الامية
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78. مهمـــة “الإفصـــاح للعميـــل بالقبـــول الابتدائـــي للطلب تمهيـــدا لفحصه وتحليله من الإدارات المعنية لـــدي الممول”. هذه من 

مهام مرحلة.....

أ. مرحلة تكوين القناعة

ب. مرحلة الاستقطاب والجذب

ج. مرحلة بناء شركاء التمويل

د. مرحلة ما بعد البيع

79. تعمُـــد العميـــل إخفـــاء بيانـــات ومعلومـــات مهمة مثل مقـــر إقامته الفعلية يتطلب الانتباه لما يمكـــن توصيفه كـ “معاملة غير 

عاديـــة أو مشـــبوهة.  ومـــن المفهـــوم عندئذ ضرورة التنســـيق مع: 

أ. إدارة المراجعة الداخلية 

ب. إدارة الالتزام 

ج. الإدارة القانونية 

د. إدارة المخاطر 

80. اعتياد الأفراد على طلب التمويل من الممولين المرخصين، ومعرفتهم بالمنتجات والبدائل التمويلية وإدراكهم للمســـؤولية 

لســـداد مســـتحقات التمويل الذي يرغبون وإدراكهم لتبعات تعثرهم في الســـداد يسمى: 

أ. الوعي العام 

ب. الوعي الثقافي 

ج. الوعي الائتماني 

د. الوعي الادخاري 

حل بطريقةٍ 
ُ
 مجردة جافة، وأن لا عواطف تكتنفه. وأن نزاعاته إنما ت

ً
81. “وهم قليل من الناس، الذين ينظرون للمال نظرة

مجردة من المشـــاعر الإنســـانية. فا اعتبار للحاجة والظروف الاجتماعية للفرد”. وهذه هي حالة: 

أ. حالة الإحباط 

ب. حالة القدوة  

ج. حالة البراغماتية

د. حالة أن المال ليس كل �صيء
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82. العبارة التالية تعد صحيحة حول مفهوم الاستقرار المالي: 

أ. الثبات في الموارد المالية وما يقابلها من مصروفاته أو التزامات

ب. المتعـــارف عليـــه تغيـــر أحـــوال الفـــرد خـــال مراحلـــه العمريـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى اكتســـاب الخبـــرة واســـتقرار نفســـيته وحالتـــه 

الاجتماعيـــة وبالتالـــي اســـتقراره المالـــي.

ج. يعتمد استقرار العميل المالي على إيراداته وسلوك الشخص الرشيد للتفريق بين رغباته أو تمنياته. 

د. المكانة الإيجابية التي يطمح كا منا للوصول إليها. ويقصد به “الثبات والوفرة في الموارد المالية وما يقابلها من مصروفاته 

أو التزامات” 

83. مفهـــوم “إدارة الـــذات الماليـــة “يعمـــل علـــى التأثيـــر الســـلوكي داخـــل النفـــس البشـــرية فيحقـــق غايـــات مســـتهدفة وهـــي: )اختـــر 

إجابتيـــن صحيحتيـــن(

أ. يعزز حب العمل والمسؤولية

ب. الاعتزاز بالذات حتى في لحظات الحاجة الماسة

ج. الاختصاص بالمال 

د. الاختصاص بالإدارة والتنظيم

84. وجود السمات التالية: الميزانية الشخصية، الادخار، التأمين، الرهن العقاري، مؤشرات الاستدلال على:

أ. العميل الرشيد

ب. العميل الفطن

ج. المدير المالي

د. أخصائي تمويل الأفراد

85. هي ال�صـــيء الحتمي في حياتنا، �صـــيء أسا�صـــي في الحياة. فا تســـتقيم الحياة بدونها. فالماء حاجة، والمســـكن حاجة، ووســـيلة 

النقل حاجة.

أ. تعريف الحاجة

ب. تعريف الرغبة

منية
ُ
ج. تعريف الأ

د. تعريف الإرادة
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86. التعريف التالي: “ يهدف منه العميل إلى تمويل عملياته الاســـتهاكية؛ مثل شـــراء ســـيارة، أو تجهيزات كهربائية للمنزل، أو 

لتمويل احتياجات أخرى اســـتهاكية “

أ. الائتمان التجاري

ب. الائتمان الاستهاكي

ج. التمويل العقاري

د. التمويل الاستهاكي المصغر

87. المعاملـــة بعـــدل وإنصـــاف، الإفصـــاح والشـــفافية، التثقيـــف والتوعية المالية، ســـلوكيات العمل وأخاقياتـــه. الحماية ضد 

عمليات الاحتيال وسوء الاستخدام، حماية خصوصية المعلومات والبيانات، معالجة الشكاوى، المنافسة، خدمات الإسناد.. 

تلك هي:

أ. مبادئ وقواعد حماية عماء المؤسسات المالية

ب.  مبادئ السلوك المهني للعاملين بالمؤسسات المالية

ج. مفاهيم وأسس التعامات الأمنية التقنية

د. مبادئ وقواعد الشمول المالي

88. المسؤوليات الوظيفية لأخصائي التمويل للأفراد هي: 

أ. الإرشاد والتوجيه، إغاق الصفقة

ب. التسويق للعماء الأفراد، إغاق الصفقة، والإرشاد والتوجيه

ج. الإرشاد والتوجيه، إغاق الصفقة، المساعدة الإدارية 

د. التسويق للعماء الأفراد، الإرشاد والتوجيه

89. تأتي وظيفة “أخصائي تمويل الأفراد” في التراتب الوظيفي: 

أ. المستوى المتقدم

ب. المستوى الأسا�صي

ج. مستوى الإداري القيادي

د. مستوى المديرين التنفيذيين
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90. من السمات والقدرات: للمستشار الائتماني لتمويل الأفراد )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة

ب. أن تتوفر لديه خبرة واسعة في أعمال تمويل الشركات 

ج. لديـــه قـــدرة إبداعيـــة فـــي تصميـــم المنتجـــات التمويليـــة / الائتمانية في كل أو بعـــض المنتجات التمويليـــة ولديه القدرة على 

فهـــم ومراقبة عمليـــات التمويل للأفراد

د. أن يتمتع بحس أمنى عالي

ه. أن يجيد اللغة العربية والإنجليزية بطاقة 

91. علـــى الممـــول فحـــص الســـجل الائتمانـــي للعميـــل بعـــد موافقته، للتحقـــق من ماءته الماليـــة، وتوثيق ذلك في ملـــف التمويل. 

ويجـــب علـــى الممـــول تزويـــد العميل بنســـخة من اتفاقيـــة التمويل وملحقاتهـــا في مدة لا تتجـــاوز ).........(: 

أ. 3 أيام عمل

ب. 10 أيام عمل 

ج. 7 أيام عمل

د. 15 يوم عمل

92. من عناصر عقد التمويل: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. أسماء أطراف عقد التمويل، الممول والعميل

ب. الإفصاح عن مخاطر التمويل  

ج. مبلغ التمويل  

د. الإفصاح عن مصادر الدخل

ه. موافقة رب العمل على عقد التمويل

93. نموذج الـ )5Ps( لائتمان هو نموذج يتضمن معايير أساسية مرتبطة:

أ. بالممول

ب. بالعميل

ج. بالقطاع الصناعي
ً
د. بالعميل والممول معا
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94. من صيغ المشاركة في التمويل الإسامي:

أ. المشاركة المستمرة

ب. المشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك(

ج. المشاركة بالعمل

د. المشاركة المحدودة

95. في عقد المضاربة: 

أ. يساهم أحد الطرفين بالمال، في حين يقوم الطرف الآخر بالإدارة  

ب. يساهم كا الطرفين في العقد بحصص متساوية من رأس المال 

ج. يساهم طرف ثالث برأس المال، في حين الطرف الأول ضامن، والطرف الثاني بالإدارة 

د. يشترك الطرفين مناصفة في الأرباح فيما توزع الخسائر على أساس نسبة راس المال

96. تعنـــي الوكالـــة الاســـتثمارية قيـــام المصـــرف بـــدور الوكيـــل عـــن الفـــرد المســـتثمر، بمعنـــى أن يقيـــم الفرد المصرف مقام نفســـه 

فـــي تصـــرف اســـتثماري جائـــز معلـــوم لمـــا يملكـــه الوكيـــل مـــن قـــدرات تحفـــظ المـــال وتنميـــه بأجـــرة للوكيـــل أو بغيـــر أجـــرة. وللوكالـــة 

الاســـتثمارية أربعـــة أركان رئيســـة هـــي: 

أ. الوكالة، الوكيل، موضوع الوكالة الاستثمارية 

ب. الوكالة، الوكيل، موضوع الوكالة الاستثمارية، المحَرّر

ج. . الوكالة، الوكيل، موضوع الوكالة الاستثمارية، البنك 

د. الوكالة، البنك ، موضوع الوكالة الاستثمارية، المحَرّر

97. موضوعها محدد ومشروط بالقيام بعمل معين بذاته، لا يتعدى المصرف التصرف إلى سواه من التصرفات الاستثمارية، 

.
ً
إلا إذا أذن له العميل بذلك كتابيا

أ. الوكالة المقيدة

ب. الوكالة المقيدة مكانيا

ج. الوكالة المطلقة

د. الوكالة الاستثمارية
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98. “هو أحد التطبيقات العملية لمفهوم الوفرة في الخدمات المالية سواء منها المصرفية أو الائتمانية، حيث يصبح الحصول 

على منتجات الخدمات المالية تلك، أمرا سها قريب المنال لعموم الأفراد والكيانات في المجتمع، وبتكلفة يسيرة مستدامة”. 

أ. تمويل الفقراء

ب. الشمول المالي

ج. التيسير المالي

د. ضمان حد الكفاف 

99.تكمن أهمية الشمول المالي في الغايات المجتمعية والطموحات الحكومية التي يحققها للفرد في: )اختر إجابتين صحيحتين(

أ. تتاح له فرصة التبادل والنقل الآمن لماله حيث شاء. كما يعد الحساب البنكي بوابة لخدمات مالية وائتمانية أخرى تسهل 

حياته اليومية 

ب. وتعزز لصاحبه مزيدا من الفرص الاستثمارية. كالبدء في أعمال تجارية أو التوسع

ج. يقلل من الفوارق المجتمعية 

د. يرفع من مستوى الأمان الاقتصادي للفرد والمجتمع

ه. يضمن سامة النظام المالي للدولة

100. يعرف مصطلح “الشمول المالي الرقمي بأنه: 

أ. تلـــك الإجـــراءات والتســـهيات التشـــريعية التـــي تضمـــن وصـــول المنتجـــات والخدمـــات الماليـــة التـــي تحتاجهـــا فئـــات المجتمع 

منخفضـــة الدخـــل أو الفقيـــرة بتكلفـــة معقولـــة وبطريقة شـــفافة مســـؤولة من قبل المؤسســـات المالية ســـواء الخاصـــة أو العامة

ب. وصول الخدمات المالية بتكلفة معقولة وبطريقة شفافة مسؤولة من قبل المؤسسات الفاعلة

ج. يستخدم المصطلح على نطاق واسع لوصف توفير خدمات الادخار والقروض للفقراء

د. يتعلم محدودي الدخل والفقراء إدارة أموالهم على أفضل وجه، واكتسابهم الثقافة المالية

101. يمكن قياس مســـتوى الإنجاز والتقدم في تحقيق الشـــمول المالي على المســـتوى الوطني أو الإقليمي داخل أو خارج الوطن. 

كما يمكن تحقيق مبدأ المقارنات البينية والمنافسة في الإنجاز والكفاية. وفي سياق المقارنة الإقليمية. تلك هي أحد:

أ. مؤشرات الشمول المالي

ب. مؤشر الكفاءة المهنية

ج. جودة الخدمات المالية

د. مقياس الأداء والجودة
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إجابات الأسئلة
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المرجع: الفصل 1    القسم 2-2-1  الإجابة: )أ ، ب ، د(	 	.1

وخـــال مســـيرة حافلـــة بالإنجـــازات أســـس البنـــك المركـــزي الســـعودي بالتعـــاون مع البنـــوك التجارية عـــددًا من نظـــم المدفوعات 

والتســـويات المتقدمـــة والمتطـــورة فـــي الصناعـــة المصرفية، شـــملت:

رفة المقاصة الآلية. 
ُ
غ 	)1

شبكة مدى )MADA( التي تساند أجهزة الصرف الآلية والنهايات الطرفية لنقاط البيع. 	)2

.)TADAMUL( النظام الآلي لتداول الأسهم 	)3

“نظام سريع SARIE” - النظام الآلي للتحويات المالية 	)4

القسم 2-2-1  المرجع: الفصل 1	 الإجابة: )أ ، د( 	 	.2

“نظـــام ســـريع SARIE” - النظـــام الآلـــي للتحويـــات الماليـــة - الـــذي بـــدأ تشـــغيله فـــي محـــرم 1418ه الموافق مايـــو 1997م. إذ يقوم 

“ســـريع” بتســـوية صافـــي مراكـــز عمليـــات المقاصـــة، ونظـــام تـــداول الأســـهم ونظـــام الصـــرف الآلـــي. كذلـــك يســـمح للبنـــوك بإجـــراء 

المدفوعـــات واســـتامها مباشـــرة مـــن حســـاباتها لـــدى البنـــك المركـــزي كل ذلـــك فـــورا، وإجـــراء قيـــود العمليـــات لحســـاب العميـــل 

وتحويـــل الأمـــوال فـــي اليوم نفســـه.

القسم: 1-2-1  المرجع: الفصل 1	 الإجابة: )أ، ب، ج(	 	.3

واشـــترط البنـــك المركـــز الســـعودي للتقـــدم لطلـــب ترخيـــص بنـــك رقمـــي في المملكة أن يســـتوفي مقدم الطلب 3 شـــروط أساســـية 

تتضمـــن: أن يتخـــذ البنـــك الرقمـــي شـــكل شـــركة مســـاهمة محليـــة، وأن يتوافـــر لـــدى المؤسســـين خبـــرة ومعرفـــة فـــي كا من مجال 

القطاع المالي ومجال التقنية، والأهلية والقدرة والماءة المالية لدعم وتأسيس البنك الرقمي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون 

لـــدى المتقدميـــن فريقًـــا مـــن الأفـــراد مـــن ذوي الخبرات في مجالاتهم، وذلك لمناقشـــة الجوانب ذات العاقـــة بالطلب المقدم. هذا 

وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال. كما رُخص 

 حرص البنك المركزي السعودي 
ً
أيضا لبنكين رقميين أحدهما برأسمال 1.5 مليار ريال، والأخر برأسمال 2.5 مليار ريال. أيضا

علـــى تمكيـــن قطـــاع التمويـــل التقـــدم علـــى الحصـــول علـــى الخدمـــات الإلكترونيـــة والتصديق الرقمـــي وذلك لتمكيـــن كافة عماء 

 لأهداف البنك المركزي السعودي الاستراتيجية 
ً
قطاع التمويل من الحصول على حتياجاتهم التمويلية بيسر وسهولة، وتعزيزا

المتضمنة تســـريع عجلة التحول الرقمي للقطاع من خال تعززي وتأمين البنى التحتية، وتحســـين الخدمات بتمكين شـــركات 

التمويـــل الاســـتفادة من خدمات التصديـــق الرقمي في المملكة.

القسم:  المرجع: الفصل 1	 الإجابة: )أ ، ج (	 	.4

فيمكننا فهم ومعرفة سوق التمويل للأفراد من خال النظر إلى العناصر المكونة للسوق، وهي على النحو التالي:

العنصر الأول التشريعات الحاكمة

العنصر الثاني: منتِجِي الخدمات التمويلية للأفراد:

١4٨



القسم:  المرجع: الفصل 1	 الإجابة: أ 	 	.5

ويمكننـــا تبســـيط تعريـــف “التمويـــل” بانـــه العمليـــة التي يحصل بها - طرف - على المال من مؤسســـة ماليـــة، يَبتغي تحقيق منافع 

م أو مُعطى المال، والثاني هو “العميل” هو  دِّ
َ
خاصة به. وبذلك يكون لدينا عملية تبادل بين طرفين: الأول هو “الممول”، وهو مق

مستلِم أو آخِذ المال. فهذه “عملية التمويل”. والخدمة المقدمة أي المال المقدم هو “المنتج التمويلي”. ويخرج من هذا التعريف: 

طلب المال للممارســـة التجارية أو الصناعية.

القسم 2-1-5 المرجع: الفصل 5	 الإجابة: ج 	 	.6

ونتيجة للوعي الائتماني فإنه من المتوقع تزايد الطلب على خدمات التمويل انحسار عدد حالات التعثر المالي. ويلعب المسؤولون 

في الكيانات التمويلية دورا مهما في زيادة الوعي الائتماني لعمائهم وللمجتمع، ليس فقط بتوفير المنتجات التمويلية المختلفة، 

ولكـــن أيضـــا بتوضيـــح مزايـــا الائتمـــان، وأثره في توفير أســـباب الرفاهية في المجتمع. ومن ذلك المنطلق؛ ذلك يتعين على مســـؤول 

الكيانات التمويلية القيام بالآتي: 

القسم: 2-6-2 المرجع: الفصل 2	 الإجابة: ج	 	.7

يجـــب علـــى جهـــة التمويـــل عنـــد صـــدور حكم أو قـــرار قضائي ضد “العميـــل المتعثر” عن الســـداد الالتزام بالقـــرار الصادر عن  	)2

الجهـــات القضائيـــة، مـــا لـــم يتفـــق الطرفـــان )الممول والعميل( على خاف ذلك. )على ســـبيل المثال لا الحصر؛ تســـوية المديونية 

بيـــن الطرفيـــن، إعادة جدولـــة المديونية(.

القسم: 1-6-2 المرجع: الفصل 2	 الإجابة: )أ ، ب ، د( 	 	.8

القسم: 3-5-2 المرجع: الفصل 2 	 الإجابة: أ 	 	.9

ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبـــة علـــى التمويـــل والمرتبطة فقط بالاســـتقطاع الشـــهري مـــن إجمالي الراتب  أ.	

للعميـــل مـــا نســـبته )33.33%( وللعمـــاء المتقاعديـــن )25%( مـــن إجمالـــي الراتـــب.

القسم: 3-5-2 المرجع: الفصل 2 	 الإجابة: ب	 	.10

العماء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري )15,000( وأقل من )25,000( ريال للقيود الآتية:

ألا تتجـــاوز الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية خـــاف الالتزامـــات الائتمانيـــة الشـــهرية المترتبة علـــى التمويل العقاري ما نســـبته  ب.	

)45%( مـــن إجمالـــي الدخـــل الشـــهري للعميـــل.

١4٩



القسم: 1-6-2 المرجع: الفصل 2	 11. الإجابة: )أ، ب، ج(	

أن تلتزم جهة التمويل بما يلي:

• ألا يزيد عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن عشرة مرات كل ثاثين يومًا. كما يجب أن يتاح للعميل إمكانية 

معـــاودة الاتصـــال على الرقم الذي تم الاتصال منه.

• توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العماء )الواردة أو الصادرة( والاحتفاظ بســـجاتها لمدة لا تقل عن عشـــر ســـنوات من 

تاريـــخ الاتصـــال، كمـــا يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مســـجلة.

• عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المترتبة على عدم السداد.

القسم: 1-2-6 المرجع: الفصل 2	 أ	 12. الإجابة:	

جمع البيانات: ومنها:

 بأي وسيلة من جهة العمل للعميل.
ً
• بيان إجمالي الراتب موثقا

القسم 3-4-2 المرجع: الفصل 2	 13. الإجابة: )ج ، ه(	

كما ويحظر على شركة التمويل 

أن تقدم أي تمويل دون ضمان.

أن تمول أو تمنح تسهيات بضمان أسهمها.

أن تمـــول أو تمنـــح تســـهيات لمنشـــأة أو لشـــركة – عـــدا الشـــركة المســـاهمة المدرجـــة في الســـوق الماليـــة الســـعودية – إذا كان أحد 

 في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، 
ً
أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا

أو مديـــرا لها.

القسم: 3-6-2 المرجع: الفصل 2	 14. الإجابة: )أ ، ب، ج(	

يحظر على البنوك والمصارف كجهة تمويل القيام بالآتي:

• اســـتقطاع أي مبالـــغ مـــن حســـابات العميـــل دون وجـــود حكـــم أو قـــرار قضائـــي أو دون الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن 

العميـــل أو أن يشـــتمل عقـــد التمويـــل علـــى ذلك.

• الحجز على حسابات أو أرصدة العماء ولو بشكل مؤقت دون وجود حكم أو قرار قضائي.

• اســـتقطاع أكثـــر مـــن قســـط شـــهري واحـــد لـــكل تمويـــل خـــال دورة إيـــداع الراتـــب الواحـــدة مـــا لم يكـــن هناك حكـــم أو قرار 

قضائـــي أو الحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن العميـــل.

• استقطاع أو حجز القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

• حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعماء ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
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القسم 1-4-3 المرجع: الفصل 3	 15. الإجابة: ج	

وتعتمد جودة الخدمة المقدمة في “المصرفية الشمولية” على ثاث عناصر رئيسة 

1. التشريعات والأدلة

2. البيئة المكانية )قنوات التوزيع(

3. بناء الجدارات المهنية )المهنيون(

القسم 2-3-3 المرجع: الفصل 3	 16. الإجابة: ب	

هـــي بنـــوك وطنيـــة محليـــة مخصصـــة لخدمـــة وتنميـــة واحـــدٍ مـــن القطاعـــات الاقتصاديـــة بتقديـــم التســـهيات لأفـــراد أو كيانـــات 

تخصصهـــا، ومـــن هـــذه البنوك:

• صندوق التنمية الصناعي السعودي.

• صندوق التنمية الزراعية

• صندوق التنمية العقارية

• بنك التصدير والاستيراد السعودي

• بنك التنمية الاجتماعية

القسم 4-3 المرجع: الفصل 3	 17. الإجابة: د	

يشـــير مصطلـــح “الشـــمولية” إلـــى شـــمول خدمـــات البنك / المصرف لكل مـــن الخدمات المصرفية والخدمـــات الائتمانية على حد 

سواء. 

الخدمـــات المصرفيـــة: مجموعـــة الخدمـــات المتعلقـــة بالنقـــد فـــي حفظـــه وتداولـــه، كتحصيـــل الشـــيكات وفتح الاعتمـــادات ومنح 

الكفـــالات المصرفيـــة وعمليـــات الصـــرف الأجنبي. 

الخدمات الائتمانية: مجموعة الخدمات المتعلقة في التمويل والإقراض وتسهياته وضماناته، كالتمويل والإقراض والرهون 

والضمانات للأفراد أو المنشـــآت.

الخدمات الاستشارية: كأعمال الاكتتابات وغيرها.

القسم: 2-1-4-3 المرجع: الفصل 3	 18. الإجابة: )أ ، ب(	

 بيعيية قلما تتوفر في غيرها من 
ً
إن الكثيـــر مـــن الخبـــراء يـــرون، أن فـــي البيئة المكانية أداة تســـويقية وترويجية هائلة تحقـــق فرصا

الوسائل. وهي أحد أهم أدوات المنافسة بين الكيانات ذات المنتجات الخدمية لجذب عمائها... وبالقدر الذي تجَوَدُ فيه المقار 

“الفروع” وتزداد وتنتشـــر تزداد - تبعا إليه - القناعة بالكفاية والر�صى عند العماء.
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القسم 1-3-3 المرجع: الفصل 3	 19. الإجابة: د	

عد فيها “الودائع” المصدر الأسا�صي لمواردها، 
ُ
البنوك التجارية: هي بنوك ت

القسم 4-3  المرجع: الفصل 3	 	 20. الإجابة: أ	

إن مفهوم “المصرفية الشمولية” يقت�صي مزيدا من الاعتبار في معايير الأداء والكفاية الإنتاجية لتقديم “الخدمات الائتمانية” 

على حد سواء مع “العمليات المصرفية”.

القسم 1-4-3 المرجع: الفصل 3	 21. الإجابة: )أ، ب، ه( ج	

عناصر المصرفية الشمولية

وهذه العناصر هي: 

1. التشريعات والأدلة

2. البيئة المكانية )قنوات التوزيع(

3. بناء الجدارات المهنية )المهنيون(

القسم 1-3 المرجع: الفصل 3	 22. الإجابة: ب	

يُعنى البنك المركزي السعودي - وهو الجهة الرقابية على نشاط التمويل – بكل ما من شأنه تطوير قطاع تمويل الأفراد، وعلى 

وجـــه الخصـــوص “المموليـــن” المرخصيـــن كشـــركات التمويل المقدم للأفراد. ويجيز لهذه الشـــركات ممارســـة نـــوع واحد أو أكثر من 

أنواع نشـــاط التمويل الآتية: 

• التمويل العقاري.

• تمويل الأصول الإنتاجية.

• تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• الإيجار التمويلي.

• تمويل بطاقات الائتمان.

• التمويل الاستهاكي المصغر.

• الأنشطة المساندة لنشاط التمويل.

• أي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي السعودي.

القسم 1-3 المرجع: الفصل 3	 23. الإجابة: )أ ، ب(	

ويجـــوز لشـــركة التمويـــل تملـــك الأصـــول مـــن أجـــل تمويـــل تمليكهـــا للغيـــر. كمـــا ويجـــوز لهـــا إصـــدار الأوراق المالية والصكـــوك بما 

يتناســـب مـــع أصولهـــا ومركزهـــا المالـــي ووفقـــا لأحـــكام نظـــام الســـوق الماليـــة ولوائحه.
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القسم 2-2-3 المرجع: الفصل 3	 24. الإجابة: ب	

شـــركات الإيجـــار التمويلـــي: هـــي شـــركات مســـاهمة مرخصـــة تعمـــل لتقديـــم خدمـــة التأجيـــر التمويلـــي وبمفهـــوم عقـــد “الإجـــارة 

التمويلية” وهو “عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر والذي يَمنح الحق للمستأجر في استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خال 

فتـــرة محـــددة، ومقابـــل هـــذا الحـــق يوافق المســـتأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة العقد يحق للمســـتأجر أن 

يتملـــك الأصـــل المؤجر بقيمـــة متبقية”

القسم 2-2-3 المرجع: الفصل 3	 25. الإجابة: ب	

وبمفهـــوم عقـــد “الإجـــارة التمويليـــة” وهـــو “عقـــد اتفـــاق بيـــن المؤجر والمســـتأجر والذي يَمنح الحق للمســـتأجر في اســـتخدام أصل 

معين مملوك للمؤجر خال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع إيجارات دورية للمؤجر، وفي نهاية مدة 

العقـــد يحق للمســـتأجر أن يتملك الأصـــل المؤجر بقيمة متبقية”

القسم: 4-2-3 المرجع: الفصل 3	 26. الإجابة: ب	

وتنتج شركات التمويل بالبطاقات، البطاقات التالية: 

البطاقات الائتمانية

بطاقات الحسم الشهري

بطاقات مسبقة الدفع

القسم 4-2-3 المرجع: الفصل 3	 27. الإجابة: )أ ، ب(	

شـــركات التمويـــل متناهـــي الصغـــر )للأعمـــال( هـــي “الشـــركة التـــي تقـــوم بتمويـــل الأنشـــطة والأصـــول الإنتاجيـــة للمســـتفيدين من 

أصحـــاب الأعمـــال الصغيـــرة والحرفييـــن الأفـــراد ومـــن فـــي حكمهم...

القسم: 3-2-3 	 المرجع الفصل 3	 28. الإجابة: أ 	

ستحق على البطاقة.
ُ
 أو حسب الاتفاقية المبلغ الم

ً
على أن يُسدد حمل البطاقة لاحقا

القسم 3-2-3 المرجع: الفصل 3	 29. الإجابة: )أ ، ب( 	

حدد في الكشف.
ُ
ستحق على البطاقة عند استام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق الم

ُ
مُلزم بسداد كامل المبلغ الم

القسم 3-2-3 المرجع: الفصل 3	 30. الإجابة: أ	

البطاقـــات مســـبقة الدفـــع: هـــي بطاقـــة - غيـــر ائتمانية - تكون محملـــة بمبلغ نقدي محدد لا يمكن تجاوزه فـــي المدفوعات ويحدد 

المبلـــغ مـــن قبـــل صاحـــب البطاقـــة بالاتفـــاق مـــع البنـــك المصـــدر للبطاقـــة. وبذلـــك تكـــون محـــدودة المخاطـــر فـــي حـــالات الضياع أو 

الاحتيـــال.
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القسم 3-1-4-3 المرجع: الفصل 3	 31. الإجابة: )أ، ب، د( 	

أن علـــى شـــركة التمويـــل، العمـــل علـــى رفـــع مســـتوى المعرفـــة والتدريـــب المناســـب لموظفيها بهـــدف تعزيـــز المســـؤولية المتبادلة بين 

الموظف وشـــركة التمويل. وإيجاد كفاءات وطنية تتشـــارك المســـؤولية. هذا بجانب العمل على نشـــر برامج التوعية والتثقيف 

المجتمعيـــة والمســـتمرة فضـــا عـــن المبـــادرات التي تقوم بها كل شـــركة تمويـــل لعمائها.

القسم 3-1-4-3 المرجع: الفصل 3	 32. الإجابة: أ	

فانطـــاق برامـــج التأهيـــل والتدريـــب التـــي تقدمهـــا “الأكاديميـــة الماليـــة” تلتـــزم بتأهيـــل وتخريـــج “الجـــدارات الوطنيـــة” على أصول 

مهنيـــة وضمـــن أفضـــل الممارســـات العالميـــة فـــي التدريـــب والتعليـــم المتخصـــص. إن هـــذا البرنامـــج وهـــو يُعنَـــى بتأهيـــل “أخصائـــي 

تمويل الأفراد” لهو منطلق لمســـار احترافي في تمهير وتمكين “الجدارات المهنية الوطنية” للعمل في الوظائف الرئيســـة بالكيانات 

التمويليـــة.

القسم: 4 المرجع: الفصل 4	 33. الإجابة: )أ ، ج، د(	

 لأغراض التنمية 
ً
وعلى الصعيد الاجتماعي فان عدد من الصناديق المالية – وهي لا تخضع لإشراف “ساما” – إنما هي موجهة

المجتمعية كبنك التنمية الاجتماعي الســـعودي، الذي يقدم حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شـــريحة ذوي 

الدخل المنخفض حيث تتاح فرصة الحصول على تمويل ميســـر لمواجهة الاحتياج الأساســـية ســـواء للفرد أو الأســـرة. وبشـــروط 

وترتيبات ميســـرة، مثل: 

1. التمويل النقدي )مبالغ يسيرة( 

2. تمويل الأسرة: يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

3. تمويل الزواج: يهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج.

4. تمويل الترميم للمنزل: يخدم هذا البرنامج عمليات ترميم المنازل وإعادة بنائها. 

5. منتج آهل: مــنتــج اجتماعــي يُقدم لمسانـــدة الأسر التي تزايدت عليـــــهــم المسؤوليات الأسرية. 

 لمســـاعدتهن 
ً
6. منتـــج كنـــف: صمـــم هـــذا المنتـــج للفئات الأشـــد حاجة مـــن الأرامل والمطلقات وذلـــك من خال منحهم تمويا

علـــى تحمل تكاليف وأعبـــاء الحياة.  
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القسم: 2-1-4 المرجع: الفصل 4	 34. الإجابة: )أ، ج(	

• إصـــدار المعاييـــر والإجـــراءات المتعلقـــة بالتمويـــل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويـــل العقاري التي يصدرها الممولون 

العقاريـــون، والتأكـــد مـــن مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقهـــا للحماية الواجبة للعماء.

• نشـــر البيانـــات المتعلقـــة بســـوق التمويـــل العقـــاري، ورعايـــة تطويـــر تقنيـــات التمويـــل العقـــاري، بمـــا في ذلك تقنيات تيســـير 

تدفـــق البيانـــات بيـــن الســـوق الأوليـــة والســـوق الثانوية.

• تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. 

• اتخاذ الإجراءات الازمة للمحافظة على سامة القطاع واستقراره وعدالة التعامات فيه.

• اتخاذ الإجراءات الازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين

• اتخـــاذ الوســـائل المناســـبة لتطويـــر القطـــاع، والعمـــل علـــى توطيـــن وظائفـــه، ورفـــع كفـــاءة العامليـــن فيـــه بتنظيـــم التزامـــات 

المموليـــن العقارييـــن فـــي شـــأن تدريـــب المـــوارد البشـــرية ورفـــع مهاراتهـــا، وتنميـــة معـــارف العامليـــن فـــي القطـــاع.

القسم: 3-1-4 35. الإجابة: )أ، ب(	المرجع: الفصل 4	

تهدف لبناء سوق متخصصة في التمويل العقاري، بشكل متمكن دائم ينجح فيه جميع أطرافه: المواطن، وشركات التمويل، 

وإعـــادة التمويـــل، تحـــت توجيـــه ومراقبة “البنك المركزي الســـعودي”. وعلى الرغم من أهمية دراســـة منظومة التمويل العقاري 

في صورتها الكلية. إلا أننا ســـنعرض هنا لمســـتوى معرفي أسا�صـــي، حيث تتكون المنظومة من الســـوق الأولية والســـوق الثانوية، 

والنموذج التالـــي يوضح العاقة بينهما.

القسم: 1-3-1-4 المرجع: الفصل 4	 36. الإجابة: )أ، ب، ج(	

وعناصر السوق الأولية للتمويل العقاري هي: 1( بائع العقار، 2( مشتري العقار، 3( الوحدة العقارية، 4( الممول العقاري.  

القسم: 1-3-1-4 المرجع: الفصل 4	 37. الإجابة: أ	

الســـوق الأوليـــة للتمويـــل العقـــاري: وتعـــرف أحيانـــا بالســـوق الأساســـية أو ســـوق الإصـــدار، وهـــي الســـوق التـــي تنشـــأ فيهـــا قروض 

التمويل العقاري، حيث يتبايعُ البائعُ والمشتري بشروط عقد التمويل العقاري، فتنشأ صكوك الرهون السكنية بين المشترى 

والممـــول، ومـــن تلـــك الصكـــوك تنشـــأ حقـــوق ملكيـــة للممـــول العقـــاري، بموجبهـــا تصبـــح أوراق ماليـــة مضمونـــة برهـــون عقاريـــة 

)الرهـــن العقـــاري الآمـــن security	mortgage-backed(، فيعمـــل الممـــول علـــى جمـــع تلـــك الصكـــوك فـــي “محفظـــة الرهون” 

ويعرضها في الســـوق الثانوية. وعادة ما تعزز الســـوق الأولية حصول الأفراد على مســـاكنهم بالتَمَول العقاري بغية زيادة كمية 

الســـندات المعروضـــة للتـــداول. وفـــي الوقـــت ذاتـــه يتمتـــع الممول بفرصة توفير ســـيولة وتحقيـــق أرباح أخرى غير تلـــك الأرباح التي 

تحققـــت لـــه من بيع الرهن للمشـــترى العقاري.
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القسم: 1-3-1-4 المرجع: الفصل 4	 38. الإجابة: )ب، ج، د(	

ومحركات السوق الأولية عدة أطراف، كما يلي:

Mortgage	Broker الوسيط العقاري •

Mortgage	Appraiser خبير تثمين الرهن العقاري •

Real	Estate	Agent المكتب / الوكالة العقارية •

Insurance	Companies شركات التأمين •

Credit	Reporting	Bureau وكالات الاستعام الائتماني •

Trade	Associations كيانات تجارية •

القسم 2-3-1-4 المرجع: الفصل 4	 39. الإجابة: )أ، ج(	

ســـوق التداول. وهي المرحلة التالية / الثانية التي يتم فيها بيع / تداول “محافظ الرهون” - التي تكونت في الســـوق الأولية لدي 

الممول العقاري – ويتم تبايعها / شرائها من قبل شركات إعادة التمويل؛ التي تشتري “حقوق ملكية الممول العقاري” وتداولها 

كسندات مالية آمنة أي مضمونة برهن عقاري. فيما يعرف بالسوق الثانوية.

القسم: 4-1-4 المرجع: الفصل 4	 40. الإجابة: )أ، ب، د(	

وفقا “لتعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد” الصادرة من البنك المركزي في يونيو 2020م. فإن من واجب “أخصائي 

تمويل الأفراد” ما يلي:

أولا: معرفـــة وإدراك الحـــد الأدنـــى مـــن الأحـــكام التـــي يتعيـــن علـــى جهـــات التمويـــل الالتزام بها عنـــد تقديم منتج التمويـــل العقاري 

للأفـــراد.

ثانيا: المساهمة في مساعدة العماء على اتخاذ القرار المناسب لطلبهم التمويل العقاري.

ثالثا: حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز سامة قطاع التمويل العقاري.

القسم: 3-4-1-4 المرجع: الفصل 4	 41. الإجابة: ج	

يقـــدم الممـــول إلـــى العميـــل عرضـــا تمويليـــا عقاريـــا لا تقـــل مدة صاحيته عن خمســـة عشـــر يوم عمل مـــن تاريخ تســـليمه للعميل، 

 حسب رغبة العميل، على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات 
ً
ويمكن تقديم العرض للعميل ورقيا أو إليكترونيا

وبنفـــس الصيغة والشـــكل الذي ســـيوقع لو أبرم عقـــد التمويل العقاري. 



١5٧

القسم: 3-4-1-4 المرجع: الفصل 4 	 42. الإجابة: )أ،ب، د(	

ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات التالية:

• عقد التمويل العقاري ومرفقاته.

• نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرفقة بالملحق )أ(.

• نموذج الإقرار بقبول “المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي “كلفة الأجل المتغيرة” 

القسم 4-4-1-4 المرجع: الفصل 4	 43. الإجابة: أ	

يكلـــف “المستشـــار الائتمانـــي” بتقديـــم شـــرحٍ حضـــوريٍ أو هاتفـــيٍ واضـــحٍ عـــن طبيعـــة التمويـــل العقـــاري المقتـــرح ومـــا يحتويـــه مـــن 

مخاطـــر، وعـــن أحـــكام العقـــد وشـــروطه، وعـــن آليـــة إعـــادة التســـعير )إن وجـــدت(، وللإحاطـــة بـــكل شـــفافية ووضـــوح علـــى كافـــة 

استفســـارات العميـــل بهـــذا الشـــأن، 

القسم: 4-4-1-4 المرجع: الفصل 4	 44. الإجابة: أ	

لا يجـــوز للمـــول إبـــرام أي عقـــد تمويـــل عقـــاري إلا إذا قـــدم المستشـــار الائتمانـــي الشـــرح المطلـــوب إلـــى العميـــل وأجـــاب عـــن جميع 

استفســـاراته ووثـــق ذلـــك.

القسم: 4-4-1-4 المرجع: الفصل 4	 45. الإجابة: ب	

تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمســـة أيام عملٍ من تاريخ اســـتام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكين العميل من 

مراجعة العرض والتحدث مع المستشـــار الائتماني واستشـــارة من يشـــاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي 

تصـــرف بخصـــوص العقـــار خـــال فترة الخمســـة أيام عمل مثل تقديم دفعـــة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد 

تمويـــل عقاري قبـــل انقضاء فترة الانتظار.

القسم 5-1-4 المرجع: الفصل 4	 46. الإجابة: أ	

انظر الملحق )أ(

القسم 1-6-1-4 المرجع: الفصل 4	 47. الإجابة: أ	

 مـــن العميـــل باســـتئجار عقـــار منتـــهٍ بالتمليـــك، فيَعِـــد العميـــل المصـــرف 
ً
يتضمـــن عقـــد التمويـــل العقـــاري بصيغـــة الإجـــارة طلبـــا

باستئجار العقار، ويقوم المصرف بشراء العقار، ثم إجارته على العميل إجارة منتهية بالتمليك بالثمن المبين في العقد ووفقًا 

لشـــروطه وأحكامـــه،
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القسم: 2-6-1-4 المرجع: الفصل 4	 48. الإجابة: أ	

التأخـــر فـــي ســـداد الأقســـاط: يُعَـــد العميـــل مخِـــا بالعقـــد فـــي حالة امتناعه عن ســـداد ثـــاث دفعـــات متتالية، أو التأخر في ســـداد 

خمـــس دفعـــات متفرقـــة لمـــدة )5( أيـــام عمـــل أو أكثـــر لـــكل دفعـــة مـــن تاريخ الاســـتحقاق لكل )5( خمس ســـنوات من مـــدة العقد، 

ويقـــوم الممـــول بإرســـال “إشـــعار تأخـــر” يبيـــن فيـــه تأخـــر العميل عن الســـداد. ويعـــد متعثرًا إن لم يســـدد.

القسم 1-6-1-4  المرجع: الفصل 4	 49. الإجابة: ب	

تســـليم المؤجـــر للأصـــل المؤجـــر يلتـــزم المؤجر بتســـليم الأصل المؤجر للمســـتأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحـــة الأصل المؤجر بما لا 

يتجاوز )15( يوم عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك ســـبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تســـليم الأصل 

المؤجـــر للمســـتأجر أو تمكينه منه.

القسم 1-6-1-4 المرجع: الفصل 4	 50. الإجابة ج	

التأخر في سداد دفعات الإيجار يُعَد المستأجر مخا بالعقد في حالة امتناعه عن سداد ثاث دفعات متتالية أو التأخر في سداد 

خمـــس دفعـــات متفرقـــة المـــدة )5( أيـــام عمـــل أو أكثـــر لـــكل دفعـــة من تاريخ اســـتحقاقها لكل )5( ســـنوات من مـــدة العقد، ويقوم 

المؤجـــر بإرســـال إشـــعار تأخـــر يُبيـــن فيـــه تأخر المســـتأجر من الســـداد. وفي حالة عدم قيام المســـتأجر بســـداد الدفعات المســـتحقة 

فإنـــه يحـــق للمؤجـــر اعتبار المســـتأجر متعثرا، ويجوز للمؤجر فســـخ العقد ومطالبة المســـتأجر بالإخاء وإعـــادة الأصل المؤجر...

القسم 1-6-1-4 المرجع: الفصل 4	 51. الإجابة: أ 	

التملـــك المبكـــر للأصـــل المؤجـــر: يجـــوز للمســـتأجر بعـــد م�صي ســـنتين في أي وقت التقـــدم بطلب التملك المبكر خـــال مدة لا تقل 

عـــن عشـــرة أيـــام قبـــل حلـــول تاريـــخ ســـداد دفعة الإيجـــار وفي هـــذه الحالة يَحق للمؤجـــر مطالبة المســـتأجر بالمبالـــغ التالية )قيمة 

التملـــك المبكر(:

- الدفعات الجارية المستحقة وغير المدفوعة.

- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

- تكلفـــة إعـــادة الاســـتثمار بمـــا لا يتجـــاوز تكلفـــة التمويل لدفعات الأشـــهر الثاثة الاحقة لآخر دفعة إيجارية اســـتحقت قبل 

تقدم المســـتأجر بطلـــب التملك المبكر.

- ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة لاسترداد.

القسم 2-4 المرجع: الفصل 4	 52. الإجابة: ب	

وفقـــا لنظـــام الإيجـــار التمويلي الصادر بالمرســـوم الملكي رقم )م/48( وتاريـــخ 1433/8/13ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 

1434/4/14ه، فإنه: »يُعد عقد إيجار تمويلي كل عقدٍ يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، 

 على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها 
ً
 على تملكها، أو قادرا

ً
أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو قادرا

على الغير على ســـبيل الاحتراف«.  
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القسم 1-1-2-4 53. الإجابة: )أ، ب(	المرجع: الفصل 4	

يدفـــع المســـتأجر دفعـــات الأجـــرة المتفـــق عليهـــا فـــي المواعيـــد المحـــددة في العقد حتـــى لو لم ينتفـــع بالأصل المؤجـــر، إلا إذا كان عدم 

الانتفـــاع بســـبب المؤجـــر، ومع ذلـــك فإنه: 

• يجـــوز اشـــتراط تقديـــم حلـــول دفعـــات أجـــرة مســـتقبلية، يدفعهـــا المســـتأجر في حالـــة تأخره في الســـداد، بشـــرط ألا تتجاوز 

عـــدد الدفعـــات التـــي تأخر عن ســـدادها “ســـابقا”.

• يجـــوز تعجيـــل جـــزء مـــن الأجـــرة، وتـــرد المبالـــغ المعجلـــة مـــن الأجرة إن تعذر تســـليم الأصـــل أو الانتفاع به بســـبب لا يعود إلى 

المســـتأجر.

القسم: 3-1-2-4 المرجع: 4	 54. الإجابة: )أ، ب، د(	

يلتـــزم المســـتأجر باســـتعمال الأصـــل المؤجـــر فـــي الأغـــراض المتفـــق عليهـــا في حـــدود الاســـتعمال المعتاد، ويكون مســـؤولا عـــن القيام 

بأعمـــال الصيانـــة التشـــغيلية علـــى نفقتـــه وفـــق الأصـــول الفنيـــة المتبعـــة. أمـــا الصيانـــة الأساســـية فإنهـــا تلـــزم المؤجِـــر. ويتحمـــل 

المســـتأجر المســـؤولية عـــن الأضـــرار الناتجـــة مـــن اســـتخدامه الأصـــل المؤجـــر.

القسم 14-1-2-4 المرجع: الفصل 4	 55. الإجابة: )أ، ب، ج(	

يجوز انتقال ملكية العقار للمستأجر وفقا لأحكام العقد وذلك بإحدى الطرق الآتية:

• وعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو وعد بالبيع في أثناء مدة الإجارة بأجرة المدة الباقية، أو بسعر السوق.

• وعد بالهبة.

• عقد هبة معلق على شرط سداد الأقساط.

القسم 4-7-3-2 المرجع: الفصل 2	 56. الإجابة: )أ، ج(	

المعادلة )مثال(: لاحظ أن نفس المعادلة تستخدم في حالتي:

• الإيجار التمويلي للمركبات منتهي بالتمليك، 

• والتمويل العقاري.

القسم: 3-2-2-4 المرجع: الفصل 4	 57. الإجابة: أ	

للمؤجِر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر، إلا إذا نص العقد على خاف ذلك، وفي جميع الأحوال 

يجب أن يراعَي في التنازل الآتي:

• ألا يترتب عليه ضرر بالمستأجر.

• أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.

• ألا يُعفَي المستأجر من التزاماته المترتبة على العقد.

• إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة؛ يسري التغيير في حق المستأجر من تاريخ إباغه به.



١٦٠

القسم: 3-4 المرجع: الفصل 4	 58. الإجابة: )ب(	

فكرة التمويل بالبطاقات من تمكين حاملي البطاقات من الحصول على ما يلي: 

النقد في صورة سلفة نقدية على الحساب.

و / أو شراء السلع أو الخدمات والدفع لاحقا. 

القسم 1-3-4 المرجع: الفصل 4	 59. الإجابة: أيا من )أ، ب، ج(	

أنواع البطاقات: تتنوع بطاقات التمويل في ثاثة أنواع:

بطاقة الائتمان، بطاقة الحسم الشهري، بطاقة الشركات

القسم: 2-3-4 المرجع: الفصل 4	 60. الإجابة: أ	

صدرة إصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.
ُ
لا يحق للجهة الم

القسم: 4-3-4 المرجع: الفصل 4	 61. الإجابة: أ	

يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديات أو التغييرات وذلك بإخطار 

 من اســـتامه لإشـــعار التغيير بواســـطة وســـيلة اتصـــال مضمونة مع 
ً
الجهـــة المصـــدرة برغبتـــه فـــي إنهـــاء الاتفاقية خال )14( يوما

مراعاة تســـوية جميع الأرصدة القائمة في حســـاب البطاقة.

القسم: 3-1-4-4 المرجع: الفصل 4	 62. الإجابة: ج	

) 5( لا يجـــوز أن تتجـــاوز الرســـوم وتكاليـــف الخدمـــات الإداريـــة التي تتحصل عليها جهة التمويل مـــن العميل ما يعادل )%1( من 

مبلـــغ التمويـــل أو )5000( خمســـة آلاف ريـــال، أيهما أقل.

القسم: 4-4 المرجع: الفصل 4	 63. الإجابة: أ	

التمويل الاستهاكي هو التمويل الممنوح للأفراد المتعاملين مع المؤسسات المالية لأغراض غير تجارية، أي خارج مجال النشاط 

التجـــاري أو المهنـــي الرئيـــس للمقتـــرض. ويشـــمل بوجـــه عـــام القـــروض الشـــخصية وتســـهيات الســـحب علـــى المكشـــوف وقـــروض 

التمويل لشراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، ويدخل 

ضمـــن هـــذا التعريـــف القـــرض الممنـــوح لتمويـــل شـــراء الســـلع والخدمـــات بغـــرض الترفيـــه، أو الاســـتهاك أو أي متطلبـــات أخـــرى 

للأفـــراد، كشـــراء أثـــاث، أو أدوات منزليـــة، أو لتغطيـــة مصاريـــف إجـــازة أو تعليـــم. ويشـــمل الإقـــراض الاســـتهاكي تمويـــل ترميـــم 

العقـــارات، رغـــم اســـتثناء قروض الرهـــن العقاري. 



١٦١

القسم: 5-4 المرجع: الفصل 4	 	 64. الإجابة: )أ، د(	

وتخضـــع شـــركات التمويـــل متناهـــي الصغـــر لإشـــراف البنك المركزي الســـعودي بموجب قواعد ممارســـة نشـــاط التمويل متناهي 

الصغـــر )المحدثـــة فـــي 2019( بجانـــب نظـــام مراقبـــة شـــركات التمويل ولائحتـــه التنفيذية. ونظام ترخيص شـــركات التمويل

القسم: 2-5-4 المرجع: الفصل 4	 65. الإجابة: ب	

بموجـــب المـــادة الرابعـــة عشـــرة مـــن قواعد ممارســـة نشـــاط التمويل متناهي الصغـــر )محدثة 2019( فانه لا يجـــوز أن يزيد مبلغ 

التمويـــل الممنـــوح للمســـتفيد مـــن التمويـــل متناهـــي الصغـــر علـــى مبلـــغ 100,000 مائة ألف ريـــال. بينما يمكن زيـــادة حد التمويل 

لأكثـــر مـــن ذلـــك تبعـــا لتقدير البنك المركزي الســـعودي؛ وذلـــك حتى مبلغ 200 ألف ريال ســـعودي.

القسم: 1-1-5 المرجع: الفصل 5	 	 66. الإجابة: أ	

“التمويل الشخ�صي” هو طلب المال وأخذه من ممول - مرخص له – بفائدة محددة، لاستخدامه في تلبيةِ حاجات أو أغراضٍ 

شـــخصية لا تجاريـــة. مثـــل: شـــراء ســـيارة شـــخصية، أو ترميـــم المســـكن، أو تلبيـــةِ التـــزام مالي طـــارئ، أو ضرورةٍ صحيـــة )طبية( أو 

حتى غـــرضٍ تعليمي.

القسم: 1-1-5 المرجع: الفصل 5	 67. الإجابة: ب 	

 لرفاهيـــة الفـــرد إن أحســـن 
ً
تمويـــل الأفـــراد أو التمويـــل الشـــخ�صي لـــه تأثيـــر كبيـــر فـــي حيـــاة الفـــرد ومســـتقبله، فقـــد يكـــون ســـببا

اســـتخدامه وخطـــط لـــه.

القسم: 1-5 المرجع: الفصل 5	 68. الإجابة: د	

 كان أو أنثـــى - ذو المـــاءة الماليـــة والقانونيـــة المعتبـــرة. ويتمتـــع بالصفـــات التاليـــة: الإرادة 
ً
العميـــل الفـــرد؛ هـــو الشـــخص - ذكـــرا

والاســـتطاعة والعقـــل والبلـــوغ والاســـتقرار والإقامـــة. ويُعـــد جميـــع أفـــراد المجتمـــع - مـــن ذوي الأهليـــة - “عمـــاء محتملين” يمكن 

قبولهـــم وفتـــح حســـاب لهـــم ودراســـة طلباتهـــم وتقديـــم الاهتمـــام الـــازم لـــكل منهـــم - متـــى رغـــب التقدم وطلـــب التمـــول - حتى يتم 

توقيـــع الاتفـــاق وحصولـــه علـــى التمويـــل المطلـــوب، فيصبح مشـــتر لاتفـــاق التمويل / القرض تحت اســـم “المقترض” أو المشـــتري.

القسم: 1-5 المرجع: الفصل 5	 69. الإجابة: أ	

حتـــى يتـــم توقيـــع الاتفـــاق وحصولـــه علـــى التمويل المطلوب، فيصبح مشـــتر لاتفاق التمويـــل / القرض تحت اســـم “المقترض” أو 

المتمول.



١٦٢

القسم: 1-1-5 المرجع: الفصل 5	 70. الإجابة: أ	

يُعـــرّف “الوعـــي الائتمانـــي” بأنـــه: اعتيـــاد الأفـــراد علـــى طلـــب التمويـــل عبـــر القنـــوات القانونية مـــن الممولين المرخصيـــن، ومعرفتهم 

بالمنتجـــات والبدائـــل التمويليـــة وإدراكهـــم لمســـؤولية ســـداد مســـتحقات التمويـــل الـــذي يرغبونـــه، وإدراكهـــم لتبعـــات تعثرهم في 

ســـداد ما التزمـــوا به.

القسم: 2-1-5 71. الإجابة: )أ، ب(	المرجع: الفصل 5	

ونتيجة للوعي الائتماني فإنه من المتوقع تزايد الطلب على خدمات التمويل انحسار عدد حالات التعثر المالي. ويلعب المسؤولون 

في الكيانات التمويلية دورا مهما في زيادة الوعي الائتماني لعمائهم وللمجتمع، ليس فقط بتوفير المنتجات التمويلية المختلفة، 

ولكـــن أيضـــا بتوضيـــح مزايـــا الائتمـــان، وأثره في توفير أســـباب الرفاهية في المجتمع. ومن ذلك المنطلق؛ ذلك يتعين على مســـؤول 

الكيانات التمويلية القيام بالآتي:

القسم: 2-1-5 المرجع: الفصل 5	 72. الإجابة: أ	

ذلك يتعين على المسؤولون في الكيانات التمويلية القيام بالآتي:

القسم: 3-1-5 المرجع: الفصل 5	 73. الإجابة: أ	

الحالات السلوكية الأربع نحو المال

القسم: 1-2-5 المرجع: الفصل 5	 74. الإجابة: ب	

من خال التأمل في السمات التالية للفرد: 

القسم 1-2-5 المرجع: الفصل 5	 75. الإجابة: أ	

إدارة الـــذات الماليـــة “الاســـتقرار المالـــي” مصطلـــح شـــائع، ومفـــاده: المكانة الإيجابية التـــي يطمح كا منا للوصـــول إليها. ويقصد به 

“الثبـــات والوفـــرة فـــي المـــوارد المالية ومـــا يقابلها من مصروفاتـــه أو التزامات”، 

القسم: 1-2-5 المرجع: الفصل 5	 76. الإجابة: )ب، ج( 	

القسم: 3-6 المرجع: الفصل 6	 77. الإجابة: أ 	

المراحل العملية لإنتاج الخدمة التمويلية للأفراد



١٦٣

القسم: 1-2-2-6 المرجع: الفصل 5	 78. الإجابة: ب	

ومن تلك المؤشرات أو التصرفات ما يلي:

1-تعمد العميل إخفاء بيانات ومعلومات مهمة مثل مقر إقامته الفعلية. 

القسم: 2-1-5 المرجع: الفصل 5	 79. الإجابة: ج	

يُعـــرّف “الوعـــي الائتمانـــي” بأنـــه: اعتيـــاد الأفـــراد علـــى طلـــب التمويـــل عبـــر القنـــوات القانونية مـــن الممولين المرخصيـــن، ومعرفتهم 

بالمنتجـــات والبدائـــل التمويليـــة وإدراكهـــم لمســـؤولية ســـداد مســـتحقات التمويـــل الـــذي يرغبونـــه، وإدراكهـــم لتبعـــات تعثرهم في 

ســـداد ما التزمـــوا به.

القسم: 3-1-5 المرجع: الفصل 5	 80. الإجابة: ج	

 مجـــردة جافـــة، وأن لا 
ً
حالـــة البراغماتيـــة Pragmatic “حالـــة الواقعيـــة” وهـــم قليـــل مـــن النـــاس، الذيـــن ينظـــرون للمـــال نظـــرة

حـــل بطريقـــةٍ مجـــردة مـــن المشـــاعر الإنســـانية. فـــا اعتبـــار للحاجـــة والظـــروف الاجتماعيـــة 
ُ
عواطـــف تكتنفـــه. وأن نزاعاتـــه إنمـــا ت

للفـــرد.

القسم: 1-2-5 المرجع: الفصل 5	 81. الإجابة: د	

“الاســـتقرار المالـــي” مصطلـــح شـــائع، ومفـــاده: المكانـــة الإيجابيـــة التي يطمح كا منا للوصـــول إليها. ويقصد به “الثبـــات والوفرة في 

المـــوارد الماليـــة ومـــا يقابلهـــا مـــن مصروفاتـــه أو التزامـــات”، وهـــذا المفهـــوم وإن بـــدا منطقيا ومقبـــولا، إلا أنه في الواقـــع قد يصعب 

حصولـــه، فالمتعـــارف عليـــه تغيـــر أحـــوال الفـــرد خـــال مراحلـــه العمريـــة، وتتغيـــر معهـــا قدراتـــه على تحصيـــل المال ومـــا يقابله من 

صـــرف له.

القسم:  المرجع: الفصل 5	 82. الإجابة: أيا من )أ، ب، ج(	

فيحقق ثاث غايات مستهدفة وهي: 

إدارة” وتفيد العلم وهي تعزز لدى النفس البشرية حب العمل والوصول للهدف وما يتبعه من المسؤولية. أ.	

الذات” وتفيد الشموخ، وهي تعزز لدى النفس البشرية حالة الاعتزاز بالذات حتى في لحظات الحاجة الماسة. ب.	

المالية” وتفيد الاختصاص بالمال وهي توجه مقت�صى كلمتي “إدارة” و “الذات” نحو كل ما من شأنه “مال” في حياة الفرد. ج.	

القسم: 5-2-2 المرجع: الفصل 5	 83. الإجابة: أ	

الســـلوك والســـمات: يســـتهدف الممولون في بيع منتجاتهم التمويلية، أولئك الأشـــخاص من الأفراد الذين يتســـمون بالعقانية 

والرشـــد في تصرفاتهم وقراراتهم، فيتعامل بالمصداقية ويَعتبِر للمســـؤولية ويتفاعل بمقدارها. فكل إنســـان منوط بعقله، ومن 

الأفراد من يتميز بالرُشـــد في تصرفاته وســـلوكه، فتُوسَـــم قراراته بالرشـــد والحكمة. وتشـــير جميع التشـــريعات المحلية والعالمية 

الى تتبع “العميل الرشيد” لترتيب اتفاق التمويل المناسب. ومما يعد من الممارسة الحياتية والسلوك المعتاد للعميل الرشيد، 



١٦4

القسم: 1-3-5 المرجع: الفصل 5	 84. الإجابة: أ	

تعريـــف الحاجـــة Need هـــي الضـــرورة، ال�صـــيء الحتمـــي فـــي حياتنـــا، �صـــيء أسا�صـــي فـــي الحيـــاة. فـــا تســـتقيم الحيـــاة بدونهـــا. فالماء 

حاجـــة، والمســـكن حاجـــة، ووســـيلة النقـــل حاجـــة.

القسم: 1-2-3-5 المرجع: الفصل 5	 85. الإجابة: ب	

الائتمـــان الاســـتهاكي: يهـــدف منـــه العميـــل إلـــى تمويل عملياته الاســـتهاكية؛ مثل شـــراء ســـيارة، أو تجهيزات كهربائيـــة للمنزل، أو 

لتمويـــل احتياجـــات أخرى اســـتهاكية.

القسم: 4-5 المرجع: الفصل 5	 86. الإجابة: أ	

حقوق المشترين.

القسم: 1-6 المرجع: الفصل 6	 87. الإجابة: ج	

ويمكـــن إيجـــاز المســـؤوليات الوظيفيـــة لأخصائـــي التمويـــل للأفـــراد فـــي ثـــاث مســـؤوليات رئيســـة، هـــي: الإرشـــاد والتوجيـــه، إغاق 

الصفقـــة، المســـاعدة الإداريـــة

القسم: 1-1-1-6 المرجع: الفصل 6	 88. الإجابة: ب	

التراتب الهيكلي للوظيفة: في المستوي الأسا�صي

القسم: 2-1-1-6 المرجع: الفصل 6	 89. الإجابة: )ب، ج( 	

الســـمات والقـــدرات الشـــخصية، النزاهـــة والاســـتقامة، ســـرعة البديهـــة والاســـتنتاج، حســـن القيـــادة والتوجيـــه، القـــدرة علـــى 

الإشـــراف والتوجيـــه. 

القسم: 1-3-3-6 المرجع: الفصل 6	 90. الإجابة: ب	

على الممول فحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته، للتحقق من ماءته المالية، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. ويجب 

على الممول تزويد العميل بنسخة من اتفاقية التمويل وملحقاتها في مدة لا تتجاوز )10( أيام عمل بعد إبرام الاتفاقية.

القسم: 1-4-3-6 المرجع: الفصل 6	 91. الإجابة: )أ، ج(	

وأن يتضمن عقد التمويل ما يلي:

القسم: 1-5-6 المرجع: الفصل 6	 92. الإجابة: ب 	

يتضمن النموذج معايير أساسية مرتبطة بالعميل، 
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القسم: 1-1-7 93. الإجابة: )أ، ب(	المرجع: الفصل 7	

وصيغ المشاركة نوعان: 1( مشاركة مستمرة، 2( مشاركة متناقصة أو منتهية بالتمليك.

القسم: 2-1-7 المرجع: الفصل 7	 94. الإجابة: أ	

مـــن الشـــكل أعـــاه يتضـــح أن آليـــة عمـــل عقد المضاربة تتمثل فـــي قيام المصرف بتزويد المضارب بالمال الازم لنشـــاط معين، ولا 

يقـــوم الأخيـــر بالمســـاهمة بالمـــال، بـــل ينحصـــر دوره فقـــط فـــي إدارة المشـــروع مقابل أجر يؤخذ كنســـبة من أرباح المشـــروع، ويدفع 

المتبقـــي مـــن الأربـــاح إلـــى المصـــرف. وفي حالة تكبد المشـــروع للخســـائر، فإن المصـــرف يتحمل كافة المبالغ، ما لـــم تكن ناجمة عن 

إهمـــال من طـــرف المضارب.

القسم: 8-1-7 المرجع: الفصل 7	 95. الإجابة: ب	

القسم: 1-8-1-7 المرجع: الفصل 7	 96. الإجابة: أ 	

القسم: 1-8 المرجع: الفصل 8	 97. الإجابة: أ	

يمكننـــا القـــول أن الشـــمول المالـــي هـــو أحـــد التطبيقـــات العمليـــة لمفهـــوم الوفـــرة فـــي الخدمـــات الماليـــة ســـواء منهـــا المصرفيـــة أو 

الائتمانيـــة، حيـــث يصبـــح الحصـــول علـــى منتجـــات الخدمـــات الماليـــة تلك، أمرا ســـها قريـــب المنال لعمـــوم الأفـــراد والكيانات في 

المجتمـــع، وبتكلفـــة يســـيرة مســـتدامة.

القسم: 1-8 المرجع: الفصل 8	 98. الإجابة: )أ، ب( 	

 
ً
وتكمـــن أهميـــة الشـــمول المالـــي فـــي الغايـــات المجتمعيـــة والطموحـــات الحكوميـــة التـــي يحققهـــا، فمجـــرد اكتســـاب الفـــرد “حســـابا

، يتـــاح لـــه حفـــظ مالـــه وادخـــاره، كمـــا تتاح له فرصـــة التبادل والنقـــل الآمن لماله حيث 
ً
 account	transaction” شـــخصيا

ً
بنكيـــا

شـــاء. كما يعد الحســـاب البنكي بوابة لخدمات مالية وائتمانية أخرى تســـهل حياته اليومية وتعزز لصاحبه مزيدا من الفرص 

الاستثمارية. كالبدء في أعمال تجارية أو التوسع. مع ضمان تخفيف المخاطر وحماية المستهلكين بشكل صحيح من التهديدات 

مثـــل الاحتيـــال والجرائـــم الإلكترونيـــة والإفراط في المديونية والممارســـات التجاريـــة غير الأخاقية.

القسم: 1-1-8 المرجع: الفصل 8	 99. الإجابة: أ 	

ويمكننـــا تعريـــف مصطلـــح “الشـــمول المالـــي الرقمـــي” بأنه تلك الإجراءات والتســـهيات التشـــريعية التي تضمـــن وصول المنتجات 

والخدمات المالية التي تحتاجها فئات المجتمع منخفضة الدخل أو الفقيرة بتكلفة معقولة وبطريقة شفافة مسؤولة من قبل 

المؤسســـات المالية ســـواء الخاصة أو العامة.

القسم: 3-8 المرجع: الفصل 8	 100. الإجابة: أ 	
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